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 

 

)*( 
  

  

حققت الصناعة تقدماً ھائلاً منذ مطلع ھذا القرن ، واقترن ذلك بظھور 

أعداد ھائلة من العمال تعرضت لسیطرة أصحاب العمل ، ولم یقف العمال مكتوفى 

ة لأصحاب المشروعات الأیدى بل حاولوا تنظیم أنفسھم لمواجھة القوة الھائل

  .الكبیرة 

ولم یكن ھناك بدیل من إیجاد توازن فعلى  بین مصالح أصحاب العمل من 

جھة ومصالح العمال من جھة أخرى ، تفادیاً لأى صراع یمكن أن یحصل بینھما ، 

وقد عجز القانون المدنى عن إقامة ھذا التوازن ، لذلك فقد أصبح لزاماً على 

تنظیم قانوني خاص یحقق توجیھ الجھود نحو مزید من المشرع أن یتدخل بوضع 

التقدم والازدھار ، وقد تمثل ذلك فى التشریعات العمالیة التى خرجت فى كثیر من 

  . الحالات ، على القواعد العامة للقانون المدنى 

 ، وقد نشر ھذا ٢٠٠٣ لسنة ١٢وقد صدر قانون العمل الجدید رقم 

لى أن یعمل بھ بعد تسعین یوماً من الیوم التالى  ع٢٠٠٣ ابریل سنة ٧القانون فى 

  . للنشر 

وسنبدأ دراستنا بفصل تمھیدى نتناول فیھ المبادئ العامة لقوانین العمل ، 

  : ویلى ذلك قسمان 

  .علاقات العمل الفردیة : القسم الأول 

  .علاقات العمل الجماعیة :  الثاني القسم
                                                

)*( 
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  فصل تمھیدى

  لالمبادئ العامة لقانون العم

  

 . العناصر المحددة لقانون العمل : أولا 

یقصد بقانون العمل مجموعة القواعد القانونیة الت ى تحك م العلاق ات الناش ئة      

  .عن قیام إنسان بأداء عمل مقابل أجر لحساب شخص آخر تحت إشرافھ ورقابتھ 

  :ویتبین من ھذا التعریف أن نطاق قانون العمل یتحدد بعنصرین 

  . والأجر  رابطة التبعیة ،-

  :رابطة التبعیة ) ١(

وق  د اعتن  ق الم  شرع الم  صري معی  ار التبعی  ة القانونی  ة ف  ى تحدی  ده لنط  اق     

عق  د العم  ل ھ  و "  م  ن الق  انون الم  دنى عل  ى أن ٦٧٤ق  انون العم  ل ، فن  صت الم  ادة 

الذى یتعھد فی ھ أح د المتعاق دین ب أن یعم ل ف ى خدم ة المتعاق د الآخ ر وتح ت إدارت ھ               

، وورد نفس المعنى فى قانون العمل " یتعھد بھ المتعاقد الآخر    وإشرافھ مقابل أجر    

العق د ال ذى   "  من ھ عل ى أن عق د العم ل ھ و       ٣١ فنصت الم ادة     ٢٠٠٣ لسنة   ١٢رقم  

یتعھد بمقتضاه عام ل ب أن یعم ل ل دى ص احب العم ل وتح ت إدارت ھ أو إش رافھ لق اء             

ق صد بالعام ل ك ل    ی: " ، كم ا ت نص الم ادة الأول ى م ن ھ ذا الق انون عل ى أن ھ            " أجر  

  " .شخص طبیعي یعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ 

ویجمع الفقھ والقضاء فى نظم العمل الحدیثة على كفایة التبعیة التنظیمیة أو    

الإداری ة ، وذل  ك ب أن یح  دد ص احب العم  ل للعام ل وق  ت أدائ ھ العم  ل ومكان ھ حی  ث       
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 ب صاحب العم  ل ، حت  ى ول  و ل  م تتحق  ق  ی ستخدم ع  ادة ف  ى عمل  ھ ، الأدوات الخاص  ة 

التبعیة الفنیة، ومع ذلك ، فإنھ تنتفى صفة العامل ، إذا استعان ف ى أداء عمل ھ بعم ال      

آخ  رین یتبعون  ھ ھ  و ، دون المتعاق  د الآخ  ر والعب  رة ف  ى ذل  ك بحقیق  ة الأم  ر ، لا بم  ا  

  . تتضمنھ المستندات من أوصاف

ل ى أص حاب المھ ن الح رة     وعلى ذلك ، فإن قانون العمل یمك ن أن یطب ق ع       

كالأطب  اء ، والمھندس  ین ، والمح  امین ، حت  ى ول  و ل  م تت  وافر المعرف  ة الفنی  ة ل  دى        

صاحب العمل ، طالما أنھ تحقق الإشراف ل ھ م ن الناحی ة التنظیمی ة ، بتحدی د مك ان         

  . العمل وأوقات مباشرتھ

، إذا وتطبیقاً لذلك یكون الطبیب عاملا عند تعاقده مع من شأة لع لاج عمالھ ا     

تح  دد ل  ھ مك  ان الك  شف عل  ى المرض  ى م  ن ھ  ؤلاء العم  ال ومواعی  ده ، ولا ی  شترط   

تفرغ الطبیب للعمل ف ى المن شاة طالم ا أن ھ ی ؤدى عمل ھ ف ى الوق ت المح دد ویحت رم                   

أما إذا كان الطبیب یستقبل مرضاه من ھؤلاء العمال فى عیادت ھ وی ستقل         .  تعلیماتھا

یربطھ بالمنشاة لا یعد عقد عمل ، ویتساوى فى بتحدید وقت العمل ، فإن العقد الذى  

  . ذلك مع العقد الذى یتم بین الطبیب ، وأى مریض عادى 

وكذلك الأمر بالنسبة للمحامى الذى یعمل م دیراً بقل م ق ضایا ال شركة ، فإن ھ         

یعتبر عاملا إذا تحققت التبعیة التنظیمیة التى تتمثل فى تقاریر أس بوعیة یق دمھا إل ى            

ة عن أعمالھ ، وعن سیر القضایا الأسبوعى ، یؤش ر علیھ ا الم سئولون      إدارة الشرك 

فى ال شركة بملاحظ اتھم وتوجیھ اتھم العام ة ، وذل ك ب الرغم م ن ع دم وج ود رقاب ة            

  . فنیة على عمل المحامى

ویطبق نفس الحكم بالنسبة للمھندسین ، والمدرسین ، والفنانین ، إذا تحققت   

، حیث یثبت ل صاحب العم ل ال سلطة ف ى تحدی د  وق ت        التبعیة الإداریة أو التنظیمیة     

  . العمل ومكانھ
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  :ر ــــالأج) ٢(

لا یحكم قانون العمل إلا العلاقات الناش ئة ع ن العم ل الم أجور ، أم ا العم ل        

  .الذى یقوم بھ الشخص دون مقابل تفضلا منھ ، فإنھ یخرج من نطاق تطبیقھ 

"  یق صد ب صاحب العم ل    ب من قانون العمل على أنھ / ١وقد نصت المادة  

، ون صت الم ادة   " كل شخص طبیعى أو اعتباري یستخدم عاملا أو أكثر لق اء أج ر           

یق صد بالعام ل ك ل ش خص طبیع ى یعم ل لق اء أج ر         "  من ھذا القانون على أنھ     ١/١

  " .لدى صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ 

و عینیاً ، وقد ولا یھم نوع الأجر أو طریقة تحدیده ، فیمكن أن یكون نقدیاً أ        

  . یقاس على أساس وحدة زمنیة كأسبوع أو شھر أو على أساس الإنتاج بالقطعة

وخلو العقد من الاتفاق على الأجر لا یعنى أن الخدمة مجانیة ، وق د ن صت           

یفترض فى أداء الخدمة أن یكون بأجر ، إذا كان ق وام  "  مدني على أنھ   ٦٨١المادة  

" ب  التبرع ب  ھ أو عم  لا داخ  لا ف  ى مھن  ة م  ن أداه   ھ  ذه الخدم  ة عم  لا ل  م تج  ر الع  ادة   

ویمكن مع ذل ك إثب ات عك س ھ ذه القرین ة ، لأن الأص ل ف ى الق رائن أن تك ون غی ر             

  .قاطعة 

 م دنى لا ت سرى إلا حی ث یك ون العام ل      ٦٨١وتجدر الإشارة إلى أن المادة    

ی  ق خاض عاً لرابط  ة التبعی  ة ، إذ أن  ھ ف ى ھ  ذه الحال  ة ی  ؤدى افت راض الأج  ر إل  ى تطب    

  .الأحكام الخاصة بعقد العمل 

 ٦٨٢وفى حالة خلو عق د العم ل م ن تحدی د الأج ر فی تم تحدی ده وفق ا للم ادة              

إذا لم تنص العقود الفردیة أو العقود الجماعی ة أو ل وائح   " مدني ، والتى تقضى بأنھ  

المصنع على الأجر الذى یلتزم بھ صاحب المصنع ، أخذ بال سعر المق در بعم ل م ن           

 إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المھنة ، وعرف الجھة التى یؤدى ذات النوع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فیھ  ا العم  ل ، ف  إن ل  م یوج  د ع  رف ت  ولى القاض  ى تق  دیر الأجــ  ـر وفق  اً لمقت  ضیات      

  " .العدالة 

یح دد الأج ر   "  عمل حكما مماثلا ، حیث قررت أن ھ      ٣٦وقد أوردت المادة    

لجماعى أو لائحة المنشأة ، فإذا ل م یح دد   وفقا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقیة العمل ا    

الأجر بأى من ھذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقا    

لعرف المھنة فى الجھة التى ی ؤدى فیھ ا العم ل ، ف إن ل م یوج د ع رف تول ت اللجن ة              

 م  ن ھ  ذا الق  انون تق  دیر الأج  ر وفق  ا لمقت  ضیات      ٧١المن  صوص علیھ  ا ف  ى الم  ادة   

  .عدالةال

 عم ل ھ ى   ٧١وبناءاً على ذلك فإن اللجنة الخماسیة المشار إلیھا ف ى الم ادة           

المختصة بتق دیر الأج ر ف ى ھ ذه الحال ة ، حی ث ت ستعین ف ى ذل ك بأس س ثلاث ة دون               

  .الجمع بینھم ، وفقا لترتیب محدد على الوجھ التالى 

ن بعم ل   الأجر الذى یتقاضاه العمال الآخرون ال ذین یقوم و  :الأساس الأول  

  .من نوع مماثل لدى صاحب العمل نفسھ 

  . عرف المھنة فى الجھة التى یؤدى فیھا ھذا العمل :الأساس الثاني 

 مقت ضیات العدال ة ، ویج ب أن یؤخ ذ ف ى الاعتب ار مق دار           :الأساس الثالث   

الجھد الذى یبذلھ العامل مقارناً بأعمال شبیھة ، وكذا مق دار ال ربح ال ذى یحقق ھ رب           

  .یجة ما ینجزه العامل من أعمال العمل نت

   :الاستثناءات المحددة لنطاق تطبیق قانون العمل: ثانیا 

  :عمال الحكومة ) ١(

یخ  رج م  ن مج  ال تطبی  ق ق  انون العم  ل الع  املون بالجھ  از الإدارى للدول  ة      

  .ووحدات الحكم المحلى والھیئات العامة 
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القانون العام ف ى  وحكمة ھذا الاستثناء تكمن فى توفیر الاستقلال لأشخاص     

تسییرھا للمرافق العامة ، ف ضلا ع ن أن ق انون العم ل یقت صر عل ى علاق ات العم ل             

  .الخاص 

 عمل فإن عمال الحكومة یسرى علیھم أحك ام الب اب   ٢٠٢وبناء على المادة    

الخاص بالسلامة والصحة المھنیة ، إلى جانب غیرھم من العمال فى نط اق الق انون    

  . ، وذلك ضماناً لتوحید الأحكام فى ھذا المجال الھامالخاص أو القانون العام

 ٤٨وبالن  سبة للع  املین ف  ى القط  اع الع  ام ف  إن الق  انون ال  صادر ب  شأنھم رق  م   

 قد نص فى مادتھ الأولى على تطبیق قانون العمل فیما لم یرد ب ھ ن ص      ١٩٧٨لسنة  

نون فى ھذا القانون ، ویسرى ذلك أیضا على ش ركات قط اع الأعم ال بمقت ضى الق ا        

 ، بع  د تح  ول ھیئ  ات القط  اع الع  ام إل  ى ش  ركات قاب  ضة ،      ١٩٩١ ل  سنة ٢٠٣رق  م 

  .وشركات القطاع الخاص إلى شركات تابعة 

  :خدم المنازل ومن فى حكمھم ) ٢(

ب م ن ق انون العم ل عل ى أن ھ لا ت سرى أحك ام ھ ذا الق انون          /٤تنص الم ادة    

  .على عمال الخدمة المنزلیة ومن فى حكمھم 

المنازل من نطاق تطبیق ق انون العم ل ل یس أم راً م ستحدثاً ،          واستثناء خدم   

   .٢٠٠٣ لسنة ١٢فقد وضع ھذا الاستثناء فى التشریعات السابقة على القانون رقم 

 تب   رر ھ   ذا ١٩٥٢ ل   سنة ٣١٧وكان   ت الم   ذكرة الإی   ضاحیة للق   انون رق   م  

مك نھم م ن   ذو صلة مباشرة بمخدومیھم مما ی" الاستثناء استناداً إلى أن عمل الخادم       

الاطلاع على أسرارھم وشئونھم الخاصة ، الأمر الذى یتطلب وض ع ق انون خ اص       

بھم تراعى فیھ ھذه الظروف ، ویظھر ذلك ف ى ال سلطة الواج ب إعطاؤھ ا للمخ دوم       

ف  ى ف   صل خادم   ھ لاعتب   ارات شخ   صیة ب  صورة أوس   ع م   ن ح   ق ص   احب العم   ل    

  " .التجارى أو الصناعى 
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  :ویتمیز عمل الخادم بصفتین 

فیخرج من نطاق ھذا الاستثناء من ی ؤدى  :  أنھ عمل مادى    :ة الأولى   صفال

كالمدرس الخاص ، والسكرتیر الخاص ، وأمین المكتب ة    : أعمالا ذات طبیعة ذھنیة     

  .الخاص ، والطبیب الخاص للعائلة ، ونحوھم 

 أن ھذا العمل یتصل بشخص المخدوم ، ویق صد ب ذلك قی ام     :ة الثانیة   فصال

 ،  ن ال    شئون الخاص    ة للمخ    دوم أو لعائلت    ھ ، كمربی    ة الأطف    ال الخ    ادم ب    شان م    

والمرض  عة ، والب  ستانى ، والط  اھي ، ولا ی  شترط أن یك  ون أداء العم  ل ف  ى م  سكن  

المخدوم ن كسائق السیارة الخاصة ، ویخرج من ذلك الأعم ال الت ى تتعل ق بالن شاط        

 خ دم المح ال   الخارجي لصاحب العمل ، فلا یعتبر من قبی ل الخ دم وم ن ف ى حكمھ م      

التجاری  ة كالفن  ادق والبن  سیونات ، والمط  اعم والمق  اھى والن  وادى والمم  رض ف  ى        

  . عیادة الطبیب ، وفراشى المكاتب والمدارس

وإذا ق   ام ال   شخص بأعم   ال منزلی   ة وأعم   ال مت   صلة بالن   شاط الخ   ارجى       

ل  صاحب العم  ل ، ف  إن تطبی  ق ق  انون العم  ل یتوق  ف عل  ى ال  صفة الغالب  ة ، فیظ  ل          

  . ء قائماً إذا كانت الأعمال المنزلیة تمثل النشاط الأصلى الغالبالاستثنا

وب  العكس ، ف  إن غلب  ة ات  صال العم  ل بالن  شاط الخ  ارجى ل  صاحب العم  ل         

ی ستوجب تطبی  ق ق انون العم  ل ، فب واب العم  ارة ق د ی  ؤدى بع ض الأعم  ال المنزلی  ة      

یتعل  ق للمال  ك ، ولك  ن عمل  ھ الغال  ب لا ین  صب أساس  ا عل  ى تل  ك الأعم  ال ، وإنم  ا        

بحراس  ة العم  ارة والعم  ل عل  ى نظافتھ  ا ن وھ  ذه الأعم  ال لا تت  صل أساس  اً ب  شخص  

  .المالك 

وتطب  ق عل  ى خ  دم المن  ازل وم  ن ف  ى حكمھ  م القواع  د الخاص  ة بعق  د العم  ل  

الواردة فى التقنین المدنى ، ولا ی سرى عل یھم أحك ام ق انون العم ل إلا ب نص خ اص           
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 ال  ذي یق  رر حقھ  م ف  ى الان  ضمام إل  ى   و م  ن ق  انون نقاب  ات العم  ال / ٢ك  نص الم  ادة 

  .النقابات الخاصة بھم 

  :أفراد أسرة صاحب العمل الذین یعولھم فعلاً ) ٣(

ج عمل على أن ھ لا ی سرى أحك ام ھ ذا الق انون عل ى أف راد            / ٤تنص المادة   

  .أسرة صاحب العمل الذین یعولھم فعلا 

  :وتطبیق ھذا الاستثناء یستلزم توافر شرطین 

  :انتماء العامل لأسرة صاحب العمل : الشرط الأول 

وھ ذا ال  شرط یفت  رض أن ص  احب العم  ل ش  خص طبیع  ى أى إن  سان ول  یس   

شخ   صیاً اعتباری   اً ، إذ لا یت   صور وج   ود أس   رة لل   شركة أو للجمعی   ة ، فال   شخص   

الاعتبارى لھ شخصیة قانونیة مستقلة ، وقرابة العامل لأحد الشركاء أو المؤسسة لا 

  . عتبارى ذاتھیتضمن قرابة للشخص الا

ولم یحدد القانون المقصود بأفراد أسرة صاحب العم ل ، عل ى خ لاف ن ص         

ج ال  واردة ف  ى الق  انون ال  سابق ال  ذى ح  صرھم ف  ى ال  زوج أو الزوج  ة ،     / ٤الم  ادة 

والأصول والفروع ، وعلى ذلك فإنھ استناداً إل ى عمومی ة ال نص ، فإن ھ یتح دد ذوو           

ى ص لة ن سب مباش رة ، أو غی ر مباش رة      القربى بمن یجمعھم أصل مشترك بن اء عل       

، ویمتد ذل ك أی ضاً إل ى قراب ة     )  مدني ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤م ( بمقتضى قرابة الحواشى   

المصاھرة التى تجمع أقارب أحد ال زوجین وال زوج الآخ ر ، إل ى جان ب الزوج ة أو         

  .الزوج حیث تنبنى  قرابة المصاھرة على علاقة الزوجیة 

  :عمل بالإعالة الفعلیة للعامل قیام صاحب ال: الشرط الثانى 

ویقصد بالإعالة الفعلیة قیام صاحب العمل بالإنفاق عل ى العام ل بم ا یغط ى        

احتیاجاتھ من مأكل وملبس ومسكن ، ولا یل زم أن یجمعھ ا م سكن واح د ، وی شترط          
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أن تكون ھذه الإعالة كافیة لتغطیة ھذه الاحتیاجات ، سواء كان ت الإعال ة جبری ة أم         

فإطلاق النص لا یجوز تقییده ، وم ع ذل ك فبالن سبة للإعال ة الاختیاری ة ،      اختیاریة ،   

یجوز للعامل أن ینازع فى مدى كفایتھا ، فإذا ق در القاض ى أنھ ا غی ر كافی ة لتغطی ة           

  .كافة الاحتیاجات المعیشیة فلا یطبق الاستثناء 

وھذا الاستثناء مؤقت بمدة الإعال ة ، ف إذا توقف ت لأى س بب م ن الأس باب ،            

فإن الاستثناء ینقضى ، ویطبق على العامل ، ابتداء من وقت توقف الإعالة ، أحكام      

  .قانون العمل 

والحكم  ة م  ن ھ  ذا الاس  تثناء ، كم  ا وردت ف  ى الم  ذكرة الإی  ضاحیة ھ  ى أن   

رابط  ة القراب  ة أق  وى م  ن رابط  ة الق  انون ، وبأن  ھ یخ  شى أن ی  ؤدى س  ریان الق  انون    

 ، وھ ذا التبری ر یتع ارض م ع الواق ع ، فق د ی ستغل          علیھم إلى إفساد الرابطة العائلی ة     

الشخص أقرباءه ، ثم إن أقرباء صاحب العمل أولى بالحمایة القانونی ة الت ى ینظمھ ا            

  .قانون العمل ، فالأقرباء أولى بالمعروف 

   :الطبیعة الآمرة المتمیزة لقانون العمل: ثالثا 

إلا إذا امتن  ع  إن الأھ  داف المق  صودة م  ن وض  ع ق  انون العم  ل ل  ن تتحق  ق       

الاتف  اق المخ  الف لأحكام  ھ الخاص  ة ، إذ ی  ستطیع ص  احب العم  ل بم  ا ل  ھ م  ن ق  وة        

اقتصادیة أن یفرض شروطھ على العام ل ، بحی ث لا یك ون أم ام ھ ذا الأخی ر بحك م            

، إلا أن یقب   ل ش   روطھ دون مناق   شة ، ل   ذلك فق   د ن   صت الم   ادة    مرك   زه ال   ضعیف

اتفاق یخالف أحكام ھذا القانون ولو ك ان  یقع باطلا كل شرط أو     " الخامسة على أنھ    

فقواعد قانون العم ل تتعل ق بالنظ ام الع ام ، ولا یج وز بالت الى       " سابقاً على العمل بھ    

  .الاتفاق على خلاف حكمھا 
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ویؤدى تطبیق القواعد العامة لتنازع القوانین م ن حی ث الزم ان إل ى تطبی ق         

 العقدی ة الت ى تكون ت ف ى ظ ل      النصوص الآمرة بأثر فورى ومباشر بالنسبة للمراكز  

القانون القدیم ، ولم تنقض بعد وقت صدور القانون الجدی د ، ویترت ب عل ى ذل ك أن           

الاتف  اق المخ  الف لل  نص الآم  ر یك  ون ب  اطلاً ، حت  ى ول  و ك  ان ص  دوره لاحق  اً عل  ى    

  . الاتفاق

ویق  وى ق  انون العم  ل ھ  ذه ال  صفة الآم  رة بحمای  ة مدنی  ة ، وحمای  ة إداری  ة ،  

ئیة ، تفوق ما ھو متبع بالنسبة للقواعد الآمرة فى فروع القانون الخ اص     وحمایة جنا 

  .الأخرى 

  :الحمایة المدنیة ) ١(

تتساوى النصوص الآمرة الخاصة بقانون العمل مع أى قاع دة آم رة أخ رى       

من حیث عدم جواز الاتف اق عل ى خ لاف حكمھ ا ، ف أى اتف اق مخ الف یك ون ب اطلا            

یكون ھذا الشرط المخالف وارداً فى عقد العمل الف ردى   بطلاناً مطلقاً ، ویستوى أن      

  .أو عقد العمل المشترك ، نظراً لعمومیة نص المادة الخامسة 

ومن ناحیة أخرى ، فإن ھدف المشرع الخاص بحمایة العامل ، ق د ح دا ب ھ         

  .إلى وضع قواعد خاصة لقانون العمل من حیث الآثار المدنیة 

  : أكثر فائدة للعامل جواز الشرط المخالف إذا كان -١

قی  دت الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة الخام  سة الحك  م الخ  اص ب  بطلان ال  شرط       

المخالف لأحكام قانون العمل ، فقصرت ذلك على ما یؤدى إلى انتق اص م ن حق وق     

ی ستمر  " العامل المقررة فیھ ، وقد استطردت فى فقرتھ ا الثانی ة ، حی ث ق ررت أن ھ              

 تكون مقررة أو تق رر ف ى عق ود العم ل الفردی ة أو      العمل  بأیة مزایا أو شرط أفضل   

الجماعیـ   ـة ، أو الأنظمـ   ـة الأساس   یة أو غیرھ   ا م   ن ل   وائح المن   شــأة أو بمقت   ضى   

  " .العرف 
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ویتبین من ھذا النص أن حقوق العمال الواردة فى ق انون العم ل تمث ل الح د         

 وھ  ذا الحك  م  الأدن  ى ال  ذى یمك  ن تج  اوزه باتف  اق مخ  الف یك  ون أكث  ر فائ  دة للعام  ل ، 

  .یتمشى مع ھدف المشرع نحو إعطاء العامل مزیداً من الحقوق 

وقد استقر الفقھ على بعض المبادئ الت ى م ن ش أنھا تحدی د ال شرط الاتف اقى        

الأصلح للعامل من النص التشریعى أو النص الذى یتضمنھ عق د العم ل الجم اعى ،            

  . أو لائحة المنشاة

قدیر ال شرط الأكث ر فائ دة م ستمد م ن       یجب اتباع معیار موضوعى فى ت      -١

الھدف الذى یسعى الم شرع إل ى تحقیق ھ ، ب صرف النظ ر ع ن الم صلحة الشخ صیة           

للعام  ل ، ف  النص ال  ذي یق  رر إج  ازة س  نویة للعام  ل یك  ون أص  لح م  ن ال  شرط ال  ذى     

  .یتنازل بمقتضاه العامل عن حقھ فى الإجازة مقابل زیادة فى الأجر 

 أكثر فائدة للعامل وأخرى أق ل فائ دة ، فیج ب      إذا تضمن الاتفاق شروطاً    -٢

النظر إلى كل نص على ح دة ، فیط رح ال نص الأق ل فائ دة ، ویؤخ ذ ب النص الأكث ر             

  .فائدة 

أما إذا تضمن النص الواحد جانبین أح دھما أكث ر فائ دة والث اني أق ل فائ دة ،           

ام ل أن  فیجب تقدیر النص فى مجموعھ دون تجزئتھ ، وتطبیقا لذلك ، فإن ھ ل یس للع        

یجمع فى مطالبتھ بین مزایا النظام الذى وضعھ رب العم ل ، وب ین المزای ا المخول ة      

  .لھ بمقتضى قانون العمل الفردى ، بل  یطالب بأیھما أكثر فائدة لھ 

 یج  ب الوق  وف عن  د الآث  ار القریب  ة للاتف  اق ، فال  شرط الاتف  اقى ف  ى عق  د  -٣

ون أكث ر فائ دة للعام ل ، ب صرف     العمل الجماعى الذى یعطى العامل مزایا أفضل یك  
  .النظر عن الآثار التى قد تؤدى إلى إغلاق المصانع لزیادة الأعباء علیھا 

 یجب التمییز بین الشروط الواردة فى عد العمل الجماعى ، أو ال شروط         -٤
الواردة فى عقد العمل الفردي ، فبالنسبة للأولى تق در ال شروط الأكث ر فائ دة ب النظر        
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مال ، بعكس الوضع بالنسبة لعق د العم ل الف ردى حی ث یق در ال شرط           إلى مجموع الع  
  .فى مواجھة العامل طرف العقد 

  : بطلان الصلح والإبراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل -٢

تق  ع باطل  ة ك  ل م  صالحة   "  م  ن ق  انون العم  ل عل  ى أن  ھ    ٥/٣ت  نص الم  ادة  
د العم  ل خ  لال م  دة   تت  ضمن انتقاص  اً أو إب  راء م  ن حق  وق العام  ل الناش  ئة ع  ن عق       

س ریانھ أو خ  لال ثلاث  ة أش  ھر م  ن ت  اریخ انتھائ ھ حت  ى ل  و كان  ت تخ  الف أحك  ام ھ  ذا    
  " .القانون

ویخرج المشرع ھنا على القواعد العامة التى تجیز التصالح أو التنازل عن         

الحقوق المالیة بعد نشوئھا ، والعلة فى ھذا الحكم ھو حمایة العام ل م ن ض غط رب         
د حدد المشرع النط اق الزمن ى لھ ذا الحك م بم دة س ریان العق د وم دة           العمل ، لذلك فق   

ثلاثة أشھر من تاریخ انتھائھ ، حیث یكون العامل ف ى حاج ة إل ى اس تحقاقاتھ لت دبیر         
  .معیشتھ ، فیتنازل عن جزء منھا حتى یتحصل على الباقى 

والحظر الخ اص بالت صالح أو الإب راء لا ینح صر ف ى الحق وق الناش ئة ع ن           

لعمل ، بل یمتد إلى الحقوق المستمدة من قانون العمل ، حیث لم تعت د بالاتف اق        عقد ا 
  .الذى یخالف أحكام القانون خلال المدة المحددة 

  :الحمایة الإداریة ) ٢(

كفل الم شرع الاحت رام العمل ى للقواع د الآم رة لق انون العم ل ، ف نص عل ى                
  .نظام التفتیش على أماكن العمل 

ال  دخول إل  ى جمی  ع أم  اكن العم  ل والقی  ام فیھ  ا ب  أى      ولمفت  شى العم  ل ح  ق  

تفت یش ك ان ، وفح ص ال دفاتر والأوراق الت ى لھ ا علاق ة بالعم ال ، وطل ب البیان  ات          

اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ینوب عنھم ، وذلك للتحقق من تطبیق أحكام ھذا 

  ) . عمل ١ / ٢٣٣( القانون والقرارات المنفذة لھ 
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م   ل لھ   ذا الغ   رض إدارة خاص   ة للتفت   یش ، ویك   ون  وق   د أن   شأت وزارة الع

لمفتشى العمل ص فة ال ضبطیة الق ضائیة فیم ا یتعل ق بتنفی ذ ق انون العم ل والق رارات              

  .الصادرة تنفیذاً لھ 

ویلزم القانون أصحاب الأعمال ووكلاءھم أو من ینوبون عنھم بأن ی سھلوا          

ن ات اللازم ة لأداء مھم تھم    مھمــة مفتشى العمـــل وأن یقدمـوا لھم الم ستندات والبیا     

  ) . عمل ٢٣٤م( 

  .ویتقید نطاق تطبیق سلطة التفتیش بقید مكانى وآخر زمنى 

وبالن  سبة للقی  د المك  انى فھ  و یتعل  ق بالأمكن  ة الت  ى یج  وز تفتی  شھا ، وھ  ى         

تنحصر فى الأماكن التى یؤدى فیھا العمل أو معد لأدائھ ، ویستوى أن تك ون أمكن ة    

 أو التج   ارى ، أو الإدارى ، ولا یج   وز أن تمت   د س    لطة    لأداء العم   ل ال   صناعى ،  

  . التفتیش إلى السكن الخاص بصاحب العمل حتى ولو كان ملحقاً بمحل العمل

وبالنسبة للقید الزمنى فمقتضاه أن س لطة التفت یش لا تتق رر إلا ف ى الأوق ات          

الوس ائل  المقررة لأداء العمل نھاراً ، وینظم وزی ر ش ئون الق وى العامل ة بق رار من ھ           

الت   ى تكف   ل ح   سن س   یر تفت   یش العم   ل ل   یلا وف   ى غی   ر أوق   ات العم   ل الرس   میة          

  ) .عمل ٢٣٣/٢م(

  : الحمایة الجنائیة )٣(

  أعطى المشرع لقانون العمل مزیداً من الحمایة ، فقرر عقوب ات جنائی ة ف ى     

مجال الجنح ، توقع على من یخ الف أحكام ھ ، حت ى ی ضمن احت رم قواع ده وح سن                

  .د خصص المشرع لھذه العقوبات الباب الأخیر من قانون العمل تنفیذھا ، وق

ویلاحظ أن معظم العقوب ات الت ى یت ضمنھا ھ ذا الب اب توق ع عل ى أص حاب                 

العمال ، ویرجع ذلك إلى أن غالبیة القواعد الآم رة لق انون العم ل ق د تق ررت أساس اً        

  .على عاتق صاحب العمل 
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لعم ال ال ذین وقع ت ف ى ش أنھم      وقد فرض المشرع تعدد العقوبة بقدر ع دد ا         

  .المخالفة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

وقد عنى المشرع بتخ صیص أم وال الغرام ات للأوج ھ الت ى تفی د العم ال ،                

فقررت الم ادة الخام سة م ن ق انون الإص دار أن أم وال الغرام ات ت ؤول إل ى وزارة                

وبال   شروط الق   وى العامل   ة والھج   رة ، ویخ   صص الثلث   ان لل   صرف ف   ى الأوج   ھ     

والأوضاع التى یصدر بھا قرار من وزیر القوى العاملة والھجرة ، على الأغراض   

الاجتماعی ة وتحفی ز الع املین والم شاركین ف ى تطبی ق ھ ذا الق انون ، وی وزع الب  اقى          

على المؤسسات الثقافیة العمالیة والاجتماعیة العمالی ة التابع ة للاتح اد الع ام لنقاب ات              

 لق  رار ی  صدر م  ن ال  وزیر بالاتف  اق م  ع الاتح  اد الع  ام لنقاب  ات    العم  ال ، وذل  ك وفق  اً 

  .العمال 

  : تیسیر إجراءات التقاضى لمصلحة العمال )٤(

ح  رص الم  شرع عل  ى تمك  ین العم  ال م  ن ح  صولھم عل  ى حق  وقھم ب  صورة  

میسرة وفعالة ، لذا فقد خصھم بقواعد متمیزة ، وردت فى المادة السادسة من قانون 

یعف ى م ن الرس وم الق ضائیة ف ى جمی ع مراح ل التقاض ى         : " العمل ن صت عل ى أن ھ       

الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام ھ ذا الق انون الت ى یرفعھ ا الع املون              

وال    صبیة المت    درجون وعم    ال التلم    ذة ال    صناعیة أو الم    ستحقون ع    ن ھ    ؤلاء ،  

الة، ولھ ا ف ى   وللمحكمة فى جمیع الأحوال ، أن تشمل حكمھا بالنفاذ المعجل وبلا كف        

  ".حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعھا بالمصروفات كلھا أو بعضھا 

والتی  سیرات الت  ى ت  ضمنتھا ھ  ذه الم  ادة تقت  صر عل  ى ال  دعوى الت  ى یرفعھ  ا   

العمال مستندین فیھا إل ى أحك ام ق انون العم ل ، أم ا ال دعاوى الت ى یرفعھ ا أص حاب           

  . المرافعاتالعمل فإنھا تخضع للقواعد المقررة فى قانون 
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یلاح ظ أن العم ال الم ستفیدین بھ ذه التی  سیرات ھ م العم ال ال ذین یخ  ضعون        

لقانون العمل والمستحقون عنھم ، أما ال دعاوى الت ى یرفعھ ا العم ال الم ستثنون م ن            

  .نطاق تطبیق ھذا القانون فلن تسرى علیھم ھذه التیسیرات 

دة العم ال عل ى   وتجدر الإشارة إلى أن ھدف الإعفاء من الرسوم ھ و م ساع          

المطالب ة بحق وقھم ، ف إذا تب ین أن دع وى العام ل كیدی ة ، فیج وز للمحكم ة أن تحك  م          

  .علیھ بالمصروفات كلھا أو بعضھا 
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 القسم الأول

  علاقات العمل الفردیة 

  )      عقد العمل الفردي ( 

   

  .لدراسة عقد العمل الفردي ثلاثة وسنخصص فصولاً 

  .لعمل الفردى إبرام عقد ا: الفصل الأول 
  .آثار عقد العمل الفردى : الفصل الثانى 
  .انتھاء عقد العمل الفردى : الفصل الثالث 

  

 ولالفصل الأ

  إبرام عقد العمل الفردي     
   

یتمیز إبرام عقد العمل الفردى بأنھ یسبقھ عادة مراحل تمھیدیة ، وقد اھتم 

تضمن تنظیماً لمكاتب المشرع بأن یضع أحكاماً خاصة للوساطة فى التعاقد ت

التوظیف والتخدیم ، بالإضافة إلى ذلك فھناك عقود تمھد لإبرام عقد العمل ، تتمثل 

  .فى عقد التمرین وعقد العمل تحت الاختبار 

ومن ناحیة أخرى فإنھ یلزم دراسة القواعد الخاصة التى تحكم إبرام عقد 

  .العمل من حیث الرضا والأھلیة والإثبات 

 للمراحل التمھیدیة للتعاقد ، ثم نعقب ذلك بدراسة القواعد  وسنعرض أولاً

  .الخاصة بانعقاد العمل وشروط صحتھ وإثباتھ 
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 المبحث الأول 

  المراحل التمھیدیة للتعاقد      

   

وسنتكلم فى ھذا الفصل عن الوساطة فى التعاقد ، وعقد التمرین ، وعقد 

  .العمل تحت الاختبار 

 المطلب الأول 

  ى التعاقد      الوساطة ف
   

قد یتم إبرام عقد العمل مباشرة بین العامل وصاحب العمل ، وقد یتدخل 

وسیط للتقریب بینھما ، وإذا كان المقصود من الوساطة تحقیق خدمة للعامل، فإن 

ذلك قد یكون أداة لاستغلالھ ، لذلك فقد اھتم المشرع بتنظیم الوساطة فى إبرام عقد 

  .الخاصة بتشغیل العمال فى الفصل الأول من الكتاب الثاني العمل ، فنظم الأحكام 

وقد أعطى قانون العمل أھمیة كبرى للمكاتب الحكومیة فى مجال الوساطة 

فى التعاقد ، إذ یتقدم العامل للجھة الإداریة المختصة التى تقع فى دائرتھا محل 

نھ ومؤھلاتھ إقامتھ بطلب الحصول على شھادة قید بعد تقدیم بیاناتھ الخاصة بس

، وقد یتحدد فیھا درجة مھارتھ فى الحرف التى )  عمل ١٢م ( وخبراتھ السابقة 

  ) . عمل ١٣م ( یحددھا وزیر القوى العاملة 

ولا یجوز تشغیل أى عامل إلا إذا كان حاصلا على شھادة القید 

، وفى حالة تعیین عامل غیر حاصل على شھادة القید فإنھ یلزم قید ) عمل ١٣/٢م(

  ) . عمل ١٤/١م ( سمھ خلال خمسة عشر یوماً من إلحاقھ بالعمل ا
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ومن جھة أخرى فإن صاحب العمل یلزم بإبلاغ الجھة الإداریة المختصة 

بیاناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤھلاتھم ومھنھم وأعمارھم وجنسیاتھم ونوعھم 

من تاریخ بدء وأجورھم خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ العمل بھذا القانون ، أو

  ) . عمل ١٥م ( العمل بالمنشأة 

وفى حالة شغل ھذه الوظیفة فیلزم إعادة شھادة القید الخاصة بالعامل للجھة 

الإداریة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ شغلھا ، بعد استیفاء البیانات 

  ) . عمل ٢ / ١٥م ( المدونة بھا 

 ، استثناءین من مجال تطبیق ٢٥وقد أورد قانون العمل ، بناء على المادة 

  :ھذه الأحكام كما یلى 

 ، حیث إن قصر مدة ھذه الأعمال لا یحتمل الأعمال العرضیة) أ ( 

الإجراءات المقررة ، ثم إن تشغیل ھؤلاء العمال لا یؤدى إلى القضاء على البطالة 

  .لانتھاء عملھم بعد مدة قصیرة 

 وكلاء مفوضین عن أصحاب  التى یعتبر شاغلوھاالوظائف الرئیسیة) ب(

الأعمال ، لأن ھذه الوظائف تقوم على الثقة وتحتاج إلى كفاءة خاصة ، ویجوز 

لوزیر القوى العاملة أن یصدر قراراً بسریان الأحكام المقررة بالنسبة لكل أو 

  .بعض ھذه الوظائف 

وبالنسبة للعامل الأجنبى فإن تشغیلھ یخضع لشرط المعاملة بالمثل ، و یلزم 

صولھ على ترخیص بالعمل من وزارة القوى العاملة ، ویشترط لذلك أن یكون ح

مصرحاً لھ بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل فى مجال عمل تابع أو مباشرة أیة 

  ) .عمل ٢٨م ( مھنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلیة 
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 المطلب الثاني 

  عـقــــد التمــــرین      
   

  : عقد التمرین تكییف

عقد التمرین ھو العقد الذي یتعھد بمقتضاه صاحب العمل بتعلیم شخص 

  ) . عمل ١٤١م ( مھنة أو صنعة معینة 

ولا تطبق أحكام عقد العمل الفردى على عقد التمرین ، ومع ذلك فیظل 

عقد التمرین خاضعاً لسائر أحكام تقنین العمل ، نظراً لأنھ یتوافر فى العمل الذى 

  .  بھ العامل تحت التمرین معیار تطبیق قانون العمل ، وھو عنصر التبعیةیقوم

  ویستثنى من ذلك الأحكام التى تتعارض مع طبیعتھ كأحكام الأجور ، 

فالعامل تحت التمرین قد لا یتلقى أى أجر مقابل تعلمھ للحرفة ، كما أن الأجر الذى 

  . بعقد العمل الفردىقد یتقاضاه یقل عادة عن أجر العمال الذین یرتبطون 

  :تنظیم قانون العمل لعقد التمرین 

تجنب المشرع التنظیم التفصیلى لعقد التمرین مراعاة للاختلافات التى قد 

 على أن وزیر القوى العاملة ١٤١توجد بین المھن المختلفة ، لذلك فقد نصت المادة 

ى المتدرج  یختص بوضع القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المھنى وتسرى عل

  .الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المقررة قانوناً 

  .وقد نص المشرع  على قواعد موحدة تتعلق بإبرام عقد التمرین وانتھائھ 

  :إبرام عقد التمرین ) ١(

  من قانون ٦٤/٢ عمل ، ٩٩م ( وتتحدد أھلیة المتدرج باثنتى عشرة سنة 

   ) .١٩٩٦ لسنة ١٢الطفل رقم 
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 أن یكون عقد التمرین بالكتابة ، وان تحدد فیھ مدة ١٤٢وتوجب المادة 

تعلم المھنة أو الصنعة ومراحلھا المتتابعة والأجر بصورة تصاعدیة فى كل من 

مراحل التعلیم ، على ألا یقل فى المرحلة الأخیرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة 

  .ى یتدرج فیھا لفئة العمال فى المھنة أو الصنعة الت

وظاھر النص یوحى بأن الكتابة لازمة للانعقاد ، ومع ذلك فإن الأخذ بھذا 

الرأى یؤدى إلى الإضرار بالعمال تحت التمرین ، لذلك فالأولى القیاس على عقد 

  العمل الذى یسمح للعامل إثبات العقد بكافة الطرق ، رغم اشتراط كتابة النقد 

  ).عمل ٣٢م ( 

ا النص أن صاحب العمل یلتزم بإعطاء أجر للعامل تحت وقد یفھم من ھذ

التمرین فى جمیع مراحل التعلیم ، وھو أمر لا یجوز قبولھ ، خاصة وأن صاحب 

العمل فى المرحلة الأولى ھو الذى یتحمل الجھد فى سبیل التعلیم دون أن یفید شیئا، 

  . رین عمل لم تشترط الأجر كعنصر من عناصر عقد التم١٤١ثم إن المادة 

  :انتھاء عقد التمرین ) ٢(

 لكل من صاحب العمل والعامل تحت التمرین إنھاء العقد ١٤٣تجیز المادة 

بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أیام على الأقل ، ومع ذلك یختلف وضع 

طرفى العقد ، فالعامل لھ حق الإنھاء بلا قیود ، أما صاحب العمل فلا یجوز لھ 

  ثبت لدیھ عدم صلاحیة المتدرج واستعداده لتعلم المھنة " ا إنھاء العقد إلا إذ

فلا یجوز لصاحب العمل أن یتعسف فى استعمال حقھ " أو الصنعة بصورة حسنة 

  . فى الإنھاء
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 المطلب الثالث

  عقد العمل تحت الاختبار      

   

 قد یرى المتعاقدان أو أحدھما عدم الارتباط نھائیاً بعقد العمل حتى یتأكد أن

العقد یحقق مصلحتھ ، فیتفق المتعاقدان على فترة اختبار یستطیع صاحب العمل أن 

یتأكد فیھا من صلاحیة العامل ، كما یمكن للعامل أن یتعرف على ظروف العمل 

  .وتناسب الأجرة مع طبیعة العمل 

ویختلف عقد العمل تحت الاختبار عن عقد التمرین ، فالعامل فى عقد 

 یقوم بعمل لحساب صاحب العمل ، بینما الغرض الأساسى فى العمل تحت الاختبار

  .عقد التمرین ھو تحقیق مصلحة العامل بتعلیمھ مھنة أو حرفة معینة 

  .وسنتكلم عن إبرام العقد وأحكامھ وإنھائھ ، ثم تكییفھ 

  :إبرام عقد العمل تحت الاختبار ) ١(

تبار فى عقد تحدد مدة الاخ"  من قانون العمل على أنھ ٣٣تنص المادة 

ویتبین من ھذا النص ضرورة الاتفاق على شرط الاختبار فى عقد العمل ، " العمل 

 من ٣٢وھو أمر یتمشى مع القواعد العامة فى إثبات عقد العمل الوارد فى المادة 

قانون العمل ، فإذا خلا العقد من الاتفاق على جعلھ تحت الاختبار ، فإنھ یكون عقد 

ن ھذا الشرط ھو حمایة العامل من فصلھ بادعاء أن العقد قد عمل بات ، والحكمة م

ة للعامل ، حیث یجوز لھ بتم تحت الاختبار ، و على ذلك فإن الوضع یختلف بالنس

إثبات شرط الاختبار بجمیع طرق الإثبات ، إذا لم یكن ھذا الشرط مكتوباً فى العقد 

  ) . عمل ٣٢م ( 
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لاختبار فى العقد ، فذھب رأى إلى ویثار التساؤل حول اشتراط تحدید مدة ا

أن الاتفاق على مدة الاختبار یمثل نوعاً من الشكلیة یؤدى انتفاؤھا إلى جعل عقد 

  . العمل نھائیاً

والرأى الذى نمیل إلیھ ھو أنھ طالما اتجھت نیة المتعاقد إلى جعل العقد 

خاصة أن تحت الاختبار ، فلا یجوز إھدار إرادتھما لمجرد عدم تحدید المدة ، و

المشرع قد تكفل بتحدید الحد الأقصى لھا حمایة للعامل ، فھذا الشرط إذن لن یعطى 

  .العامل حمایة زائدة 

  :أحكام عقد العمل تحت الاختبار ) ٢(

یخضع عقد العمل تحت الاختبار باعتباره عقد عمل للأحكام الواردة فى 

  .ه بقواعد خاصة عقد العمل ، ومع ذلك فإن شرط الاختبار یؤدى إلى انفراد

فقد حدد المشرع مدة الاختبار بثلاثة شھور كحد أقصى ، فالاتفاق على مدة 

أطول لا یرتب أثره فیما یتجاوز ھذه المدة ، بحیث تنقص مدة الاختبار إلى ثلاثة 

شھور ، والھدف من ذلك ھو حمایة العامل من السلطات المقررة لصاحب العمل 

یث یجوز لھ إنھاء العقد دون أن یلزم بتعویض ، فى عقد العمل تحت الاختبار ، ح

ومع ذلك فإن مرض العامل یؤدى إلى وقف فترة الاختبار ، لأن صاحب العمل لن 

یتمكن ، أثناء مدة المرض ، من التعرف على مدى توافر الصفات التى یبحثھا فى 

  . العامل

ل وقد عمد المشرع إلى منع أى تحایل على القانون من جانب صاحب العم

 على عدم جواز تعیین العامل تحت ٣٣فى إطالة مدة الاختبار ، فنص فى المادة 

الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد وعلى ذلك فإن انتھاء عقد 

العمل یجعل العقد الجدید بین نفس المتعاقدین عقد عمل بات ، حتى ولو نص فیھ 

  .على شرط الاختبار 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 فى عقد العمل تحت الاختبار یستوجب توقیع ومخالفة الأحكام المقررة

  عقوبة جنائیة تتحدد بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تجاوز خمسمائة جنیھ 

، وعلى ذلك توقع ھذه العقوبة على صاحب العمل الذي یعین )  عمل ٢٤٧م ( 

  .عاملا تحت الاختبار لمدة تزید على ثلاثة شھور أو لأكثر من مرة 

  :عمل تحت الاختبار انتھاء عقد ال) ٣(

یجوز لكل عاقد تقرر شرط الاختبار لمصلحتھ أن ینھى العقد قبل انتھاء 

المدة المتفق علیھا أو الحد الأقصى الذي نص علیھ القانون ، ولصاحب العمل حق 

إنھاء العقد ، لسبب یرجع إلى صلاحیة العامل سواء من الناحیة الفنیة أو من 

نھ مع القائمین بالعمل ، ولا یكون صاحب العمل متعسفاً الناحیة الخلقیة أو لعدم تعاو

فى استعمال حقھ إذا كانت مبررات إنھاء العقد تستند إلى تقدیره الشخصى 

لصلاحیة العامل ، ولكن إذا أثبت العامل أن إنھاء صاحب العمل للعقد یرجع إلى 

لزم أسباب لا تتعلق بصلاحیة العامل ، فإن صاحب العمل یكون متعسفاً ، وی

بالتعویض ، وبأجر العامل عن مھلة الإخطار ، مثال ذلك أن یكون الإنھاء بسبب 

  .نشاط العامل النقابي أو عقیدتھ الدینیة أو مذھبھ السیاسي 

ومن ناحیة أخرى ، یتقرر للعامل الحق فى التعویض ، فضلاً عن أجره 

ر ، بسبب إخلال عن مھلة الإخطار ، فى حالة إنھائھ عقد العمل أثناء فترة الاختبا

  . صاحب العمل بالتزاماتھ

ویصبح العقد باتاً إذا انقضت فترة الاختبار دون أن یستعمل أحد العاقدین 

حقھ فى الإنھاء ، ذلك أن عقد العمل قد نشأ صحیحاً ، ویرتب بالتالى آثاره القانونیة 

  . ابتداء من وقت إبرام عقد العمل تحت الاختبار
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  :ت الاختبار تكییف عقد العمل تح) ٤(

یمیل الفقھ والقضاء الآن إلى اعتبار عقد العمل تحت الاختبار بمثابة عقد 

عمل معلق على شرط فاسخ ، ھو إعلان من تقرر الشرط لمصلحتھ عن رغبتھ فى 

  .إنھاء العقد قبل انقضاء مدة الاختبار لعدم رضائھ على نتیجة الاختبار 

دى إلى فسخ العقد ، ولن ویترتب على ذلك أن استعمال حق الإنھاء یؤ

یكون لھذا الفسخ أثر رجعى ، فلا یمس الآثار القانونیة التى أنتجھا العقد قبل تحقق 

الشرط الفاسخ ، لأن عقد العمل من العقود الزمنیة التى لا یكون للفسخ فیھا أثر 

  ) . قانون مدني ٢٧٠/١م ( رجعى 

یار دون الإعلان وفى حالة تخلف الشرط الفاسخ ، وذلك بمضى فترة الاخت

عن الرغبة فى إنھاء العقد ، فیصبح عقد العمل باتاً ، ویرتب  كافة الآثار القانونیة 

المتولدة من عقد العمل ، لیس فقط من وقت تخلف الشرط الفاسخ ، ولكن أیضاً من 

من وقت إبرام عقد العمل تحت الاختبار ، فیدخل فى أقدمیة العامل الفترة التى 

  . تبارأمضاھا فى الاخ

 المبحث الثاني

  القواعد الخاصة بشروط انعقاد العقد 

  وشروط صحتھ وإثباتھ     
   

، فینعقد العقد إذا تبادل طرفاه التعبیر عن  یقوم عقد العمل على الرضا

إرادتین متطابقتین ، بحیث یتفقان على قیام أحدھما بالعمل تحت إشراف الطرف 

 الأجر مقابل ھذا العمل ، وھذا التراضى الآخر ، على أن یقوم ھذا الأخیر بدفع

یجب أن ینصب على العمل ، وقد یتحدد  صراحة أو ضمناً ، بأن یستخلص من 
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ظروف التعاقد ، فاتفاق شركة تجاریة مع محاسب للعمل لدیھا ، دون تحدید ھذا 

  . العمل ، یفید أن العمل الذى یسند إلى ھذا العامل خاص بالحسابات

مل بنوعھ ، فیكفى أن یكون معیناً بجنسھ ، كالاتفاق على ولا یلزم تعیین الع

القیام بأعمال الحسابات دون تعیین لنوع الخدمة الخاصة بتلك الأعمال ، ویحدد 

العمل عندئذ بما یقوم بھ أمثالھ لدى صاحب العمل ، فإذا لم یوجد عمل مثیل، یحدد 

عمل ، فإن لم یوجد العمل طبقاً لعرف المھنة ، وعرف الجھة التى یؤدى فیھا ال

  ) . مدني ٦٨٢/٢م ( عرف تولى القاضى تعیینھ وفقاً لمقتضیات العدالة 

  .وسندرس شروط الانعقاد وشروط الصحة وأخیراً إثبات العقد 
  

 المطلب الأول

       شروط صحة الرضا
   

یشترط لصحة الرضا فى عقد العمل أن تتوافر الأھلیة لدى طرفیھا ، وأن 

  .نھما من أى عیب من عیوب الإدارة تخلو إرادة كل م

  :توافر الأھلیة لدى طرفى عقد العمل :  أولا 

 لم ینص المشرع على قواعد خاصة بأھلیة صاحب : أھلیة صاحب العمل -١

  .العمل ، مما یقتضى تطبیق القواعد العامة للأھلیة 

وعقد العمل وإن كان من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر ، إلا أنھ 

تبر من عقود الإدارة لأنھ الوسیلة العادیة لإدارة واستغلال الأموال ، فیكفي أن یع

  .تتوافر لدى صاحب العمل أھلیة إدارة أموالھ 
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وعلى ذلك فإن القاصر المأذون لھ بإدارة أموالھ أو الاتجار فیھا بعد بلوغھ 

لتجارة ، الثامنة عشرة من عمره یمكنھ أن یبرم عقد عمل یتعلق بھذه الإدارة أو ا

ویسرى نفس الحكم على المحجور علیھ للسفھ أو الغفلة ، إذا أذنتھ المحكمة بتسلم 

  ). من قانون الولایة على المال ٦٧ مدني ، ١١٤م( أموالھ كلھا أو بعضھا لإدارتھا 

وإذا توافر للقاصر أھلیة التصرف لبعض أموالھ ، فیحق لھ إبرام عقد 

مثال ذلك الذى بلغ السادسة عشر یكون أھلا العمل فیما یتعلق بھذه الأموال ، 

 من قانون ٦٣م ( للتصرف فى حدود المال الذي یكسبھ من مھنتھ أو صناعتھ 

  ) .الولایة على المال 

استثنى المشرع عقد العم ل الف ردى م ن تطبی ق القواع د العام ة ،       :  أھلیة العامل  -٢

ھ لك ى یك ون أھ لاً  لإب رام عق د      فیما یتعلق بأھلیة العامل ، فاكتفى بتوافر التمیی ز لدی         

العم  ل الف  ردى ، ب  الرغم م  ن أن ھ  ذا العق  د یعتب  ر م  ن الت  صرفات ال  دائرة ب  ین النف  ع   

للقاص ر أن یب رم   "  م ن ق انون الولای ة عل ى الم ال أن      ٦٢والضرر ، فقررت الم ادة   

عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون ، وللمحكم ة بن اء عل ى طل ب الوص ى أو ذى        

  " .اء العقد رعایة لمصلحة القاصر أو مستقبلھ أو لمصلحة أخرى ظاھرة شأن إنھ

 من قانون الولایة على المال أن الصبى البالغ ٦٢ویفھم من نص المادة 

سبع سنوات من عمره یكون أھلاً لإبرام عقد العمل الفردى ، حیث راعى المشرع 

لھ ، وقد قید فى ذلك حاجة القاصر إلى الحصول على مورد للرزق عن طریق عم

قانون العمل من ھذه الأھلیة فى الفصل الخاص بتشغییل الأطفال حیث حظرت 

 تشغیل الأطفال الذین یقل أعمارھم عن أربع عشرة سنة أو سن إتمام ٩٩المادة 

التعلیم الأساسى أیھما أكبر ، وعلى ذلك یكون العقد باطلا بطلاناً مطلقاً لمن یقل 

  .لنظام العام عن ھذه السن ، لتعلق النص با
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 لسنة ١٢ من قانون الطفل رقم ٦٤/١وقد تحددت أھلیة العامل فى المادة 

 بأربع عشرة سنة ، وبناءً على التعدیل الذى ادخل على أحكام قانون الطفل ١٩٩٦

 فإن أھلیة العامل تتحدد بخمس ١٥/٦/٢٠٠٨والمنشور فى الجریدة الرسمیة فى 

یع العمال بدون استثناء ، مع جواز عشرة سنة ، ویستوجب تطبیق ذلك على جم

الترخیص بالعمل فى الأعمال الموسمیة التى لا تضر بصحتھم أو نموھم ولا تخل 

بمواظبتھم على الدراسة وذلك بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزیر التعلیم 

  ) . من قانون الطفل ٦٤/٢م ( 

ر بناء على طلب ویكون للمحكمة حق إنھاء عقد العمل الذي یبرمھ القاص

الوصى أو أى شأن رعایة لمصلحة القاصر أو مستقبلھ ، كما لو كان القاصر 

مریضاً أو أن استعداده ینبئ بمستقبل أفضل لو انصرف إلى تحصیل العلم أو 

الاشتغال بفن من الفنون ، أو كان للقاصر مجال فى تحسین أجره أو مركزه إذا 

  .اشتغل فى مھنة أخرى 

   :إرادة الطرفین من العیوب سلامة : ثانیا 

لم یتضمن قانون العمل نصوصاً خاصة بعیوب الإرادة ، فتطبق بشأنھا 

القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى ، ومن المعلوم أن عیوب الإرادة ھى 

الغلط التلقائى والتدلیسي والإكراه والاستغلال مما تجعل العقد قابلا للإبطال 

تھ ، وقد نص قانون العمل على بعض صور للتدلیس فى لمصلحة من عیبت إراد

 لصاحب العمل فصل العامل ٦٩قانون العمل التى تقع من العامل ، فأجازت المادة 

  " .إذا انتحل شخصیة غیر صحیحة أو قدم شھادات أو توصیات مزورة " 
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 المطلب الثانى

 جزاء مخالفة شروط الانعقاد أو الصحة      
   

د العمل شرط من شروط الانعقاد ، كما لو كان سن العامل إذا تخلف فى عق

تقل عن أربعة عشر سنة ، أو كان العمل غیر مشروع أو انعدم الرضا فإن العقد 

یكون باطلا بطلاناً مطلقاً ، أما إذا تخلف أحد شروط الصحة لعیب الرضا ، فإن 

  .العقد یكون قابلا للإبطال لمصلحة من عیبت إرادتھ 

ن العقد أو إبطالھ یؤدى إلى إعادة المتعاقدین إلى الحالة التى والحكم ببطلا

كانا علیھا قبل إبرام العقد ، ومقتضى ذلك ألا یرتب العقد أیة آثار قانونیة ، ومع 

ذلك فھناك اعتباران یتعلقان بعقد العمل من شأنھما ترتیب بعض الآثار القانونیة 

  :بالرغم من بطلان العقد أو إبطالھ 

 إن عقد العمل من العقود الزمنیة فمقدار العمل الذى یؤدیھ : الأول الاعتبار

العامل یقاس بالزمن ، ولا یمكن استرداد ما یتم إنجازه من العمل ، ومع استحالة 

، ولا یتقید القاضى )  مدني ١٤٢م ( الرد یجوز للقاضى الحكم بتعویض عادل 

 ، ولا یسرى علیھ بالتالى قواعد بالأجر المتفق علیھ ، وھذا التعویض لا یعتبر أجراً

  . الحمایة القانونیة المقررة للأجور

إن العمل الذى تم قبل الحكم ببطلان أو إبطال العقد ، : الاعتبار الثاني 

یتوافر فیھ معیار تطبیق قانون العمل ، وھو تبعیة العامل لخضوعھ لرقابة وإشراف 

بقة قــواعد قانــون العمــل صاحب العمل ، وعلى ذلك فتطبق فى ھذه الفترة السا

فیما عدا الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردى ، مثال ذلك القواعد الخاصة بتنظیم 

  .  العمل والعقوبات الجنائیة التى توقع على من یخرج على ھذه الأحكام
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وتتحقق مسئولیة العامل إذا أفشى أسرار العمل التى تكشفت لھ أثناء قیامھ 

 یكون خطأ فى مسلكھ لانحرافھ عن المسلك المألوف للرجل بالعمل ، إذ إن ذلك

  .المعتاد ، وتكون مسئولیتھ تقصیریة ولیست عقدیة لانتفاء العقد 

  

   ثالثالمطلب ال

 إثبات عقد العمل      

   

  :إثبات عقود العمل الخاضعة للقانون المدنى 

 إذن لم یتضمن القانون المدنى قواعد خاصة بإثبات عقد العمل ، فیخضع

للقواعد العامة للإثبات ، ویترتب على ذلك ضرورة الإثبات الكتابي إذا كانت قیمة 

أجر العامل خلال مدة العقد تتجاوز خمسمائة جنیھ ، ویلزم أیضاً الإثبات الكتابي 

فى عقد العمل غیر محدد القیمة حیث یكون التصرف فى ھذه الحالة غیر محدد 

  ) . من قانون الإثبات ٦٠م ( القیمة 

وصاحب العمل إذا كان تاجراً وتعلق عقد العمل بشئون تجارتھ یكون 

التصرف تجاریاً بالنسبة لھ ، ویجوز للعامل بالتالى إثبات عقد العمل بكافة طرق 

الإثبات حتى ولو تجاوزت قیمتھ خمسمائة  جنیھ ، أو كان غیر محدد القیمة ، 

  ى ذلك أن صاحب العمل ویكون التصرف مدنیاً بالنسبة للعامل ، ویترتب عل

لا یستطیع إثبات العقد إلا بالكتابة إذا تجاوزت قیمتھ خمسمائة جنیھا أو كان غیر 

  .محدد القیمة 
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  :إثبات عقود العمل الخاضعة لقانون العمل 

 عمل على قواعد خاصة بشان الإثبات حیث استوجبت أن ٣٢نصت المادة 

ة العربیة ، ومن ثلاث نسخ ولكل من یكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ویحرر باللغ

فإذا لم یوجد .... الطرفین نسخة ، والثالثة لمكتب التأمینات الاجتماعیة المختص 

  .عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقھ بجمیع طرق الإثبات 

ویتضح من ذلك أن المشرع قد تشدد بالنسبة لصاحب العمل ففرض علیھ 

وال ، حتى ولو لم تزد قیمة التصرف عن خمسمائة الإثبات الكتابي فى جمیع الأح

جنیھ ، ویبدو أن المشرع استھدف من ذلك حث صاحب العمل على كتابة العقد 

  .حفاظاً على حقوق العمال 

وعلى العكس فقد خفف المشرع قواعد الإثبات بالنسبة للعامل مراعاة 

عمل ، لضعف مركزه ، وخاصة أن إغفال الكتابة یرجع إلى تقصیر صاحب ال

  .فأجاز لھ إثبات العقد بكل طرق الإثبات بصرف النظر عن قیمتھ 

ویلاحظ أن إعفاء العامل من الإثبات بالكتابة لا یتقرر إلا فى حالة عدم 

وجود عقد مكتوب ، أما إذا كان العقد مكتوباً فإنھ لا یجوز إثبات ما یخالفھ إلا 

، إلا إذا كان العقد تجاریاً ) ٦١/١م ( بالكتابة تطبیقاً للقواعد العامة فى الإثبات 

  بالنسبة لصاحب العمل ، فیجوز فى ھذه الحالة إثبات ما یخالف العقد المكتوب ، 

  . أو ما یجاوزه بأى طریق من طرق الإثبات
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 نىالفصل الثا

 آثار عقد العمل الفردى       
   

 التى نظم المشرع فى القانون المدنى وقانون العمل الالتزامات المتقابلة

ینشئھا عقد العمل على عاتق كل من العامل وصاحب العمل ، وتتركز أساساً فى 

التزام العامل بأداء العمل والتزام صاحب العمل بدفع الأجر ، ومع ذلك فإن قانون 

العمل یتمیز عن القانون المدنى من حیث أنھ راعى العامل فأعطاه مزیداً من 

لخاضع لقانون العمل فى وضع أفضل من مركز الحمایة القانونیة ، فأصبح العامل ا

  .العامل الذى لا یسرى علیھ سوى أحكام القانون المدني 

  وس   نتكلم أولاً ع   ن التزام   ات العام   ل ث   م نع   الج ثانی   اً التزام   ات ص   احب       

  .العمل 
  

 المبحث الأول 

 التزامات العامل       
   

ما وسنخصص المطلب الأول لدراسة مضمون التزامات العامل ، أ

  .المطلب الثاني فسنعرض فیھ جزاء الإخلال بھذه الالتزامات 
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 المطلب الأول

       مضمون التزامات العامل 

   

یلتزم العامل بأداء العمل بنفسھ بما یتوافق مع مقتضیات حسن النیة ، 

ویتقید العامل بالاتفاق على عدم المنافسة ، وأخیراً فإن لصاحب العمل حقوقاً على 

  .لعامل مخترعات ا

  التزام العامل بأن یؤدى بنفسھ العمل المتفق علیھ أو الداخل فى : أولاً 

  :وظیفة بعنایة الرجل المعتاد          

  :تأدیة العامل للعمل بنفسھ ) ١(

 عمل على ذلك صراحة ، إذ ٥٦ قانون مدني والمادة ٦٨٥/١نصت المادة 

وضع فى الاعتبار بالنسبة إن صفات العامل الشخصیة من حیث الكفاءة والنزاھة ت

لصاحب العمل عند إبرام العقد ، فلا یجوز للعامل أن یعھد إلى آخر بتنفیذ العمل إلا 

بموافقة صاحب العمل ، وینقضى التزام العامل إذا استحال علیھ تنفیذه ، فلا یلتزم 

بأن یجعل شخصاً آخر یقوم بالعمل بدلا منھ ، ویترتب على ھذا الطابع الشخصى 

  .العمل انقضاء العقد بوفاة العامل لعقد 

والطابع الشخصى لعقد العمل لیس من النظام العام ، فیجوز الاتفاق على 

استبعاده بحیث یكون للعامل الحق فى تنفیذ التزامھ عن طریق شخص آخر یحل 

  . محلھ فى ھذا التنفیذ

وشخصیة صاحب العمل لیست فى الأصل محل اعتبار فى العقد ، بعكس 

 قانون مدني ، فقررت أنھ ٦٩٧/١لعــامل ، وقد نصــت على ذلك المادة شخصیة ا
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لا ینفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصیتھ قد روعیت فى إبرام " 

  " .العقد ، ولكن ینفسخ بوفاة العامل 

  :أداء العمل المتفق علیھ ) ٢(

عیناً فى العقد، یجب على العامل أن یؤدى ذات العمل المتفق علیھ إذا كان م

  .  مدنى ٦٨٢/٢فإذا خلا العقد من ھذا التحدید فتطبق المادة 

ومع ذلك ، فإن سلطة صاحب العمل فى تنظیم العمل بمنشأتھ بالصورة 

التى تكفل حسن سیر العمل بھا ، قد حدت بالقضاء الفرنسي إلى اعتبار العمل 

لھ فیھ ، بل إن العمل المتفق علیھ لا یتعلق بعمل معین یلزم صاحب العمل بتشغی

یرتبط بمجموعة المزایا المادیة والأدبیة المقررة للعامل ، بحیث یجوز تكلیفھ بأى 

عمل طالما أنھ یحقق فى عملھ الجدید نفس المزایا المادیة والأدبیة المقررة لھ فى 

عملھ السابق ، فیجوز إذن تكلیف العامل بعمل غیر متفق علیھ ، إذا كان لا یختلف 

  .تلافاً جوھریاً عنھ اخ

وفى جمیع الأحوال ، إذا أثبت صاحب العمل حالة الضرورة أو القوة 

القاھرة ، فإن ھذا یبرر لھ حق تكلیف العامل بأداء عمل آخر ، ولو اختلف جوھریاً 

عن العمل المتفق علیھ ، وھذا الاستثناء مؤقت ، فھو رھن ببقاء الظروف 

و القوة القاھرة التى تفرض ذلك ، منعاً الاستثنائیة التى خلقت حالة الضرورة أ

، مثال ذلك اشتعال النار فى )  عمل ٧٦م ( لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنھ 

  .المصنع ، مما یفرض على جمیع العمال واجب المشاركة فى عملیة إطفاء الحریق

  :بذل عنایة الشخص المعتاد ) ٣(

  .  عنایة الشخص المعتادإن العنایة المطلوبة من العامل فى أداء عملھ ھى

، ویجوز الاتفاق على أن یبذل العامل درجة من )  مدني ٦٨٥/١ عمل ، م ٥٦م ( 
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العنایة تقل أو تزید عن عنایة الشخص المعتاد ، والاتفاق على ذلك یكون صریحاً 

أو ضمنیاً ، بحیث یستخلص من ظروف العقد ، ومثال الرضا الضمنى الاتفاق 

عامل مشھود لھ بالكفاءة ، فیفھم من ذلك لزوم بذل عنایة على أجر مرتفع  یدفع ل

تزید عن عنایة العامل العادى ، أما الاتفاق مع عامل معروف لصاحب العمل 

  . بكفاءتھ المحدودة فإن ذلك یفید أن العنایة المطلوبة منھ تتوافق مع درجة كفاءتھ

لمة إلیھ ومقتضى عنایة الشخص المعتاد واجب المحافظة على الأشیاء المس

، ویتحمل صاحب العمل النفقات )  مدني ٦٨٥/١د عمل ، م  / ٥٦م ( لتأدیة عملھ 

 من قانون العمل على حق ٧٣التى یدفعھا للمحافظة على الشئ ، وقد نصت المادة 

صاحب العمل فى أن یخصم من أجر العامل فیما لا یتجاوز أجر خمسة أیام من كل 

خامات أو المنتجات التى یملكھا صاحب العمل شھر ، قیمة المھمات أو الآلات وال

أو كانت فى عھدتھ ، ویكون العامل قد تسبب فى فقدھا أو إتلافھا نتیجة خطأ منھ 

  .وبمناسبة عملھ ، وللعامل أن یتظلم من تقدیر صاحب العمل 

ومن تطبیقات الشخص المعتاد الواجب اتباعھ المحافظة على مواعید 

قررة فى حالة التغیب عن العمل أو مخالفة مواعیده ، العمل واتباع الإجراءات الم

  ).ح عمل /٥٦م ( ومراعاة النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنھا 

  :إطاعة أوامر صاحب العمل ) ٤(

تقول علاقة التبعیة على حق صاحب العمل فى إصدار الأوامر والتعلیمات 

سابھ ، ویلتزم العامل بإطاعة ھذه الأوامر إلى العامل بالنسبة للعمل الذى یقوم بھ لح

  .الصادرة من صاحب العمل شخصیاً ، أو من أحد ممن ینوبون عنھ 

ویشترط فى ھذه الأوامر التى یلتزم العامل بإطاعتھا ، ألا تخالف العقد أو 

ب عمل ،  / ٥٦( القانون أو الآداب ، ولا یكون فى إطاعتھا ما یعرض للخطر 

تتعلق بالعمل الذي یلتزم بھ العامل ، أما خارج حدود العمل، ، وأن )  مدني ٦٨٥/٢

فالأصل أنھ لا شأن لصاحب العمل بھ ، اللھم إلا إذا كانت طبیعة العمل تقتضى من 
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العامل أن یكون حسن السلوك والسمعة فى حیاتھ الخاصة كالمدرس فى مدرسة 

  .البنات 

  : مقتضیات حسن النیة :ثانیا 

، )  مدني ١٤٨م ( كل العقود ذ العقد مبدأ یسود إن حسن النیة قى تنفی

فیطبق بالتالى على عقد العمل ، وخاصة أنھ ینبنى على ثقة صاحب العمل فى 

  .شخص العامل 

ویقتضى حسن النیة تخصیص العامل وقت العمل فى أداء العمل المطلوب 

، منھ ، والحفاظ على كرامة العمل ، وحسن تعاونھ مع زملائھ فى أداء العمل 

وحسن معاملة العملاء والمحافظة على سمعة المنشأة ، ویمتنع على العامل ، بدون 

رضاء صاحب العمل ، قبول ھدایا أو مكافآت أو عمولات بمناسبة قیامھ بواجباتھ ، 

كما لا یجوز الاقتراض من عملاء صاحب العمل ، أو ممن یباشر نشاطاً مماثلاً 

بأصل أیة ورقة أو مستند خاص بالعمل ، لنشاط صاحب العمل أو الاحتفاظ لنفسھ 

أو جمع نقود أو تبرعات ، أو توزیع منشورات ، أو جمع توقیعات أو تنظیم 

  ) . عمل ٥٧ ، ٥٦م ( اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل 

ومن مقتضیات حسن النیة التزام العامل بالاحتفاظ بأسرار العمل ، وقد 

أنھ یجب على العامل أن : ي على ھذا الالتزام فقررت  مدن٦٨٥/٤نصت المادة 

  .یحتفظ بأسرار العمل الصناعیة والتجاریة حتى بعد انقضاء العقد 

ویقتضى حسن النیة فى تنفیذ عقد العمل أن یلتزم العامل بعدم منافسة 

  .صاحب العمل طوال مدة ارتباطھ بعقد العمل 

امل بعدم منافسة صاحب وقد یتضمن عقد العمل التزاماً على عاتق الع

العمل بعد انتھاء عقد العمل ، ویجب دراسة مدى مشروعیة ھذا الالتزام ، ومدى 

  .تقید العامل بھ 
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  العامل لصاحب العمل بعد انقضاء عقد منافسة الاتفاق على عدم : ثالثا 

  :العمل          

 وقد یتضمن عقد العمل شرطاً یلتزم بمقتضاه العامل بعدم منافسة صاحب

  .العمل بعد انتھاء عقد العمل 

والصلح اللاحق على انتھاء عقد العمل لا یعفى من الإلتزام بعدم المنافسة 

الوارد فیھ ، طالما أن ھذا الصلح یتعلق بالآثار المترتبة على انتھاء العقد ، ولم 

  . یتضمن تنازلا من جانب صاحب العمل عن حقھ فى عدم المنافسة

 المنافسة یمثل قیداً خطیراً على حریة العامل ،  وھذا الشرط الخاص بعدم

  .مما یقتضى التشدد فى الشروط الواجبة لصحة ھذا الاتفاق 

  : بلوغ العامل سن الرشد وقت إبرام العقد )١(

 مدنى بلوغ العامل سن الرشد وقت إبرام  ٢ /٦٨٦وقد استلزمت المادة 

المترتبة على ھذا الشرط ، العقد ، حتى یتسنى لھ إدراك خطورة الآثار القانونیة 

حیث یمثل ضرراً بمصلحة العامل ، لذا فإن الاتفاق  یكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا 

لم یكن العامل قد بلغ سن الرشد ، خاصة وأن النص الذي یقید الاتفاق على عدم 

 المنافسة یعتبر من النظام العام ، لتعلقھ بحریة العامل فى اختیار العمل الذي یروقھ،

ویترتب على ذلك أن انتفاء أى شرط من الشروط التى یستوجبھا یؤدى إلى بطلان 

الاتفاق بطلاناً مطلقاً ، ویظل مع ذلك عقد العمل صحیحاً عند توافر الأھلیة اللازمة 

  .لإبرامھ 

  :لصاحب العمل فى اشتراط عدم المنافسة توافر مصلحة  )٢(

عامل یسمح لھ بمعرفة عملاء العمل الموكول إلى ال" ویتحقق ذلك إذا كان 

، فإذا كان )  مدني ١ / ٦٨٦م " ( رب العمل أو بالإطلاع على أسرار أعمالھ 
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العامل یستطـــیع بحكم عملھ أن یعرف عملاء رب العمل أو یطلع على أسرار 

عملھ ، فإنھ یستطیع منافسة صاحب العمل بالاتصال بھؤلاء العمال ، أو الإفادة من 

مكن لصاحب العمل خشیة ھذه المنافسة ، الاتفاق مع العامل على أسرار العمل ، فی

عدم منافستھ بعد انتھاء العقد ، أما إذا كانت طبیعة العمل المسندة إلى العامل لا 

تقتضى التعرف على العملاء ، أو الإطلاع على أسرار العمل ، فتنتفى فى ھذه 

  .  ویكون الشرط باطلاًالحالة ، مصلحة صاحب العمل فى اشتراط عدم المنافسة ،

   تقیید شرط المنع من المنافسة بالقدر المحقق للمصلحة المشروعة )٣(

  :لصاحب العمل        

ومما یتنافى مع ھذه المصلحة المشروعة أن یكون منع العامل من المنافسة 

مطلقاً من حیث الزمان والمكان ونوع العمل ، فیجب أن یكون شرط المنع من 

 من حیث الزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضرورى لحمایة المنافسة مقیداً

  ) . مدني ٢ / ٦٨٦( مصالح رب العمل المشروعة 

فالمشرع الذي یسمح بتقیید حریة العامل ، فإنھ لا یجیز مصادرة ھذه 

الحریة ، لأن ذلك یتنافى مع مشروعیة المصلحة التى یستھدفھا صاحب العمل ، 

وز الحد المعقول ، ویشترط أن یقتصر المنع على مكان فمدة المنع یجب ألا تتجا

معین یخشى فیھ صاحب العمل من المنافسة ، وھو مكان نشاطھ ، ولن یضیر 

صاحب العمل أن یمارس العامل نشاطاً لا یرتبط بنشاط عملھ ، لذا فإن شرط عدم 

  .المنافسة یجب أن یقتصر أیضاً على نوع معین من الأعمال دون ما عداه 

  :  عدم تضمین الاتفاق على عدم المنافسة شرطاً جزائیاً مبالغاً فیھ) ٤(

فمثل ھذا الشرط الجزائي یكون وسیلة لإجبار العامل على البقاء فى خدمة 

 مدني أنھ فى ٦٨٧رب العمل مدة أطول من المدة المتفق علیھا ، وقد قررت المادة 
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لى شرط عدم المنافسة فى یكون الشرط باطلا وینسحب بطلانھ أیضاً إ" ھذه الحالة 

  :والمشرع ھنا یخالف القواعد العامة فى ناحیتین " . جملتھ 

أن الشرط الجزائي المبالغ فیھ قد یترتب علیھ تخفیضھ : الناحیة الأولى 

  ) . مدني ٢٢٤/٢م ( ولیس بطلانھ 

أن الشرط الجزائي التزام تبعى للالتزام بعدم المنافسة ، : الناحیة الثانیة 

القواعد العامة أن بطلان الالتزام التبعى لا یؤدى إلى بطلان الالتزام ومقتضى 

الأصلى ، ولكن المشرع خرج على القواعد العامة ، حمایة لمصلحة العامل ، 

  . فجعل بطلان الشرط الجزائي یمتد إلى شرط عدم المنافسة 

  : استحقاق العامل تعویضا مقابل التزامھ بعدم المنافسة )٥(

اد العامل حریتھ فى اختیار العمل الذى یفضلھ بعد انقضاء الأصل استرد

عقد العمل ، مستعینا بخبرتھ التى تحصل علیھا من عملھ السابق ، ومن ھنا ، فإن 

تقیید العامل بالتزام بعدم منافسة صاحب العمل بعد انقضاء صاحب العمل ، 

رتب علیھ یتضمن إھدارا لمبدأ حریة العمل الذى یجب أن یكفل للعامل حیث یت

حرمانھ من الاستفادة بخبرتھ السابقة ، فضلا عن أن الأجر الذى یتقاضاه العامل 

یراعى فیھ طبیعة العمل المسند إلیھ ، دون أن یؤخذ فى الاعتبار جسامة ھذا القید 

  .الوارد على حریتھ ، حیث لا یمثل الھدف المقصود من إبرام عقد العمل 

یة فى أحكامھا الحدیثة ، ونحن نؤیدھا وقد حدا ذلك بمحكمة النقض الفرنس

فى ذلك أن تشترط مقابلا مالیا لصحة الاتفاق على عدم المنافسة وذلك كتعویض 

للعامل نظیر تقییده بھذا الالتزام بعد انقضاء عقد العمل ، وخاصة إذا كان نشاط 

صاحب العمل واسعاً بحیث یؤدى إلى تضییق النطاق الإقلیمي لأداء نشاط مماثل 

  .جانب العامل من 
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ونظرا لان إبطال ھذا الشرط الاتفاقى بعدم المنافسة حیث یخلو من المقابل 

المالى قد تقرر لمصلحة العامل وحده ، فلھ أن یتنازل عن حقھ فى الإبطال مطالبا 

  .بمقابل مالى كاف نظیر تقیده بھذا الالتزام 

  :عدم المنافسة على آثار الاتفاق 

تفاق على عدم منافسة العامل لصاحب العمل إذا توافرت شروط صحة الا

بعد انقضاء عقد العمل ، فإن العامل یتقید بھ ، فلا یجوز لھ أن یباشر نشاطاً خاصاً 

  یتضمن منافسة صاحب العمل ، أو یشترك فى مشروع منافس باعتباره شریكاً 

احب أو عاملاً ، فإذا أخل بالتزامھ فإنھ یكون مسئولاً مسئولیة عقدیة ، ویسال ص

العمل المنافس ، الذي استخدم العامل مع علمھ بشرط عدم المنافسة ، مسئولیة 

تقصیریة ، أما عقد العمل الثاني فیعتبر صحیحاً ، ویكون التعویض ھو جزاء 

  .الإخلال بالالتزام بعدم المنافسة 

وقد عمل المشرع على التضییق من نطاق شرط عدم المنافسة ، فنص فى 

حالتین ینقضى فیھما التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل  على ٦٨٦/٣المادة 

  :بعد انقضاء عقد العمل 

إذا فسخ صاحب العمل العقد غیر محدد المدة أو رفض : الحالة الأولى 

تجدید العقد محدد المدة بعد انتھاء مدتھ ، دون أن یقع من العامل ما یبرر ذلك ، 

ما لو اضطر صاحب العمل إلى حتى ولو لم ینسب خطأ إلى صاحب العمل ، ك

تخفیض عدد عمالھ بسبب سوء الحالة المالیة لمنشاتھ ، إذ إن العامل الذي ینقضى 

عقده دون أن یكون مخطئاً یجب أن یسترد حریتھ فى العمل ، دون أن یلتزم بعدم 

  .المنافسة 

  . إذا وقع من صاحب العمل ما یبرر فسخ العامل للعقد :الحالة الثانیة 
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  : حقوق صاحب العمل على مخترعات العامل :رابعا 

یكون للعامل باعتباره مخترعاً الحق الأدبي فى أن ینسب الاختراع إلیھ ، 

وأن تسجل براءة الاختراع باسمھ ، أما بالنسبة لحق الاستغلال المالى ، فیمكن 

  :التمییز بین ثلاثة أنواع من المخترعات 

لا تتصل بنشاط صاحب العمل،  وھى اختراعات :الاختراعات الحرة ) أ ( 

ولا یثبت بالتالى لصاحب العمل أى حق علیھا ، بل یكون للعامل حق استغلالھا 

مالیاً دون أن یشاركھ صاحب العمل فى ذلك ، وإذا تضمن عقد العمل شرطاً یعطى 

لصاحب العمل حقوقاً على مخترعات العامل الحرة ، فمثل ھذا الشرط یكون باطلاً 

 لتعارضھ مع النظام العام ، لأنھ من شأنھ أن یثنى العامل عن بطلاناً مطلقاً

  .الاختراع ما دام أنھ لن یستطیع توجیھ اختراعھ ، واستغلالھ بالصورة التى یفضلھا

وھى اختراعات تتصل بنشاط صاحب العمل : الاختراعات العرضیة ) ب(

بحث والاختراع ، ولكنھا لا تتعلق بوظیفة العامل ، حیث لا یكون العامل مكلفاً بال

والأصل احتفاظ العامل بحقھ فى استغلال ھذه الاختراعات ، حتى ولو توصل إلیھ 

، ومع )  مدني٦٧٨/١م " ( بمناسبة ما قام بھ من أعمال فى خدمة رب العمل " 

ذلك فإن حق العامل فى الاستغلال یتقید إذا تضمن عقد العمل شرطاً صریحاً ، 

 ٦٨٨/٢م (حق فیما یھتدى إلیھ من المخترعات یكون لصاحب العمل بمقتضاه ال

إذا كان الاختراع ذا أھمیة اقتصادیة جدیة جاز : " ، وفى ھذه الحالة ) مدني 

للعامل أن یطالب بمقابل خاص یقدر وفقاً لمقتضیات العدالة ، ویراعى فى تقدیر 

یل من ھذا المقابل مقدار المعونة التى قدمھا رب العمل ، وما استخدم فى ھذا السب

  ) . مدني ٣ /٦٨٨م " ( منشأتھ 

 من قانون براءات الاختراع لصاحب العمل الخیار ٨وقد خولت المادة 

  خلال ثلاثة أشھر من تاریخ الإخطار بمنح البراءة ، بین استغلال الاختراع ، 
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أو شراء براءتھ مقابل تعویض عادل یدفعھ للعامل ، ویسرى ھذا الحكم ، حتى ولو 

 شرطاً یعطى لصاحب العمل ھذا الحق ؛ وھذا النص منتقد لأنھ لم یتضمن العقد

  . یتضمن قیداً على حریة العامل فى استغلال اختراعھ بدون رضاه

 ویقصد باختراعات الخدمة تلك الاختراعات :اختراعات الخدمة ) جـ(

المتصلة بنشاط صاحب العمل ، ویھتدى إلیھا عامل مكلف بالبحث والابتكار ، 

 الذي كلف بھ العامل ھو الذي یوصلھ إلى ھذه الاختراعات ، وقد فطبیعة عملھ

أن ما یستنبطھ العامل من "  مدني بشأن ھذه الاختراعات ٦٨٨/٢قررت المادة 

اختراعات فى أثناء عملھ یكون من حق رب العمل ، إذا كانت طبیعة الأعمال التى 

د نصت الفقرة الثالثة ، وق" تعھد بھا العامل تقتضى منھ إفراغ جھده فى الابتداع 

 مدني على حق العامل ، فى ھذه الحالة ، على مقابل خاص یقدر ٦٨٨من المادة 

ویراعى فى " وفقاً لمقتضیات العدالة ، إذا كان للاختراع قیمة اقتصادیة خاصة ، 

تقدیر ھذا المقابل مقدار المعونة التى قدمھا رب العمل وما استخدم فى ھذا السبیل 

 فصاحب العمل ھو الذي تحمل النفقات التى أدت إلى الاختراع ، ،" من منشآتھ 

  .ویجبب خصم ھذه النفقات من مقدار التعویض الذي یستحقھ العامل 

 ٧/٢م ( ویجوز الاتفاق على أجر خاص یتقاضاه العامل مقابل اختراعھ 

، فإذا لم یتفق على ھذا الأجر فیجب إعمال المادة ) من قانون براءات الاختراع 

 مدني ، التى تنص على حق العامل فى التعویض العادل ، إذا كان ٦٨٨/٣

  .لاختراعھ أھمیة اقتصادیة خاصة 

وقد خشى المشرع أن یترك العامل عملھ قبل تسجیل براءة الاختراع ، 

لیحرم صاحب العمل من حقوقھ على الاختراعات التى یتوصل إلیھا ، فنص فى 

الطلب المقدم من العامل " ختراع على أن المادة التاسعة من فانون براءات الا

للحصول على براءة الاختراع فى خلال سنة من تاریخ تركھ المنشاة یعتبر كأنھ 
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قدم فى خلال تنفیذ العقد أو قیام رابطة العمل والاستخدام ، ویكون لرب العمل 

  " .جمیع الحقوق المقررة لھ 

ة خلال السنة التالیة وھذا النص یتضمن قرینة على أن الاختراعات المسجل

لترك العامل للخدمة ، تعتبر أنھا قد تحققت أثناء مدة العقد ، وھذه القرینة بسیطة ، 

فیمكن للعامل إثبات أنھ لم یتوصل إلى ھذا الاختراع إلا فى فترة لاحقة لتركھ 

  .الخدمة 

 المطلب الثانى   

  جزاء الإخلال بالتزامات العامل  
  )      العمل السلطة التأدبیة لصاحب ( 

   

لصاحب العمل أن یلجأ إلى القواعد العامة فى القانون المدني ، إذا أخل 

العامل بالتزاماتھ ، فیطالب بتعویض الضرر الذي لحقھ ، أو بفسخ العقد دون التقید 

بقواعد التأدیب ، وبالإضافة إلى ھذه الجزاءات المدنیة ، فإن سلطة الرقابة 

لعمل تمنحھ سلطة توقیع جزاءات تأدیبیة ، یراعى والإشراف المقررة لصاحب ا

  .فیھا مدى جسامة المخالفة بصرف النظر عن مقدار الضرر 

ویختلف الجزاء التأدیبي عن إجراءات التنظیم الداخلى ، فالأول یمثل 

عقوبة توقع على العامل ، إذا أخل بأحد واجباتھ ، وقد أحاطھا المشرع بضمانات 

 ، بینما الھدف من إجراءات التنظیم الداخلى ھو تنظیم یقصد منھا حمایة العامل

العمل ، ولیس عقاب العامل ، وعلى ذلك فإنھ یبطل إجراء التنظیم الداخلى إذا 

  .تضمن عقوبة مستترة ، لانتفاء ضمانات العقاب 

  . وسندرس العقوبات التأدیبیة ، ثم ضمانات توقیع ھذه العقوبات 
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 الفرع الأول 

  یة العقوبة التأدیب

   
  .وسنعرض لائحة الجزاءات ، ثم أنواع الجزاءات التأدیبیة   

  : لائحة الجزاءات : أولاً 

صاحب عمل یستخدم عشرة  من قانون العمل على كل ٥٨ أوجبت المادة 

عمال فأكثر أن یضع لائحة للجزاءات وشروط توقیعھا ، ویشترط لنفاذھا وما یطرأ 

ة المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابیة ، علیھا من تعدیلات اعتمادھا من الإدار

ویتعین البت فى اللائحة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھا إلیھا وإلا أصبحت 

  .نافذة 

وتراقب الإدارة مدى احترام اللائحة لأحكام قانون العمل ، والقرارات 

  .الوزاریة الصادرة تنفیذاً لھ ، ومدى تناسب العقوبة للمخالفة 

صحاب الأعمال الاسترشاد بلوائح الجزاءات النموذجیة التى ویمكن لأ

  ) . عمل ٥٨م ( یصدر بھا قرار من وزیر الدولة للقوى العاملة والتدریب 

وبالنسبة لأصحاب الأعمال الذین یستخدمون عدداً من العمال یقل عن 

عشرة عمال ، فإنھم لا یلزمون بوضع لائحة جزاءات ، ولكن لیس ھناك ما یمنعھم 

من وضع لائحة جزاءات بأحكامھا ، ولا یعلق نفاذ ھذه اللائحة على اعتماد الإدارة 

  .المختصة 
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  : أنواع الجزاءات التأدیبیة :ثانیاً 

  :الإنذار ) ١(

 ھو أضعف العقوبات التأدیبیة ، ویتضمن تحذیر العامل من تكرار 
  .المخالفة التى ارتكبھا ، وإلا تعرض لجزاء أشد 

   :لأجر الخصم من ا) ٢(

الخصم من الأجر عقوبة مالیة ترد على أجر العامل ، فیقتطع منھ مبلغ 
محدد ، أو مبلغ مساو لأجر العامل عن مدة معینة كأجر یوم مثلاً ، ویحسب أجر 
العامل المحدد بالإنتاج ، أو بالعمولة ، أو بنسبة مئویة على أساس متوسط ما تناولھ 

  . من قانون العمل ٣٩خیرة ، تطبیقاً للمادة عن أیام العمل الفعلیة فى السنة الأ

وعقوبة الخصم من الأجر تصیب مورد رزق العامل ، لذا فقد وضع 
 من قانون العمل ٦١المشرع قیوداً بشأنھا ، حمایة لأجر العامل ، فحظرت المادة 

أن یوقع على العامل عن المخالفة الواحدة خصم تزید قیمتھ " على صاحب العمل 
ة أیام ، على ألا یقتطع من أجره وفاء للجزاءات التى یوقعھا أكثر على أجر خمس

  " .من أجر خمسة أیام فى الشھر الواحد 

  .تأجیل موعد استحقاق العلاوة السنویة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر ) ٣(

  .الحرمان من جزء من العلاوة السنویة بما لا یجاوز نصفھا ) ٤(
  .لمدة لا تزید عن سنة تأجیل الترقیة عند استحقاقھا ) ٥(

  .جر بمقدار علاوة على الأكثر خفض الأ) ٦(

  الخفض إلى وظیفة فى الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقیمة الأجر الذي ) ٧(

  .یتقاضاه        

ویفترض ھذا الجزاء تكلیف العامل بعمل یقل من حیث المكانة الأدبیة عن 
 ذلك الإنقاص من أجره الذي كان العمل الذي كان یشغلھ ، دون أن یترتب على

  .یتقاضاه فى وظیفتھ السابقة 
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  :الفصل من الخدمة ) ٨(

والفصل من الخدمة كعقوبة تأدیبیة یتضمن ، فى نفس الوقت ، فسخاً للعقد 

من جانب العمل باعتباره طرفاً فى عقد العمل ، وعلى ذلك فإن بطلان الفصل من 

ء العلاقة العقدیة طبقاً للقواعد العامة ، ولا العمل كعقوبة تأدیبیة لن یمنع من انتھا

یستحق العامل بالتالى أى تعویض عن ھذا الفصل ، بعد أن فسخ العقد بسبب إخلالھ 

  .بالتزاماتھ 

  الفرع الثانى

  ضمان توقیع العقوبات التأدیبیة

   

وضع المشرع عدة قیود یحد بھا من سلطة صاحب العمل فى توقیع 

 وھذه القیود تعتبر بمثابة ضمانات تستھدف حمایة العامل الجزاءات على العامل ،

من السلطة التأدیبیة المقررة لصاحب العمل ، وسنعرض بإیجاز تلك الضمانات 

  .الخاصة بتوقیع العقوبات التأدیبیة 

  :مخالفة فعل منصوص علیھ فى لائحة تنظیم العمل والجزاءات ) ١(

د بلائحة تنظیم العمل لا یجوز توقیع عقوبة تأدیبیة عن فعل لم یر

، وعلى ذلك یمتنع على صاحب العمل الانفراد )  عمل ٢ /٥٩م ( والجزاءات 

  . بتعدیل العقد كجزاء تأدیبى یوقع على العامل ، ویجوز أن یستبدل بھ جزاء آخر

  :القید الزمنى فى الاتھام وفى توقیع العقوبة ) ٢(

ة المنسوبة إلى حرص المشرع على أن یتم البت سریعاً بشأن المخالف

العامل ، حتى لا یجد صاحب العمل فى ھذه المخالفة سلاحاً یھدده بھ مدة طویلة ، 
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لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي بعد تاریخ "  على أنھ ٥٩/٣لذلك فقد نصت المادة 

  " .الانتھاء من التحقیق فى المخالفة بأكثر من ثلاثین یوماً 

  :سلطة توقیع الجزاءات ) ٣(

 عمل فإن لمدیر المنشأة توقیع عقوبات الإنذار والخصم من ٦٨ة وفقاً للماد

الأجر فى حدود ثلاثة أیام ، أما باقى العقوبات ، فلا یجوز توقیعھا إلا من صاحب 

  .المنشأة أو من یفوضھ فى ذلك 

  :تحقیق الاتھام وضمان حریة الدفاع ) ٤(

الفات ، كفل المشرع للعامل حق الدفاع عن نفسھ فیما نسب إلیھ من مخ

 من قانون العمل ، على أنھ یحظر توقیع عقوبة على العامل ٦٤/١فنص فى المادة 

إلا بعد إبلاغھ بما نسب إلیھ وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ وإثبات ذلك فى محضر 

یودع فى ملفھ الخاص ، على أن یبدأ التحقیق خلال سبعة أیام على الأكثر من 

النقابیة التى یتبعھا العامل أن تندب ممثلاً عنھا تاریخ اكتشاف المخالفة ، وللمنظمة 

  .لحضور التحقیق 

وقد استثنیت من ھذا الحكم عقوبة الإنذار ، فیجوز أن یكون الاستجواب 

والتحقیق شفاھة ، على أن یثبت مضمونھ فى المحضر الذي یحوى العقوبة 

  ) . عمل ٦٤/٢م(

قیع الجزاء مسبباً وفى جمیع الحالات یشترط أن یكون القرار الصادر بتو

  ) . عمل ٦٤/٣م (

  :تعلق المخالفة بالعمل ) ٥(

إن سلطة صاحب العمل تجاه العامل ترتبط بالعمل الذي یسند إلیھ ، لذلك 

فإن السلطة التأدیبیة المقررة لصاحب العمل یجب أن تتقید بنطاق العمل ، فالمخالفة 

  ) . عمل ١ /٥٩م ( یجب إذن أن تتعلق بالعمل 
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  :العقوبة عن المخالفة الواحدة وحدة ) ٦(

 عمل یتوافق مع المبادئ العامة ٦٢وھذا الحكم الذي نصت علیھ المادة 

  .للعقاب 

ولا یعتبر التعویض المدني عقوبة توقع على العامل ، لذلك فلیس ھناك ما 

یمنع قانوناً من الجمع بین العقوبة التأدیبیة والتعویض المدني ، ومع ذلك فقد حظر 

 عمل فرض عقوبة تأدیبیة إذا قام صاحب العمل باقتطاع ٦٢ى المادة المشرع ف

جزء من أجر العامل عن خمسة أیام من الشھر الواحد وفاء لما یلتزم بھ من 

تعویض ، عما تسبب فیھ بخطئھ من فقد أو إتلاف أو تدمیر مھمات أو آلات أو 

  .عمل  ٦١منتجات یملكھا صاحب العمل أو كانت فى عھدتھ وفقاً للمادة 

  :تقیید أحكام العود ) ٧(

یجوز لصاحب العمل تشدید العقوبة عند العودة إلى ارتكاب نفس المخالفة 

 ٦٣م ( متى وقعت خلال ستة أشھر من وقت إبلاغ العامل بتوقیع الجزاء السابق 

  ) .عمل 

  :الاختصاص بالتحقیق مع العامل ) ٨(

أن یفوض فى ذلك یتقرر لصاحب العمل سلطة التحقیق مع العامل ، ولھ 

إدارة الشئون القانونیة ، أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة، 

أو أحد العاملین بالمنشاة شریطة ألا یقل مستواه الوظیفى عن العامل المحال 

  ) . عمل ٦٥م ( للتحقیق 

  مراعاة الضمانات المقررة بقانون النقابات العمالیة لأعضاء ) ٩(
  :دارة المنظمات النقابیة إ مجالس       

 عمل ، وفى ھذا الصدد ، فقد نصت المادة ٧٤وقد أشارت إلى ذلك المادة 

یجب على سلطة التحقیق إخطار "  على أنھ ١٩٧٦ لسنة ٣٥ من القانون رقم ٤٦
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الاتحاد العام لنقابات العمال بما ھو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابیة 

تتعلق بنشاطھ النقابي ، وبالموعد المحدد لإجراء التحقیق من اتھامات فى جرائم 

قبل البدء فى إجرائھ ، ویجوز للاتحاد العام أن ینیب أحد أعضائھ أو أحد أعضاء 

النقابة العامة المعنیة وأن یوكل أحد المحامین لحضور التحقیق وذلك ما لم تقرر 

  " .سلطة التحقیق سریتھ 

لا یجوز " ذات القانون تقضى بأنھ  من ٤٨وفضلا عن ذلك فإن المادة 

وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابیة عن العمل بالمنشأة التابع لھا احتیاطیاً أو 

تأدیبیا أو توقیع عقوبة الفصل علیھ إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائیة 

  " .المختصة 

  :الضمانات المقررة للعامل عند وقفھ عن العمل مؤقتاً ) ١٠(

یتقرر لصاحب العمل سلطة وقف العامل مؤقتاً عن العمل فى حالتین ، وقد 

  :أورد المشرع ، قیوداً تحدّ من ھذه السلطة 

 عمل على أن ٦٦نصت المادة وقد : وقف العامل لمصلحة التحقیق : أولاً 

مدة وقف العامل عن العمل لمصلحة التحقیق تتحدد بستین یوماً ، ویسرى نفس 

ب بفصل العامل من اللجنة الخماسیة المنصوص علیھا فى المادة الحكم عند الطل

  . عمل، ویستحق العامل أجره كاملاً خلال مدة الوقف ٧١

 أو جنحة مخلة وقف العامل عن عملھ مؤقتاً لاتھامھ فى جنایة: ثانیاً 

 :الأمانة أو الآداب العامة ، أو بارتكاب جنحة داخل دائرة العمل  بالشرف أو

إذا اتھم العامل بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة " على أنھ عمل  ٦٧  المادةوتنص

بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، أو اتھم بارتكاب أى جنحة ، داخل دائرة 

العمل جاز لصاحب العمل وقفھ مؤقتاً ، وعلیھ أن یعرض الأمر على اللجنة المشار 

  " .ام من تاریخ الوقف  من ھذا القانون خلال ثلاثة أی٧١إلیھا فى المادة 
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مخلة أو جنحة ویكفى لوقف العامل اتھامھ من قبل النیابة العامة فى جنایة 

بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، حتى ولو لم تتصل بالعمل المسند إلیھ ، فإذا 

ارتكبت جنحة داخل دائرة العامل جاز وقف العامل عند اتھامھ بارتكابھا ، بصرف 

  .ة الفعل المنسوب إلیھ النظر عن طبیع

  وكان من اللازم عرض أمر الوقف على اللجنة المشار إلیھا فى 

  .٧١المادة 

 ینایر سنة ١٣وبناءً على حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى 

 حیث قضى بعدم دستوریة ٢٠٠٨ ینایر ٢٧ والمنشور فى الجریدة الرسمیة ٢٠٠٨

ن تشكیل اللجنة الخماسیة والطعن على  عمل بما تضمنتاه م٧٢ ، ٧١المادتین 

قراراتھا ، فإن صاحب العمل یختص وحده بإصدار قرار الوقف ، دون حاجة الى 

العرض على أیة جھة ، مع عدم جواز الاقتطاع من أجر العامل أثناء مدة الوقف 

  . بما یزید عن نصف أجره 

لمختصة  ویستحق العامل أجره كاملا عن مدة الوقف ، إذا رأت السلطة ا

عدم تقدیم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءتھ ، ویدخل فى ذلك ثبوت اتھام العامل 

كان بتدبیر صاحب أو وكیلھ المسئول ، ویلزم إعادة العامل إلى عملھ ، وإلا اعتبر 

  ). عمل٤ ، ٦٧/٣م ( عدم إعادتھ فصلاً تعسفیاً 

  :القضائى بشأن الطعن فى الجزاءات التأدیبیة ختصاص الا) ١١(

وقد تحدد الاختصاص القضائى الخاص بالطعن فى الجزاءات التأدیبیة 

 عمل حیث كانت تشكل بقرار من وزیر العدل ٧١للجنة المشار إلیھا فى المادة 

بالاتفاق مع الجھات المعنیة من اثنین من القضاة تكون الرئاسة لأقدمھما وفقاً 

ریة القوى العاملة والھجرة للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائیة، ومدیر مدی

المختص أو من ینیبھ، وعضو عن اتحاد نقابات عمال مصر، وعضو عن منظمة 

  .أصحاب الأعمال المعنیة
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المنشور فى الجریدة حكمھا المحكمة الدستوریة العلیا وقد أصدرت 

 عمل ، استناداً إلى غلبة ٧٢ و ٧١بإلغاء المادتین  ٢٠٠٨ ینایر ٢٧الرسمیة فى 

داریة بالنسبة لأعضائھا ، بحیث أصبح الاختصاص بكافة المنازعات الصفة الإ

  . العمالیة بما فى ذلك الطعن فى الجزاءات التأدیبیة مسنداً للمحكمة العمالیة 
  

 المبحث الثاني 

  التزامات صاحب العمل      
   

قد تستمد التزامات صاحب العمل من العقد الذي یربطھ مع العامل ، وقد 

  . قانون العمل ذاتھ یكون مصدرھا
  

  الأول المطلب

  التزامات صاحب العمل المستمدة من عقد العمل      
   

 على التزام رب العمل بدفع الأجر إلى ٦٩٠نص القانون المدني فى المادة 

 إلى القوانین الخاصة فى بیان التزاماتھ الأخرى ، ٦٩٣العامل ، وقد أحالت المادة 

"  مدني تقضى بأنھ ١٤٨لعامة الواردة فى المادة وفضلا عن ذلك فإن القواعد ا

  ".یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیھ بطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة

المتعاقد بما ورد فیھ ، ولكن یتناول أیضاً ما ولا یقتصر العقد على إلزام 

وبناء ھو من مستلزماتھ وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام ، 

على ذلك ، یلتزم صاحب العمل بتقدیم العمل إلى العامل وما یستلزم لأدائھ من 

  .أدوات ومواد أولیة ، ویعد لھ المكان المناسب لذلك 
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ویجب على صاحب العمل أن یعامل العامل معاملة إنسانیة ، ولا یكلفھ بما 

حیة یزید على طاقتھ ، وأن یوفر لھ الظروف المناسبة من الناحیتین الص

والاجتماعیة ، ویتعین على صاحب العمل أن یعطى العامل شھادة خدمة فى نھایة 

  . العقد تثبت طبیعة عملھ ومدة خدمتھ ، وأن یقوم بتمكینھ من أداء عملھ 

  .  التزام صاحب العمل بدفع الأجروسنشرح بالتفصیل 

ھ وقد عنى المشرع بتنظیم التزام صاحب العمل بدفع الأجر ، نظراً لأھمیت

الحیویة بالنسبة للعامل ، فیبین صور الأجر وكیفیة تحدیده وقواعد الوفاء بھ ، 

والقواعد الخاصة بحمایة الأجر فى مواجھة صاحب العمل ودائني العامل بما 

  .یضمن للعامل الحصول على أجره كاملا 

  :صور الأجر  : أولا

حب یدخل فى الأجر كل ما یحصل علیھ العامل بسبب أداء خدماتھ لصا

العمل ، فھو لا یقتصر على المبلغ الثابت الذي یأخذ تسمیة الأجر ، بل یتسع لیشمل 

مبالغ أخرى یتقاضاھا من صاحب العمل أو من العملاء ، واعتبار ھذه المبالغ من 

  .قبیل الأجر یؤدى إلى خضوعھا للتنظیم القانوني الخاص بالأجور 

  .وسنتكلم عن صور الأجر 

  :العمــــــولة ) ١(

قرر المشرع صراحة اعتبار العمالة أو العمولة ، التى تعطى للطوافین 

 مدني ، ٦٨٣/١م ( والمندوبین والجوابین والممثلین التجاریین ، بمثابة أجر 

  ) . من قانون العمل ١/ ج / ١ مدني  ، ٦٧٦/١

والعمولة عبارة عن نسبة مئویة تعطى للعامل من قیمة الصفقات التى 

ة بصرف النظر عن تحقق الربح للمنشأة من ھذه الصفقات ، یحصل علیھا للمنشا
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وتحسب العمالة على أساس السعر العادي للصفقة مخصوماً منھ مصاریف النقل ، 

  . دون أن تتأثر بالتخفیضات التى یجریھا صاحب العمل لبعض عملائھ

والأصل أن العمولة تستحق بمجرد إتمام الصفقة ، إلا إذا اشترط 

  .تحقاقھا تمام التنفیذ المتعاقدان لاس

وتستحق العمولة عن الصفقات التى تتم أثناء العقد أو بعد انتھائھ إذا كانت 

  .بسبب مجھود ھؤلاء الأشخاص 

  :النسب المئویة لمستخدمى المحلات التجاریة ) ٢(

قد تدفع بعض المنشآت مبالغ إلى عمالھا القائمین بالبیع ، تمثل نسبة مئویة 

اجھ أو تحصیلھ ، وذلك تشجیعاً لھم على بذل الجھد فى سبیل زیادة لما تم بیعھ أو إنت

 ٦٨٣م (ربح المنشأة ، وھذه النسبة المئویة المدفوعة للعامل تعتبر جزءاً من الأجر 

  .، یتلقاھا العامل عادة بالإضافة إلى أجره الثابت )  عمل ٢/ ج / ١ مدني ، م ٢/

  :المزایا العینیة ) ٣(

، ویتمثل ذلك فى )  عمل ٤ / ١م ( یة جزءاً من الأجر تعتبر المزایا العین

انتفاع العامل بالسكن فى عین معینة وفرھا لھ صاحب العمل ، والوجبات الغذائیة 

التى یقدمھا صاحب العمل للعامل بصفة مستمرة ، ولا یؤثر فى ذلك عدم ثباتھا أو 

  . منحھا كافة العاملین وتوفیر الانتقال المجاني إلى مكان العمل

ویشترط فى الامتیازات العینیة ، لكى تكون أجراً ، أن یلتزم صاحب العمل 

، كما یشترط  بھا دون أن یكون متبرعاً بھا ، بحیث یراعى فیھا قیام العامل بعملھ

، إذ إن الأجر ھو المقابل الذي ) ج عمل  / ١(  ألا تكون أداة من أدوات العمل 

 الأدوات العینیة التى یقدمھا صاحب العمل یتلقاه العامل نظیر عملھ ، ویختلف عن

حتى یتسنى للعامل أداء عملھ ، كالملابس التى یقدمھا صاحب العمل لكى یرتدیھا 
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العمال أثناء مباشرة عملھم ، أو السیارة التى یستخدمھا العامل فى تنقلاتھ الخاصة 

اً یفید العامل ، بالأعمال الموكولة إلیھ ، فمثل ھذه الخدمات العینیة لا تعتبر امتیاز

  .وإنما تعتبر أدوات عینیة لإنجاز العمل ولا تدخل بالتالى فى مدلول الأجر 

  ) : قانون العمل ٥/ج/١ مدني ، ٦٨٣/٣م : ( المكافأة ) ٤(

المكافأة ھى أداء مالى یقدمھ صاحب العمل إلى العامل الذي یتمیز عن 

  و كفاءتھ العالیة ، أو حسن أقرانھ من العمال بمیزة خاصة ، كمواظبتھ الدقیقة ، أ
  

  .خلقھ ، أو معرفتھ بلغة أجنبیة 

ویشترط لاعتبار المكافأة أجراً ، أن یلتزم صاحب العمل بأدائھا للعامل 

بناء على عقد العمل الفردى ، أو اتفاق لاحق ، أو عقد العمل المشترك أو لائحة 

  . نظام العمل ، أو جرت العادة بمنحھا

  :المنحــــــة ) ٥(

ى مبلغ من النقود یعطیھ صاحب العمل للعامل فى مناسبات معینة ھ

كالأعیاد العامة أو الأعیاد الخاصة بصاحب العمل ، أو المناسبات الخاصة بالعامل 

  .كزواجھ 

والأصل أن المنحة لا تعتبر أجراً ، لأنھا تقدم عادة من صاحب العمل على 

لى عاتق صاحب العمل فى سبیل التبرع ، بعكس الأجر الذي یمثل التزاماً ع

  .مواجھة العامل 

وعلى ذلك فلن تنقلب المنحة إلى أجر إلا إذا التزم صاحب العمل بأدائھا 

  .بناءً على عقود العمل الفردیة أو لوائح المصنع ، أو العادة المستقرة 

 ویتجھ القضاء بشأن العادة إلى اعتبار المنحة أجراً إذا توافرت فیھا ثلاثة 

  :شروط 
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 وتكون المنحة عامة إذا كانت تصرف لجمیع عمال :مومیة المنحة  ع-١

المنشأة ، أو لطائفة منھم ، كطائفة العمال الفنیین ، وذلك بناء على شروط 

موضوعیة ثابتة ، بحیث یخرج دفعھا عن التقدیر الشخصى الاختیارى لصاحب 

  . العمل

رفھا یقوم على وتطبیقاً لذلك تنتفى صفة العمومیة عن المنحة ، إذا كان ص

تقدیر صاحب العمل شخصیاً لنشاط العامل ، أو إذا كان لصاحب العمل حریة 

  . حرمان بعض العمال من المنحة  ، دون أن یتقید فى ذلك بشروط معینة

 بأن تصرف مدة من الزمن بصورة مضطردة تكفى : استمرار المنحة -٢

شخصى لصاحب العمل ، لثباتھا واستقرارھا ، مما یبعدھا عن دائرة التقدیر ال

ویخضع تحدید ھذه المدة لتقدیر قاضى الموضوع ، وقد اتجھ القضاة إلى اعتبار أن 

  . المدة اللازمة لاستقرار المنحة ھى خمس سنوات متتالیة

 ویقصد من ذلك الثبات النسبى ، بحیث یمكن أن : ثبات قیمة المنحة -٣

  . صرف المنحة یستفاد منھ أن صاحب العمل قد فقد سلطتھ فى تقدیر

وعلى ذلك فإن دفع المنحة بصورة متزایدة یفید التزام العامل بھا دون أن 

ینتقص منھا ، بعكس دفع المنحة بمبالغ متناقصة ، أو متباینة من حیث الزیادة 

  . والنقصان ، إلا إذا استقرت على قیمة معینة خلال فترة كافیة من الزمن

لمنشاة یقضى بأن المنحة لا تدخل  عدم وجود نص فى العقد أو لائحة ا-٤
 حیث إن مثل ھذا النص یجعل من المنحة تبرعاً ، ویزیل عنھا صفة : ضمن الأجر

  .الأجر

  :الوھبــــــة ) ٦(

، ھى المال الذي یدفعھ العملاء " البقشیش " الوھبة تسمى باللغة الدارجة 

  .دیة بینھما إلى العمال بمناسبة أداء خدماتھم ، دون أن تكون ھناك رابطة عق
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والأصل أن دفع الوھبة اختیاري ، ومع ذلك فإن شیوع الوھبة فى بعض 

الأعمال ، أثرت فى تقدیر الأجر الذي یلتزم بھ صاحب العمل ، بحیث یوضع فى 

الاعتبار مقدار ما یدفعھ العملاء من وھبة إلى العامل ، فیخفض الأجر بنسبة 

  .تتوافق مع مقدار الوھبة التى یحصل علیھا 

 من ٨/ج/١ من القانون المدني ، ٦٨٤/١وقد حدد المشرع فى المادتین 

قانون العمل ، شرطین یجب توافرھما لكى تصبح الوھبة جزءاً لا یتجزأ من 

  :الأجر

ولا یلزم أن ینشأ عرف بذلك ، بل :  أن تكون العادة قد جرت بدفعھا -١

ا ملزمین بذلك ، طالما یكفى أن تجري عادة العملاء على دفعھا ، حتى ولو لم یكونو

  .أن ذیوع الوھبة وانتشارھا دخل فى الاعتبار عند تحدید أجر العامل 

 أن تكون لھا قواعد تسمح بتحدیدھا ، وترجع أھمیة الشرط إلى أن -٢

اعتبار الوھبة من الأجر یؤثر فى مدى حقوق العامل ، كحقھ فى الأجر أثناء 

 الأجر الذي یتقاضاه العامل بصورة مرضھ أو إجازتھ ، ویقتضى ذلك تحدید مقدار

  .منضبطة 

 مدني صورة للوھبة التى تعتبر أجراً لتحقق ٦٨٤/٢وقد تضمنت المادة 

تعتبر جزءاً من الأجر إذا " طریقة من طرق التحدید المنضبط لھا ، فقررت أنھ 

كان ما یدفعھ منھا العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد ، یجمع فى صندوق 

 رب العمل بعد ذلك بتوزیعھ على ھؤلاء المستخدمین بنفسھ أو تحت مشترك لیقوم

، ولا شك أن وجود ھذا الصندوق یفید أن عادة العملاء قد جرت على " إشرافھ 

  .دفع الوھبة لعمال المنشأة 

وقد تتحدد الوھبة بوسائل أخرى ، كما لو التزم العملاء بنسبة مئویة من 

 الوھبة ، أما إذا حصل العامل على الوھبة التزامھم قبل صاحب العمل على سبیل
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مباشرة من العملاء ، دون أن یكون ھناك سبیل للرقابة علیھا ، فإنھا لا تعتبر ، فى 

  . ھذه الحالة جزءاً من الأجر

والأصل أن الحق فى الوھبة یثبت للعمال المتصلین بالعملاء بحكم عملھم، 

من الوھبة لنفسھ ، أو یعطى ولا یجوز بالتالى أن یقتطع صاحب العمل جزءاً 

بعضھا للعمال غیر المتصلین بالعملاء ، لأن نیة العمیل تنصرف إلى دفع الوھبة 

إلى العمال المتصلین بھ ، ومع ذلك فلیس ھناك ما یمنع من الاتفاق فى عقد العمل 

على استئثار صاحب العمل بالوھبة كلھا أو بعضھا لنفسھ ، على أن یقدم أجراً ثابتاً 

مل ، أو أن یحصل على نسبة من الوھبة لنفسھ ، أو أن توزع الوھبة على جمیع للعا

  . عمال المنشأة بلا استثناء

ویصدر قرار من وزیر القوى العاملة بالاتفاق مع المنظمة النقابیة ، وذلك 

  .بالتشاور مع الوزیر المعنى بكیفیة توزیع الوھبة على العاملین 

  :المشاركة فى الربح ) ٧(

فق على أن یحدد أجر العامل بنسبة مئویة من الأرباح التى تحققھا قد یت

، لتشجیع العمال على بذل مزید من الجھد فى سبیل نجاح  ) ٧/ ج /١م ( المنشأة ، 

  .المشروع 

ولا یترتب على اشتراك العامل فى الأرباح أن تنقلب صفتھ إلى شریك بل 

أى ربح ، ولا یجوز للعامل أن یظل عاملا ، ویستحق أجراً ولو لم یحقق المشروع 

  .یتدخل فى أعمال الإدارة التى لا تتقرر إلا للشركاء 

وقد خول المشرع للعامل الحق فى الرقابة على مستندات الشركة لكى 

 من القانون المدني فى فقرتھا ٦٩١یتأكد من الأرباح التى حققتھا ، فنصت المادة 

 للعامل فوق الأجر المتفق علیھ ، أو إذا نص العقد على أن یكون" الأولى على أنھ 

بدلا منھ حق فى جزء من أرباح رب العمل ، وجب على رب العمل أن یقدم للعامل 
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وتضیف الفقرة الثانیة من ھذه المادة أنھ " . بعد كل جرد بیاناً بما یستحقھ من ذلك 

 یجب على رب العمل فوق ھذا أن یقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق بھ بعینھ" 

ذو الشأن أو یعینھ القاضى ، المعلومات الضروریة للتحقق من صحة ھذا البیان ، 

  " .وأن یأذن لھ فى ذلك بالاطلاع على دفاتره 

ولا یفقد العامل حقھ فى الأرباح إذا انتھت خدمتھ قبل نھایة السنة المالیة 

لربح والقیام بأعمال الجرد وحساب الأرباح والخسائر ، ویتحدد أجره بنسبة من ا

السنوي یعادل مدة خدمتھ ، ولن یلتزم صاحب العمل بدفعھ إلا بعد تحدیده عند 

  .انتھاء السنة المالیة 

  :العـــلاوة ) ٨(

یقصد بالعلاوات كل ما یصرف للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلى ، 

  .لطول مدة خدمتھ ، أو لزیادة أعبائھ العائلیة ، أو لارتفاع نفقات المعیشة 

علاوة الدوریة زیادة فى أجر العامل تتقرر لھ بصفة دوریة ، وتمثل ال

  ) . عمل ٣/ ج  / ٢م ( وتعتبر بالتالى جزءاً لا یتجزأ من أجره 

 ٢٠٠٣ لسنة ١٢وقد نصت المادة الثالثة من قواعد إصدار القانون رقم 

یستحق العاملون الذین تسرى فى شانھم أحكام القانون المرافق علاوة " على أنھ 

من الأجر الأساسى الذى  % ٧ة دوریة فى تاریخ استحقاقھا لا تقل عن سنوی

تحسب على أساسھ اشتراكات التأمینات الاجتماعیة ، وذلك حتى یصدر المجلس 

  " .القومى للأجور القرارات المنظمة لھذه العلاوة 

ویختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنویة بما 

من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسھ اشتراكات التامینات %  ٧لا یقل عن 

  ) . عمل ٣٤/٢م ( الاجتماعیة 
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وفى حالة تعرض المنشاة لظروف اقتصادیة یتعذر معھا صرف العلاوة 

الدوریة المشار إلیھا یعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لیقرر ما یراه 

 ٣٤/٢م (  تاریخ عرض الأمر علیھ ملائما مع ظروفھا فى خلال ثلاثین یوما من

  ) .عمل 

ویمكن أن ینشأ للعمال الحق فى العلاوة الدوریة إذا اعتاد صاحب العمل 

على دفعھا لمدة طویلة بصفة ثابتة ومضطردة ، بحیث یلتزم بدفعھا فى نفس 

  . المواعید المعتادة

  :البــــدل ) ٩(

ل فى سبیل تنفیذ عملھ الأصل فى البدل أنھ یغطى نفقات فعلیة تكبدھا العام

كبدل السفر ، وبدل الاستقبال ، وبدل الانتقال ، وبدل الملابس ، وھو لا یعتبر 

جزءاً من الأجر ، لأنھ لا یمثل مقابلا للعمل الذى أداه العامل ، وإنما عوض عن 

  .نفقات تحملھا للقیام بعملھ 

د عن ھذه ولكن قد یزید البدل عن النفقات الفعلیة ، ویعتبر الجزء الزائ

  . النفقات بمثابة جزء من أجر العامل

وقد یكون البدل كلھ جزءاً من الأجر إذا كان صرفھ لا یتوقف على نفقات 

یدفعھا العامل ، بل یراعى فیھ الجھد الخاص أو الطبیعة الخطرة للعمل الذى یؤدیھ 

  ) . عمل ٦/ ج / ١م ( 

  :تحدید الأجر : ثانیا

للأجر ، ثم القیود التشریعیة الواردة على وسنتكلم عن التحدید الاتفاقى 

  .حریة المتعاقد فى تحدید الأجر 
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  : التحدید الاتفاقى للأجر )١(

قد یتحدد الأجر بناء على وحدة زمنیة كالساعة أو الیوم أو الأسبوع أو 

الشھر ، وقد یكون أساس التحدید الإنتاج الذى یحققھ العامل ، كما فى الأجر 

الأجر بالطریحة بحیث یحسب على أساس وحدة زمنیة ویرتفع بالقطعة ، وقد یحدد 

  .بعد ذلك تبعاً لإنتاج العامل 

ولا یجوز لأحد طرفى عقد العمل أن ینفرد بتعدیل طریقة حساب الأجر ، 

 من القانون المدنى ، فلا ١٤٧تطبیقاً لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین الوارد فى المادة 

جر بالقطعة أو بالوحدة الزمنیة خلافاً للتحدید یجوز لصاحب العمل أن یحسب الأ

المقرر فى عقد العمل ، كما أنھ یمتنع على صاحب العمل تعدیل الوحدة الزمنیة 

  .المحددة لقیاس الأجر 

ویمكن اتفاق العامل وصاحب العمل على تعدیل طریقة الأجر ، والأصل 

ك فقد تشدد المشرع أنھ تكفى موافقة العامل الضمنیة على ھذا التعدیل ، ومع ذل

  .بالنسبة للعامل المعین بالأجر الشھرى ، فاشترط موافقتھ المكتوبة على التعدیل 

  : القیود التشریعیة فى تحدید الأجر )٢(

الأصل أن یتم تحدید الأجر باتفاق المتعاقدین ، وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة ، 

ى قد یضطر إلى قبول ولكن المشرع تدخل فى تحدید الأجور ، رعایة للعامل الذ

أجر زھید أمام ضغط الحاجة ، وخاصة أن قیام الحرب العالمیة الثانیة أدى إلى 

ارتفاع أسعار السلع ، لذلك فقد فرض المشرع حداً أدنى لأجر العامل وإعانة 

  .الغلاء

وقد اتجھ قانون العمل الجدید إلى توحید الحد الأدنى للأجور على مستوى 

ینشأ مجلس قولى "  عمل على أنھ ١ / ٣٤ة ، فنص فى المادة جمیع العاملین بالدول
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للأجور برئاسة وزیر التخطیط یختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى 

القومى بمراعاة نفقات المعیشة ، وبإیجاد الوسائل والتدابیر التى تكفل تحقیق 

  " .التوازن بین الأجور والأسعار 

  :ل الأجور  سلطة ھیئة التحكیم فى تعدی)٣(

الأصل أنھ لا یجوز للقاضى تعدیل الأجر المتفق علیھ ، طالما أنھ قد 

  . روعى فى تحدیده الأحكام التشریعیة الخاصة بالحد الأدنى للأجر 

 لسنة ٩١لكن المشرع أعطى ھیئات التحكیم فى القانونین الملغیین رقم 

 الجماعیة ،  سلطات واسعة فى تسویة المنازعات١٩٨١ لسنة ١٣٧ و رقم ١٩٥٩

تطبق ھیئة التحكیم التشریعات المعمول بھا ولھا "  على أنھ ١٠٢/١فنصت المادة 

أن تستند إلى احكام الشریعة الإسلامیة والعرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة 

  " .الاقتصادیة والاجتماعیة العامة فى المنطقة 

یئات التحكیم وقد ثار التساؤل فى ظل القانونین الملغیین عن مدى سلطة ھ

فى تعدیل الأجور المتفق علیھا ، عند الفصل فى منازعات العمل الجماعیة ، ویكاد 

یجمع الفقھ على عدم التزام ھیئات التحكیم بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین ، بحیث 

یجوز لھا تعدیل الأجر بزیادتھ بصدد المنازعات الجماعیة تحقیقاً للأمن والسلام 

ندة فى ذلك إلى الشریعة الإسلامیة والعرف ومبادئ العدالة وفقاً الاجتماعیین ، مست

  .للحالة الاقتصادیة والاجتماعیة العامة فى المنطقة 

أما ھیئات التحكیم ، فقد اختلف قضاؤھا ، فالبعض أقر لنفسھ حق زیادة 

  . الأجر المتفق علیھ وأنكر البعض الآخر حقھ فى ذلك

ة لھیئات التحكیم تجیز لھا زیادة الأجر، ویبدو أن السلطات الواسعة المخول

ویشترط لذلك أن تكون الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة العامة فى المنطقة تستوجب 
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عدالة ھذا التعدیل ، ولا یكفى لذلك ان تقل أجور عمال المنشاة عن أجور عمال 

منشاة أخرى تقوم بصناعة مماثلة ، ذلك أن لكل مؤسسة ظروفھا الخاصة بھا ، 

فى اتباع سیاسة تحدید الأجور على أساس المستوى الأعلى فى الصناعة ما یضر و

بعامل المنافسة بینھا وھو أمر لیس فى صالح العمال أنفسھم ، لأن الأجور عمادھا 

الأرباح التى إنما یعود نقصھا بالضرر على عنصر العمل نفسھ ، بینما یؤدى 

  . "ازدھارھا إلى رفع مستوى الأجر 

 ، فإن المادة ٢٠٠٣ لسنة ١٢س فى قانون العمل الجدید رقم وعلى العك

تطبق ھیئة التحكیم القوانین المعمول بھا ، فإذا لم یوجد نص "  تنص على انھ ١٨٧

تشریعى یمكن تطبیقھ یحكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم یوجد فبمقتضى 

 الطبیعى وقواعد مبادئ الشریعة الإسلامیة ، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون

، ویتضح "العدالة وفقا للحالة الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة ، فى منطقة المنشأة 

من ذلك أن سلطة ھیئة التحكیم لا تختلف عما ھو مقرر بالنسبة للقضاء من حیث 

وجوب التقید بالنص التشریعي فإذا لم یوجد فیتم اللجوء إلى العرف ، وعند غیبة 

شریعة الإسلامیة ، ولا یجوز بالتالى اللجوء لمبادئ العدالة وفقا العرف ، فتطبق ال

للحالة الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة فى المنطقة إلا عند خلو المصادر الرسمیة 

المشار إلیھا من أى حكم معین فى شأن النزاع المعروض ، ویمتنع بالتالى على 

 حالة تحدیده بمقتضى اتفاق ھیئة التحكیم زیادة الأجر بناء على العدالة ، فى

  .رضائي ، طالما أنھ یتوافق مع الحد الأدنى للأجور المحدد قانوناً 

ونفضل من جانبنا موقف قانون العمل الملغى الذى تقررت لھیئة التحكم 

بمقتضاه سلطة زیادة الأجر دون التقید بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین ، ذلك أن 

زیادة الأجور تحقیقاً للأمن والسلام الاجتماعیین ، المنازعات الجماعیة قد تقتضى 
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وعلى خلاف ذلك فإن القانون الحالى یغلق على ھیئة التحكیم تلك السلطة الأمر 

  .الذى یعیقھا عن أداء دورھا فى حل مثل ھذه المنازعات ذات الطابع الجماعى 

   :قواعد الوفاء بالأجر: ثالثا 

  :المال الذى یوفى بھ الأجر  -

تؤدى الأجور وغیرھا من : "  من قانون العمل على انھ ٣٨/١لمادة تنص ا

  " .المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً 

ولیس ھناك ما یمنع من الاتفاق على أجر عینى ، بحیث یتحدد نطاق 
  تطبیق ھذا النص إذا اتفق على ان یكون الأجر نقدیاً ، إذ إنھ فى ھذه الحالة ، 

 الوفاء بغیر النقود ولو برضاء العامل ، ویمتنع الدفع بالعملة الأجنبیة لا یجوز
 عمل ، على ٣٨/١تفادیا لتغیر سعر الصرف ، ویسرى ھذا الحكم ، طبقا للمادة 

كافة المبالغ المستحقة للعامل ، كالتعویض عن الفصل التعسفى ، ومكافأة نھایة 
  .الخدمة 

  : وقت الوفاء بالأجر -

اء بالأجر یتم بعد انتھاء الوحدة التى یقاس الأجر بھا سواء الأصل أن الوف
كانت وحدة زمنیة كالساعة أو الیوم أو الأسبوع أو الشھر ، أو وحدة إنتاجیة ، وقد 
یتحدد وقت الوفاء بالأجر بناء على اتفاق المتعاقدین أو عرف المھنة ، فیدفع أجر 

، أو یتقاضى العامل الشھرى أجره العامل بالساعة أو یومیاً أو كل أسبوع أو شھریا 
  .كل شھرین ، أو یستوفى العامل بالقطعة أجره أسبوعیاً 

وقد حرص المشرع ، نظراً للطابع الحیوى للأجر ، على ان یحصل 

 على المبادئ ٣٨العامل على أجره فى فترات دوریة متقاربة ، فنصت المادة 

  :الآتیة
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رھم مرة على الأقل فى العمال المعینون بأجر شھرى تؤدى أجو) أ ( 

  .الشھر 

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزید على أسبوعین وجب ) ب(

أن یحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمھ من 

  .العمل، وان یؤدى لھ باقى الأجر كاملا خلال الأسبوع التالى لتسلیم ما كلف بھ 

 الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورھم مرة كل فى غیر ما ذكر من) جـ(

  .أسبوع على الأكثر ، ما لم یتفق على غیر ذلك 

  ویوقع على صاحب العمل عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنیھ 

ولا تزید عن خمسمائة جنیھ ، إذا خالف ھذه القیود الآمرة التى فرضھا المشرع 

لغرامة بقدر عدد العمال الذین وقعت فى بشان مواعید دفع الأجر ، وتتعدد ھذه ا

  ) . من قانون العمل ٢٤٧( شأنھم المخالفة 

ویجوز مع ذلك الاتفاق على مواعید أكثر قرباً ، إذ إن مثل ھذا الاتفاق 

یكون أكثر فائدة للعامل ، بعكس الاتفاق على مواعید أكثر طولا من المواعید التى 

  .حددھا النص 

 عمل أن یكون دفع الأجر فى احد أیام ٣٨/١دة وقد أوجب المشرع فى الما

العمل ، حتى لا یضطر العامل إلى أن یتوجھ إلى مكان عملھ ، وقت الراحة ، 

  . لقبض أجره ، فیحرم من یوم راحتھ ویتحمل نفقات وعناء الانتقال

وبالإضافة إلى ذلك كلھ فقد فرض المشرع على صاحب العمل دفع أجر 

ستحقة لھ فور انتھاء عقد العمل ، دون انتظار مواعید دفع العامل وجمیع المبالغ الم

 عمل ، ولا یستثنى من ذلك إلا العامل الذى یترك ٣٨الأجر التى حددتھا المادة 
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العمل من تلقاء نفسھ ، فیجب فى ھذه الحالة ، على صاحب العمل أداء الأجر 

  ). عمل٣٨م  ( المستحق خلال سبعة أیام من تاریخ مطالبة العامل بھذه المستحقات

  : مكان الوفاء بالأجر -

 من قانون العمل دفع أجر العامل فى مكان ٣٨أوجب المشرع فى المادة 

العمل ، وقد خرج بذلك على القاعدة العامة التى تقضى بأن یكون الوفاء فى موطن 

، والحكمة من ذلك ھى أن یوفر للعامل النفقات )  قانون مدنى ٣٤٧/٢م ( المدین 

  .نتقال إلى مكان آخر خلاف مكان عملھ وعناء الا

ویبطل الاتفاق على دفع أجر العامل فى مكان غیر مكان عملھ ، إلا إذا 

كان ھذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل ، كطلب العامل تحویل أجره على حسابھ الخاص 

بأحد المصارف ، أو إذا كان ھناك مانع قھرى یحول دون دفع الأجر فى مكان 

  . العمل

أ ذمة صاحب العمل من التزامھ بدفع الأجر ، إذا تلقى العامل أجره ، وتبر

حتى ولو كان ذلك فى غیر مقر العمل ، ولكن یوقع على صاحب العمل ، فى ھذه 

 ، وھى عقوبة الغرامة ٢٤٨الحالة ، العقوبة الجنائیة المنصوص علیھا فى المادة 

   .التى لا تقل عن مائة جنیھ ، ولا تجاوز خمسمائة جنیھ

  :إثبات الوفاء بالأجر  -

 عمل على ٤٥خرج المشرع على القواعد العامة للإثبات ، فنص المادة 

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما یفید استلام : " أنھ

الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الأجور على أن تشمل بیانات ھذه 

  " .ر المستندات مفردات الأج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وعلى ذلك فإن إثبات وفاء صاحب العمل للأجر یقتضى منھ دلیلا كتابیاً ، 

حتى ولو كان الأجر الموفى بھ یزید عن خمسمائة جنیھ ، خلافاً للقواعد العامة التى 

، ولا )  من قانون الإثبات ٦٠م ( تسمح فى ھذه الحالة بأن یكون الإثبات بالبینة 

 ، ویقتصر الجزاء على ٤٥التى حددتھا المادة یلزم التوقیع فى إحدى الأوراق 

 ، بحیث لا تقل عن مائة جنیھ ولا ٢٤٧توقیع عقوبة الغرامة التى حددتھا المادة 

  . تزید عن خمسمائة جنیھ

  : تقادم الحق فى الأجر -

لم یتضمن قانون العمل قواعد خاصة بتقادم الحق فى الأجر ، لذا یجب 

  .قادم الحقوق الواردة فى القانون المدنى الرجوع إلى القواعد العامة فى ت

  :وقد نص القانون المدنى على نوعین من التقادم فى ھذا الشأن 

 مدنى بالنسبة للحقوق ٣٧٥ التقادم الخمسى المنصوص علیھ فى المادة -

ولا یؤسس ھذا التقادم على " المھایا والأجور " الدوریة المتجددة ویدخل فیھا 

لتمسك بالتقادم حتى ولو أقر المدین بالدین ، إذ إن المقصود قرینة الوفاء، فیجوز ا

من ھذا التقادم ھو تجنب المدین العنت من تراكم ھذه الدیون مما قد یضطره إلى 

  .أدائھا من رأس مالھ 

ب مدنى لحقوق العمال والخدم،  / ٣٧٨ التقادم الحولى الذى قررتھ المادة -

نھا تمثل مورد رزق الدائن ، ولا یتأخر عادة ویقوم ھذا التقادم على قرینة الوفاء لأ

فى استیفائھا ، فلا یجوز التمسك بھ إذا أقر المدین ، صراحة أو ضمنیاً بعدم الوفاء، 

ویجب تعزیز ھذه القرینة بیمین الاستیثاق ، یوجھھا القاضى من تلقاء نفسھ إلى 

 یعلمون بوجود المدین فیحلف انھ قد وفى الدین ، أو إلى الورثة فیحلفون أنھم لا

  .الدین ، أو یعلمون بحصول الوفاء 
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ونظراً لعمومیة نص كل من المادتین ، فلا یمكن تحدید نطاق مختلف لكل 

منھما ، بحیث تنطبقان على الأجور الخاصة بجمیع العمال ، بصرف النظر عن 

  . طبیعة أعمالھم

ویترتب على ذلك انھ یجوز لصاحب العمل التمسك بالتقادم الخمسى 

لإقراره الصریح أو الضمنى بعدم الوفاء بالأجر ، ویجب على صاحب العمل ان 

یعین نوع التقادم الذى یتمسك بھ تطبیقا للقاعدة التى لا تجیز للمحكمة أن تقضى 

، فإذا أقر صاحب العمل بعدم الوفاء بالأجر ولم  ) ٣٨٧م ( بالتقادم من تلقاء نفسھا 

المحكمة تقضى علیھ بدین الأجر ، طالما أنھ لم یتمسك سوى بالتقادم  الحولى ، فإن 

  .یتمسك بالتقادم الخمسى 

أ من القانون المدنى عند انتھاء عقد العمل بالنسبة  / ٦٩٨وتطبق المادة 

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة : " للحقوق الناشئة عنھ ، فنصت ھذه المادة على أنھ 

، ویسرى ھذا التقادم " ء العقد عـن عقـد العمل بانقضاء سنة من تاریخ انتھا

الحـولى ، حتى ولو لم یكن قد توافرت شروط التقادم المنصوص علیھ فى المادتین 

 مدنى ، ذلك أن المشرع یھدف من التقادم المنصوص علیھ فى المادة ٣٧٨ أو ٣٧٥

العمل ، حتى یتم  أ مدني ، الإسـراع بتصفیة المراكز القانونیة لطرفى عقد/ ٦٩٨

  .زاع یمكن أن یثور بینھما قبل مضى عام من وقت انتھاء العقد حصر كل ن

  :حمایة الأجر فى مواجھة صاحب العمل : رابعا 

قرر المشرع فى قانون العمل ، حق امتیاز للعامل على جمیع أموال 

صاحب العمل من منقول وعقار ، ضماناً لاستیفاء دین الأجر ، حیث نص فى 

ن للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن یستحقون عنھ یكو: " المادة السابعة على أن 

بمقتضى أحكام ھذا القانون امتیاز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار ، 

وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، 

  .بقة ومع ذلك یستوفى الأجر قبل غیره من الحقوق المشار إلیھا فى الفقرة السا
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وقد راعى المشرع أن یحفظ للعامل حداً أدنى لمعیشتھ ، ولم یجز الحجز 

لا یجوز فى جمیع : "  على أنھ ٤٤علیھ إلا لبعض الدائنین ، فنصت المادة 

الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دین 

فى  % ٥٠سبة الخصم إلى من ھذا الأجر ، ویجوز رفع ن % ٢٥إلا فى حدود 

  .حالة دین النفقة 

  الثانىالمطلب

  التزامات صاحب العمل المستمدة من قانون العمل 
   

  :تمھـــــــید 
نین العمل ، التزامات أخرى على عاتق صاحب فرض المشرع فى تق

العمل ، بالإضافة إلى الالتزام بدفع الأجر ، وقد ترتب على ذلك أن اتسعت الحمایة 

  .نیة المقررة للعمال الخاضعین لقانون العمل القانو

  .وسندرس ھذه الالتزامات تباعا 
  

  الأول الفرع

  الالتزام بالتنظیم القانونى لوقت العمل
   

  :تمھـــــید 

قد ، راعى المشرع أن ترك الحریة لصاحب العمل فى تنظیم وقت العمل 

ھ فى الحصول على  أطول وقت ممكن ، تحقیقاً لمصلحت العاملیدفعھ إلى تشغیل

اكبر قدر من الربح ، الأمر الذى یؤثر تأثیراً سیئاً على صحة العمال ، لذلك تدخل 

  .العمل ، فوضع تنظیماً آمراً لوقت العمل المشرع فى تقنین 
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وسنشرح أحكام التنظیم القانونى لوقت العمل ، ونطاق تطبیقھ ، وضمانات 

  .احترامھ 

  :وقت العمل أحكام التنظیم القانونى ل: أولا 
نظم المشرع وقت العمل ، فوضع حداً أقصى لساعات العمل ، وفرض 

  .الإغلاق الأسبوعى لمحل العمل والراحة الأسبوعیة للعامل 

  : الحد الأقصى لساعات العمل )١(

وقد عنى المشرع فى تقنین العمل ، بوضع تنظیم قانونى لوقت العمل ، 

لا یجوز تشغیل : "  على أنھ ٨٠ت المادة المأخوذ بھ فى التشریعات الحدیثة ، فنص

العامل تشغیلا فعلیاً أكثر من ثمان ساعات فى الیوم الواحد أو ثمان وأربعین ساعة 

  " .فى الأسبوع ، ولا تدخل فیھا الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 

وتتضمن ھذه المادة حداً أقصى لوقت العمل الیومى والأسبوعى ، فلا 

 العامل لمدة تزید عن ثمان ساعات فى الیوم ، حتى ولو لم تتجاوز مدة یجوز تشغیل

العمل الأسبوعى ثمان وأربعین ساعة ، إذ إن المقصود من تعیین الحد الأقصى 

  .للعمل الأسبوعى ھو الإشارة إلى یوم الراحة الأسبوعى 

ولا یعتد المشرع إلا بوقت العمل الفعلى ، الذى یؤدیھ العامل ، أو كان 

تعداً فیھ لأدائھ ، وعلى ذلك یخرج من حساب الحد الأقصى الوقت الذى مس

یستغرقھ العامل للتوجھ إلى مكان العمل أو العودة منھ إلى سكنھ أو الوقت الذى 

ینفقھ فى ارتداء ملابس العمل أو خلعھا ، أو الوقت المخصص للراحة أو تناول 

  . الطعام 

 الیومى إلى سبع ساعات وذلك  تخفیض مدة العمل٨٠/٢وقد أجازت المادة 

بالنسبة لبعض الصناعات أو الأعمال التى یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر 
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المختص بالقوى العاملة ، حیث یؤخذ فى الاعتبار الطبیعة الخطرة أو الضارة 

  .بالصحة لھذه الأعمال 

 لسنة ١٣٣والى جانب ذلك ، فإنھ تطبیقاً للمادة الأولى من القانون رقم 

لا یجوز للمؤسسات الصناعیة التى یصدر بتحدیدھا قرار وزیر الصناعة  " ١٩٦١

 ساعة فى الأسبوع ، ولا تدخل فیھا ٤٢تشغیل العامل تشغیلا فعلیا أكثر من 

، كما إن العمال الخاضعین لقانون " الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 

عات عملھم الیومیة عن  ، لا یجوز أن تزید سا١٩٨٩ لسنة ٢٣٠الاستثمار رقم 

  .سبع ساعات 

ویلاحظ أنھ بالنسبة للعمال من الأطفال الذین تقل سنھم عن ثمانى عشرة 

 ١٠١م ( سنة ، فإن الحد الأقصى لوقت العمل الیومى بالنسبة لھم ھو ست ساعات 

  ) .عمل 

ورعایة للسلامة الصحیة للمرأة الحامل فقد صدر تعدیل على أحكام قانون 

 على ٧٠ حیث نص فى المادة ١٥/٦/٢٠٠٨ور فى الجریدة بتاریخ الطفل المنش

تخفیض ساعات العمل الیومیة ساعة على الأقل اعتباراً من الشھر السادس للحمل، 

ولا یجوز تشغیلھا ساعات عمل إضافیة طوال مدة الحمل وحتى نھایة ستة أشھر 

  . من تاریخ الولادة 

  :فترات الراحـــة ) ٢(

 تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام  أن٨١توجب المادة 

والراحة ، لا تقل فى مجموعھا عن ساعة ، ویراعى فى تحدید ھذه الفترة ألا 

یشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالیة ، أما العمال الذین تقل أعمارھم عن 

 ١٠١م ( ثمانى عشرة سنة فلا یجوز تشغیلھم أكثر من أربع ساعات متوالیة 

  .ویجوز تجزئة فترة الراحة على مرتین أو أكثر  ،)ملع
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 أن یحدد ٨١/٢ویجوز للوزیر المختص بالقوى العاملة بناء على المادة 

بقرار یصدره المجالات أو الأعمال التى یتحتم لأسباب فنیة أو لظروف التشغیل ، 

 التى استمرار العمل فیھا دون فترة راحة ، كما یحدد الأعمال الشاقة أو المرھقة

  . یمنح العامل فیھا فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلیة

وقد جعل المشرع للمرأة العاملة التى ترضع طفلھا فى خلال الأربع 

وعشرین شھراً التالیة لتاریخ الوضع مراعاة لظروفھا ، الحق فى فترتین للراحة لا 

قررة ، وتحتسب تقل كل منھما عن نصف ساعة ، بالإضافة إلى مدة الراحة الم

ھاتان الفترتان الإضافیتان من ساعات العمل ، ولا یترتب علیھما أى تخفیض فى 

  ) . عمل ٩٣م ( الأجر ، وللعاملة الحق فى ضم ھاتین الفترتین 

  :الحد الأقصى لمدة إبقاء العامل فى مكان العمل ) ٣(

حدّ المشرع من سلطة صاحب العمل فى تنظیم أوقات العمل ، خشیة 

از العامل فى مكان العمل لمدة طویلة بلا مبرر ، فحظر علیھ أن یبقى العامل احتج

، وقد )  عمل ٨٢م ( فى مكان العمل لمدة تزید عن عشر ساعات فى الیوم الواحد 

أغفل قانون العمل الجدید تحدید الحد الأقصى لمدة إبقاء الطفل فى مكان العمل ، 

  .بع ساعات  یحدده بس١٩٥٩ لسنة ٩١وكان القانون رقم 

ویجوز للوزیر المختص بالقوى العاملة بقرار منھ أن یستثنى من ھذا 

الحكم المشتغلین فى أعمال متقطعة بطبیعتھا ، بحیث لا تزید على اثنتى عشرة 

  ) . عمل ٨٢/٢( ساعة فى الیوم الواحد 

  :القید الخاص بالتشغیل اللیلى ) ٤(

تشغیلھن فى الفترة ما بین وقد راعى المشرع العاملات من النساء ، فحظر 

الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً ، إلا فى الأحوال والأعمال والمناسبات التى 
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، وكذلك )  عمل ٨٩م ( یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المختص بالقوى العاملة 

الأمر بالنسبة للأطفال ، حیث لا یجوز تشغیل من یقل سنھ عن ثمانى عشرة سنة 

  ) . عمل ٢ /١٠١م ( لسابعة مساء والسابعة صباحاً فیما بین ا

  :الراحة الأسبوعیة ) ٥(

یجب على صاحب العمل أن یمنح كل عامل راحة أسبوعیة لا تقل عن 

، ) عمل ٨٣م ( أربع وعشرین ساعة متصلة بعد ستة أیام عمل متصلة على الأكثر 

عیة ، حفاظاً ویستفید جمیع العمال من القید الخاص بضرورة منحھم راحة أسبو

  .لصحتھم ، وتجدیداً لنشاطھم 

والأصل أن صاحب العمل ھو الذى یختار یوم الراحة الأسبوعیة المقرر 

للعامل ، ویجوز لھ تغییره ، دون أن یحق للعامل ، فى الحالتین ، الاعتراض على 

  .  ذلك ، إلا إذا ثبت تعسف من جانب صاحب العمل

  ). عمل٨٣م ( حوال مدفوعة الأجر وتكون الراحة الأسبوعیة فى جمیع الأ

ویجوز فى الأماكن البعید عن العمران ، وفى الأعمال التى یتطلبھا طبیعة 

العمل أو ظروف التشغیل فیھا استمرار العمل تجمیع الراحات الأسبوعیة المستحقة 

للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانیة أسابیع ، وتحدد لائحة تنظیم العمل والجزاءات 

حصول على الراحات الأسبوعیة المجمعة ، وتضع المنشآت التى یقل قواعد ال

عمالھا عن عشرة قواعد تنظیم الراحات الأسبوعیة المجمعة بھا وفقا للقرارات التى 

  .تصدرھا المنشأة 

ویراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعیة أن تبدأ من ساعة وصول 

 ٢ ، ٨٤/١م ( عودة إلیھ العمال إلى أقرب موقع بھ مواصلات وتنتھى ساعة ال

  ) .عمل
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   : نطاق تطبیق التنظیم القانونى لوقت العمل:ثانیا 

وسنتكلم عن نطاق تطبیق التنظیم القانونى لوقت العمل من حیث 

  .الأشخاص ثم من حیث الموضوع 

   : من حیث الأشخاص)١(

لم ترد أحكام التنظیم القانوني لوقت العمل فى الباب الخاص بعقد العمل 

  .دى ، بل وردت فى الباب السادس الخاص بتنظیم العمل  الفر

وعلى ذلك یكفى ، للخضوع  لأحكام ھذا التنظیم ، أن یوجد عمل تابع 

مأجور ، حتى ولو لم یستند ھذا العمل إلى عقد صحیح ، بأن كان عقد العمل باطلا 

  .بطلاناً مطلقاً 

نظیم وقد استثنى المشرع بعض طوائف العمال من نطاق تطبیق الت

  .القانونى لوقت العمل 

  :طوائف العمل المستثناه من نطاق تطبیق التنظیم القانوني لوقت العمل 

 عم   ل ث   لاث طوائ   ف عمالی   ة م   ن   ٨٧اس   تثنى الم   شرع بمقت   ضى الم   ادة  

الخ   ضوع لأحك   ام التنظ   یم الق   انونى لوق   ت العم   ل فیم   ا ع   دا الح   ق ف   ى الراح   ة        

  .الأسبوعیة

 عمل على سبیل الحصر ، نظراً ٨٧ة وقد تحددت ھذه الطوائف فى الماد

  .لما تتضمنھ من استثناء لا یجوز التوسع فى تفسیره 

   : الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل - أ 

ویقصد بالوكیل المفوض الشخص الذى یفوض من قبل صاحب العمل فى 

مباشرة سلطاتھ كلھا أو بعضھا ، ویستوى أن یكون التفویض فى مواجھة العمال ، 

تعلق التفویض بسلطة تنظیم العمل فى المنشأة أو توقیع الجزاءات التأدیبیة ، كما لو 
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أو كان التفویض فى مواجھة الغیر ، بأن خولت لھ سلطة إبرام العقود لسیر العمل 

  . فى المنشأة

بین الوكیل المفوض والعلة من ھذا الاستثناء ھى أن العلاقة التى تربط 

یث یكون من الأوفق أن یترك تنظیم علاقتھما وصاحب العمل تقوم على الثقة ، بح

إلى إرادتھا الحرة ، ومن ناحیة أخرى فإن طبیعة العمل المسند إلى الوكیل 

المفوض قد تقتضى منھ البقاء فى مكان العمل مدة طویلة قد تتعارض مع أحكام 

  .التنظیم القانونى لوقت العمل 

  :یلیة   العمال المشتغلون بالأعمال التجھیزیة والتكم-ب

عرف المشرع الأعمال التجھیزیة والتكمیلیة بأنھا تلك التى یتعین إنجازھا 

، وقد خول للوزیر المختص بالقوى )  عمل ٨٧/٢م ( قبل أو بعد انتھاء عقد العمل 

العاملة سلطة إصدار قرار یحدد فیھ ھذه الأعمال ، حیث یتحدد فیھ الحد الأقصى 

  .ھا لساعات العمل الفعلیة والإضافیة فی

  : العمال المخصصون للحراسة والنظافة - جـ

ویتحدد ھؤلاء العمال بناء على قرار یصدر من الوزیر المختص بالقوى 

  .العاملة ، مع تعیین الحد الأقصى لساعات العمل الفعلیة الإضافیة فیھا 

والعلة من ھذا الاستثناء ، كما ھو الأمر بالنسبة للعمال المشتغلین بالأعمال 

ة والتكمیلیة ، ھى أن طبیعة أعمالھم تفرض علیھم البقاء فى مكان العمل التجھیزی

مدة تسبق وتعقب وقت العمل الأصلى ، ویستحق العامل ، فى ھذه الحالة ، أجراً 

  .إضافیا عن ساعات العمل الزائدة وفقاً للقواعد المقررة 

   :من حیث الموضوع) ٢(

ز لصاحب العمل عدم  من قانون العمل على أنھ ، یجو٨٥نصت المادة 
إذا كان التشغیل بقصد مواجھة " التقید بالأحكام الخاصة بتنظیم وقت العمل 
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ضرورات عمل غیر عادیة ، أو ظروف استثنائیة ویشترط فى ھذه الحالة إبلاغ 
الجھة الإداریة بمبررات التشغیل الإضافى ، والمدة اللازمة لإتمام العمل 

، والحكمة من ذلك ھى تمكین الجھة الإداریة " والحصول على موافقة كتابیة منھا 
من رقابة صاحب العمل فى حقیقة الحالات التى تجیز لھ الخروج على أحكام 

  .التنظیم القانونى لوقت العمل 

  :القیود الخاصة بتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل 

أورد المشرع قیدین على حق صاحب العمل فى تشغیل العامل مدة تزید 

  :د الأقصى المقرر قانوناً على الح

 لا یجوز أن تزید ساعات :الحد الأقصى لساعات العمل الإضافیة : الأول 

العمل التى یشتغلھا العامل ، فى جمیع الحالات المتقدمة على عشر ساعات فى 

، والعلة من ھذا التحدید ھى تلافى مبالغة )  فقرة أخیرة ٨٥م ( الیوم الواحد 

  .دة العمل الیومى ، مما قد یرھق العمال ویضر بصحتھم صاحب العمل فى زیادة م

 على صاحب العمل أن یمنح ٨٥/٢توجب المادة  :الأجر الإضافى : الثاني 

العامل فى الحالات المذكورة أجراً إضافیاً یوازى أجره الذى كان یستحقھ عن 

یة و على الأقــل عن ساعات العمل النھار % ٣٥الفترة الإضافیــة مضــافا إلیھ 

  .على الأقل عن ساعات العمل اللیلیة  % ٧٠

وتطبق ھذه الزیادة على ساعات العمل التى تزید على الحد الأقصى 

المقرر قانوناً ، فإذا زیدت مدة العمل بما لا یتجاوز الحد الأقصى ، فلا یتلقى العامل 

  .أجراً إضافیاً عن ھذه الزیادة 

 ، فیستحق العامل ٨٥/٢ة وإذا زیدت ساعات العمل خلافا لحكم الماد

تعویضا عن ذلك ، ولا یتقید القاضى فى تقدیره بالأجر الإضافى الوارد فى ھذه 

  .المادة 
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 تقضى ٨٥/٣وفى حالة تشغیل العامل فى یوم راحتھ ، فإن المادة 

باستحقاق أجر ھذا الیوم مضاعفاً ، مع منحھ یوماً آخر عوضا عنھ خلال الأسبوع 

  .الثانى 

   :ات مراعاة التنظیم القانونى لوقت العمل ضمان:ثالثا 

فرض المشرع عدة ضمانات تستھدف احترام صاحب العمل للتنظیم 

القانونى لوقت العمل ، فأوجب علیھ أن یضع على الأبواب الرئیسیة التى یستعملھا 

العمال فى الدخول ، وكذلك فى مكان ظاھر بالمنشأة ، جدولا ببیان یوم الراحة 

اعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ، وما یطرأ على الأسبوعیة ، وس

  ) . عمل ٨٦م ( ھذا الجدول من تعدیل 

ویحق للعامل الامتناع عن تنفیذ أوامر صاحب العمل المخالفة للتنظیم 

  . القانونى لوقت العمل ، فإذا فصل لھذا السبب ، كان ھذا الفصل تعسفیاً
  

 الفرع الثاني

  لعاملالالتزام بإجازات ا

   

یفرض تقنین العمل على صاحب العمل أن یعطى العامل أربعة أنواع من 

وإجازة  المرضیة الإجازة الأعیاد ، ووإجازة السنویة ، الإجازات:  ھى الإجازات

  .الوضع للعاملات 

  .وسندرس أحكام ھذه الإجازات تباعاً 
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  :الإجازة السنویة : أولا 

اب الخاص بالإجازات فى المواد من وردت أحكام الإجازة السنویة فى الب

 ، ولا تسرى ھذه الأحكام على العمال المستثنین من قانون العمل كخدم ٥٠ – ٤٧

  .المنازل ومن فى حكمھم 

  : السنویة الإجازةمدة 

نص قانون العمل على حق العامل فى الإجازة السنویة ، والغرض من ذلك 

ى ینعكس على قدرتھ فى أداء العمل، ھو استعادة العامل لنشاطھ وحیوتھ ، الأمر الذ

  .مما یحقق مصلحة صاحب العمل ذاتھ 

وتحقیق الحكمة من الإجازة السنویة یستلزم أن تكون مدتھا طویلة نسبیاً ، 

 یوماً بأجر كامل لمن ٢١مدة الإجازة السنویة : "  على أن ٤٧فنصت المادة 

 أمضى العامل فى أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزداد إلى ثلاثین یوما متى

الخدمة عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثین 

یوماً فى السنة لمن یجاوز سن الخمسین ، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة 

استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاھا فى العمل بشرط أن یكون قد أمضى ستة 

  " .أشھر فى خدمة صاحب العمل 

عتد المشرع بأساسین فى تحدید مدة الإجازة السنویة التى یستحقھا وی

  :العامل 

 ھو سن العامل ، ولا تظھر أھمیة العمر إلا بالنسبة لمن :الأساس الأول 

تجاوز سن الخمسین ، فتكون مدة إجازتھ السنویة وفى جمیع الأحوال ، ثلاثین یوماً  

حب العمل ، وقد راعى بصرف النظر عن مدة الخدمة التى قضاھا لدى صا
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المشرع فى ذلك حاجة مثل ھؤلاء العمال ، الذى تقدم بھم العمر ، إلى إجازة أطول 

  .لاستعادة نشاطھم ، والمحافظة على صحتھم 

 مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل ، ویفرق المشرع :الأساس الثانى 

  :ھنا بین مرحلتین فى أقدمیة العامل 

وتكون مدة الإجازة : عامل تقل عن عشر سنوات خدمة ال: المرحلة الأولى 

السنویة ، فى ھذه الحالة ، واحداً وعشرین یوماً ، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن 

سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاھا فى العمل شریطة ألا تقل خدمتھ لدى 

  .صاحب العمل عن ستة شھور 

تالیة فى خدمة صاحب العمل، اكتمال مدة عشر سنوات مت: المرحلة الثانیة 

  .ویستحق العامل حینئذ إجازة سنویة مدتھا ثلاثون یوماً 

ویلزم أن تكون مدة العشر سنوات متتالیة ، فإذا انقطعت مدة خدمة العامل 

لدى صاحب العمل ، بانتھاء العقد ، فإن عودة العامل بعد ذلك إلى الخدمة ینفى عن 

 العشر سنوات من تاریخ العودة ، والعبرة خدمتھ عنصر الاستمرار ، وتحتسب مدة

بالخدمة المستمرة لدى صاحب العمل نفسھ ، ولو تمت بمقتضى عقود عمل متعددة، 

حتى ولو اختلفت شروط العقد فى كل منھا ، طالما أن العمل قد تم بصورة مستمرة 

لمصلحة صاحب العمل ، وحیث إن المشرع  یعتد بمدة خدمة العامل ، ولم یشترط 

  . ة العقد ، وھذا التفسیر ، من ناحیة أخرى ، أكثر تحقیقاً لمصلحة العاملوحد

ولا یؤثر فى اتصال الخدمة ، وقف عقد العمل ، للخدمة العسكریة مثلا ، 

كما أن خدمة العامل تظل مستمرة ، إذا انتقلت ملكیة المنشأة إلى صاحب عمل 

   .جدید ، إذ إنھ یبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً
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وتزید مدة الإجازة السنویة التى یستحقھا العامل ، عن المدة المحددة قانوناً، 

إذا التزم صاحب العمل بذلك ، بناء على نص فى عقد العمل الفردى أو عق  العمل 

الجماعى ، أو لائحة النظام السیاسي للعمل ، أو اعتاد صاحب العمل على إعطاء 

لھذه العادة صفة الاستقرار مما یقطع بأن مدة أطول للإجازة السنویة ، وأصبحت 

مدة الإجازة الزائدة لا تمثل منحة من جانبھ وإنما التزام یخرج من مجال تقدیره 

  . الشخصى

وفى جمیع الأحوال تزاد مدة الإجازة سبعة أیام بالنسبة للعمال الذین 

نائیة، یعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق ال

والتى یصدر بتحدیدھا قرار الوزیر المختص بالقوى العاملة بعد أخذ رأى الجھات 

  ) . عمل ٣ / ٤٧م ( المعنیة 

  : الأخرى السنویة عن الإجازات الإجازةاستقلال 

 تستقل الإجازة السنویة عن غیرھا من الإجازات ، فلا یدخل فى حسابھا 

 عمل ١ / ٤٧د نصت على ذلك المادة مدد الإجازات الأخرى المقررة للعامل ، وق

لا یدخل فى حساب الإجازة أیام عطلات الأعیاد والمناسبات الرسمیة أو " بقولھا 

، وعلیھ فإن مدة الإجازة المرضیة لا یجوز أن تخصم من " الراحة الأسبوعیة 

الإجازة  السنویة ، إذ إن حق العامل فى الإجازة المرضیة مستمد من قانون العمل، 

بر مستقلا عن حقھ فى الإجازة السنویة ، خاصة وأن العامل أثناء الإجازة ویعت

  . المرضیة یعتبر فى خدمة صاحب العمل

ولا تخصم من الإجازات السنویة إجازات الأعیاد التى نص القانون على 

استحقاق العامل عنھا أجراً كاملا ، وكذلك أیام الراحة الأسبوعیة المدفوعة الأجر ، 

  . ھذه الأیام إلى مدة الإجازة السنویة ، إذا صادفت بعض أیامھابحیث تضاف 
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أما بالنسبة للإجازة العارضة التى ینقطع فیھا العامل عن العمل لأسباب 

 من قانون العمل أجازت للعامل أن ینقطع عن العمل بسبب ٥١طارئة ، فإن المادة 

 العارضة خصما عارض لمدة لا تتجاوز ستة أیام خلال السنة ، وتحتسب الإجازة

  .من الإجازة السنویة المقررة للعامل 

ویختلف الحكم إذا التزم صاحب العمل بأن یدفع أجر العامل عن إجازتھ 

  .العارضة ، إذ إنھ فى ھذه الحالة لن تخصم من مدة إجازتھ السنویة 

  : السنویة الإجازةتنظیم 

تاریخ بدء تحتسب الخدمة السنویة التى یستحق العامل عنھا الإجازة من 

خدمتھ ، ومع ذلك ، یجرى العمل فى بعض المنشآت الكبیرة ن على احتساب 

الإجازات بناء على السنة المیلادیة ، على أن یستحق العامل إجازة جزئیة تتناسب 

  .مع مدة خدمتھ السابقة على بدء السنة المیلادیة 

ھ ولم یقید المشرع حریة صاحب العمل فى تحدید الوقت الذي یحصل فی

، فلا یجوز للعامل أن یفرض على )  عمل ٤٨م ( العامل على إجازتھ السنویة 

صاحب العمل وقت إجازتھ السنویة ، إلا إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى 

مراحل التعلیم بشرط أن یخطر صاحب العمل قبل قیامھ بالإجازة بخمسة عشر 

  ) . عمل ٤٩م ( یوما على الأقل 

العمل قانوناً بإخطار العامل مقدماً عن موعد إجازتھ ولا یلزم صاحب 

  . السنویة ، ولكن حسن النیة یوجب علیھ إخطار العامل بذلك فى وقت مناسب

 قیدین یحدان من حریة صاحب العمل فى تنظیم ٤٨وقد تضمنت المادة 

  :الإجازة السنویة 
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 عشر أنھ لا یجوز أن یقل مدة الإجازة السنویة عن خمسة: القید الأول 

  .یوماً ، منھا ستة أیام متصلة على الأقل 

ولا یجوز تجزئة الإجازة السنویة أو ضمھا أو تأجیلھا بالنسبة للأطفال 

  ) . عمل ٤ / ٤٨م ( والذین تقل سنھم عن ثمانیة عشر عاما 

یلتزم صاحب العمل بتسویة رصید الإجازات أو الأجر : القید الثاني 
الأكثر ، فإذا انتھت علاقة العمل قبل استنفاد المقابل لھ كل ثلاث سنوات على 

  ). عمل٤٨/٣م ( العامل رصید إجازاتھ السنویة استحق الأجر المقابل لھذا الرصید 

  : السنویة الإجازةاستحقاق الأجر أثناء 

إن تحقیق الحكمة من إعطاء العامل إجازة سنویة یستوجب أن یدفع لھ 
حرمانھ  عیشة ، أثناء ھذه الفترة ، حیث إنمقابل مالى یعینھ على مواجھة أعباء الم

  .من ھذا المقابل یدفعھ إلى العمل أثناء فترة إجازاتھ للحصول على مورد لرزقھ 

 من تقنین العمل على أن تكون ٤٧وقد نص المشرع صراحة فى المادة 
، ویتضح من ھذا النص أن التكییف القانونى " بأجر كامل " الإجازة السنویة 

  .لى الذى یحصل علیھ العامل أثناء الإجازة السنویة ، ھو أنھ أجر للمقابل الما

وإذا ما كان العامل لا یؤدى عملا یستحق عنھ أجراً أثناء إجازتھ السنویة ، 
لكن ما یتلقاه عن فترة الإجازة یمثل جزءاً من الأجر مؤجل الدفع إلى وقت الإجازة 

  . السنویة ، وذلك مقابل عمل سابق

 التكییف أن یسرى على المقابل المالى المدفوع عن فترة ویترتب على ھذا

  .الإجازة السنویة نفس الحمایة القانونیة المقررة للأجور 

وینص المشرع على أن یكون الأجر كاملا عن فترة الإجازة السنویة ، 

  .فیدخل فیھ بالتالى ملحقات الأجر ، فضلا عن الأجر الأساسى 
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زات العینیة ، وبدل طبیعة العمل ، كما وعلى ذلك یدخل فى الأجر الامتیا

یستحق العامل مقابل ساعات العمل الإضافیة إذا توافرت لھا عنصر الاستقرار 

  . والثبات

ویتلقى العامل قیمة المنحة أو المكافأة كاملة فى موعدھا المقرر ، دون أن 

  .یخصم منھا أى مبلغ بسبب قیام العامل بإجازتھ السنویة 

لعمال الحق فى الإجازة السنویة مدفوعة الأجر ، ویسرى على كافة ا

بصرف النظر عن طریقة تحدید الأجر ، ویحسب أجر العامل المحدد بالإنتاج على 

 ٣٩م ( أساس متوسط ما تناولھ العامل عن أیام العمل الفعلیة فى السنة الأخیرة 

  ) .عمل 

ر أثناء ومن البدیھى أن صاحب العمل ھو الذى یتحمل عبء الالتزام بالأج

الإجازة ، ویترتب على ذلك التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل المحدد بالوھبة 

التى یقدمھا العملاء ، فات یجوز اقتطاعھ من حصیلة الوھبة أثناء الإجازة ، إذ إن 

ذلك من شانھ تحمیل العمال المستحقین للوھبة عبء أجر العامل الذى یمضى 

امل على أساس متوسط ما تقاضاه العامل فى إجازتھ السنویة ، ویحسب أجر الع

  . أیام العمل الفعلیة فى السنة الأخیرة 

وقد حرص المشرع على استفادة العامل من إجازتھ السنویة ، بالخلود إلى 

 من تقنین العمل على أن ٥٠الراحة دون الاشتغال بعمل آخر ، فنصت المادة 

لإجازة أو یسترد ما أداه لھ من لصاحب العمل أن یحرم العامل من أجره عن مدة ا"

  " .اجر عنھا إذا ثبت اشتغالھ خلالھا لحساب صاحب عمل آخر 

وھذا الجزاء یمثل عقوبة مدنیة توقع على العامل عند اشتغالھ ، أثناء 

إجازتھ السنویة ، لحساب صاحب عمل آخر ، ویبدو أنھ كان من الأفضل أن 

ال التى تخصص للصرف فى الأوجھ یضاف أجر العامل فى ھذه الحالة ، إلى الأمو
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التى تعود بالنفع على عمال المنشأة ، كما ھو الأمر بالنسبة لأموال الغرامات ، بدلا 

  . من اختصاص صاحب العمل وحده بھذه المبالغ

 لم تتطرق إلى الفرض الخاص باشتغال العامل بعمل ٥٠ویلاحظ أن المادة 

المادة ، عدم توقیع العقوبة المدنیة مستقل لحسابھ ، ویقتضى التفسیر الضیق لھذه 

  .فى ھذه الحالة 

  :بالنظام العام السنویة  فى الإجازةتعلق الحق 

یتعلق حق العامل فى الإجازة السنویة بالنظام العام ، وقد قررت المادة 

  " .لا یجوز للعامل النزول عن إجازتھ "  من قانون العمل على أنھ ٤٧/٤

نقاص مدة الإجازة لأنھ یمثل نزولا جزئیاً وعلى ذلك یبطل الاتفاق على إ

عن الحق فى الإجازة ، كما یبطل الاتفاق على حرمان العامل كلیاً أو جزئیاً عن 

  .أجره فى مدة الإجازة 

وبالعكس یعتبر صحیحاً الاتفاق على تعدیل أحكام الإجازة السنویة بما 

 أو إعطائھ عنھا أجراً یحقق مصلحة العامل ، كإطالة مدة الإجازة المدفوعة الأجر ،

یزید عن أجره الفعلى ، وقد یلتزم صاحب العمل بذلك بناء على ما جرت علیھ 

  . العادة إذا توافرت فیھا صفة العمومیة والاستمرار والثبات

ولا یتوقف حق العامل فى الإجازة السنویة على مطالبتھ لھا أثناء السنة 

لإجازة بمضى ھذه السنة ، حیث یمثل المستحقة عنھا الإجازة ، ولا یسقط حقھ فى ا

ذلك إخلالا من قبل صاحب العمل بالتزام یفرضھ علیھ قانون العمل ، مما یستوجب 

 وھو عقوبة الغرامة من مائة جنیھ ٢٤٧توقیع الجزاء الجنائي المقرر فى المادة 

إلى خمسمائة جنیھ ، فضلا عن الجزاء المدنى بحیث یلزم صاحب العمل بدفع أجر 

 عن مدة الإجازة السنویة التى لم یتحصل علیھا ، إلى جانب تعویضھ عن العامل
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الأضرار التى تلحقھ نتیجة عدم قیامھ بإجازتھ السنویة ، ولا یسقط حقھ فى ذلك إلا 

  .بالتقادم 

ومع ذلك یكفى صاحب العمل للوفاء بالتزامھ أن یعرض على العامل أن 

ابة وأصر على العمل ، فلا یعتبر یقوم بإجازتھ السنویة ، فإذا رفض العامل كت

صاحب العمل مخلا بالتزامھ ، ولا یسأل بالتالى جنائیاً أو مدنیاً ، بسبب عدم 

حصول العامل على إجازتھ السنویة ، ولا یلزم صاحب العمل ، فى ھذه الحالة بأن 

یدفع أجراً عن مدة الإجازة السنویة یضاف إلى الأجر الذى یستحقھ عن مدة العمل 

، لأن الحكمة من الإجازة السنویة ھى تجدید نشاط العامل )  عمل ٤٨/٢م ( ا خلالھ

ولیس مضاعفة دخلھ ، وخاصة أن القول بغیر ذلك قد یدفع العمال إلى العمل وقت 

الإجازة السنویة سعیاً وراء دخل مرتفع مما یفوت الحكمة من تقریر الإجازة 

  .السنویة 

ویة لانتھاء العقد قبل أن یقوم بھا ، ولا یسقط حق العامل فى الإجازة السن

ومن البدیھى أنھ یستحیل على صاحب العمل ، فى ھذه الحالة ، أن ینفذ التزامھ 

عیناً، ویبقى حق العامل فى الحصول على أجره عن مدة الإجازة التى یستحقھا ، 

إذا انتھت علاقة "  من تقنین العمل حیث قررت أنھ ٤٨وقد نصت على ذلك المادة 

  " .ل قبل استنفاد العامل إجازتھ السنویة استحق الأجر المقابل لھذا الرصید العم

ویتحمل صاحب العمل عبء إثبات قیام العامل بالإجازة السنویة المدفوعة 

  .الأجر 

  :إجازات الأعیاد : ثانیاً 

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى "  عمل بأن ٥٢تقضى المادة 

ا قرار من الوزیر المختص بالقوى العاملة على ألا الأعیاد التى یصدر بتحدیدھ

  " .تزید على ثلاثة عشر یوماً فى السنة 
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 بتحدید ٢٠٠٣ لسنة ١١٢وقد صدر قرار وزیر القوى العاملة رقم 

  :إجازات الأعیاد مدفوعة الأجر على الوجھ الآتى 

من ، والیوم الأول والثانى ) عید رأس السنة الھجریة (  الأول من شھر محرم 

، و یوف الوقوف بعرفات ، أیام التاسع ) إجازة عید الفطر یومان ( شھر شوال 

، ) عید الأضحى المبارك ثلاثة أیام ( والعاشر والحادى عشر من شھر ذى الحجة 

، یوم شم ) یوم مولد النبوى الشریف ( ویوم الثانى عشر من شھر ربیع الأول 

، ویوم أول مایو ) یر تحریر سیناءالنسیم ، یوم الخامس والعشرین من إبریل وع

، ) عید الثورة (  یولیو ٢٣، ویوم ) عید الجلاء (  یونیھ ١٨، ویوم )  عید العمال(

  ).عید المیلاد المجید ( ، والسابع من ینایر ) عید القوات المسلحة (  أكتوبر ٦ویوم 

وخلافاً لما ھو مقرر بالنسبة للإجازة السنویة من حیث عدم جواز حرمان 

 من تقنین العمل على حق صاحب العمل فى ٢ / ٥٢العامل منھا ، فقد نصت المادة 

تشغیل العامل فى ھذه الأیام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ویستحق العامل 

عنھا فى ھذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن ھذا الیوم مثلى ھذا الأجر ، وھذا 

لعامل أن یفرض على صاحب الخیار مقرر لمصلحة صاحب العمل ، فلا یجوز ل

  .العمل قیامھ بالعمل مقابل الأجر الزائد 

ویتعین على العامل أن ینصاع إلى أوامر صاحب العمل بالعمل فى إجازة 

  . الأعیاد ، بحیث یتعرض ، فى حالة الرفض ، للجزاءات التأدیبیة

واستحقاق العامل للأجر الزائد یتوقف على تكلیف صاحب العمل لھ 

أثناء إجازة الأعیاد ، أما إذا أبدى العامل رغبتھ فى أداء العمل دون بالاشتغال 

تكلیف من صاحب العمل ، لاستفادتھ مثلا من الوھبة التى یقدمھا العملاء ، فإن 

  . صاحب العمل لن یلزم إلا بأجره الیومى العادى
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ولا یحرم العامل من أجره عن أیام إجازات الأعیاد ، حتى ولو ثبت 

 الذى ٥٠ى ھذه الأیام ، لحساب صاحب عمل آخر ، حیث إننص المادة اشتغالھ ، ف

یقضى بھذا الحرمان یقتصر على الفرض الخاص باشتغال العامل أثناء إجازتھ 

  .السنویة ، ولم یرد نص مماثل بشان العمل أثناء إجازات الأعیاد 

وإخلال صاحب العمل بحق العامل فى إجازات الأعیاد یعرضھ لتوقیع 

 عمل ، والمحددة بالغرامة من مائة جنیھ ٢٤٧ الجنائیة المقررة فى المادة العقوبة

  .حتى خمسمائة جنیھ 

 یجیز بمقتضاه ٥٣وقد أضاف قانون العمل الجدید حكما فى المادة 

لصاحب العمل أن یمنح العامل الذى أمضى فى خدمتھ خمس سنوات متصلة إجازة 

، ج ، أو لزیارة بیت المقدس لأداء فریضة الحبأجر كامل لمدة أقصاھا شھر 

  .وتكون ھذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمتھ 

  :الإجازة المرضیة : ثالثا 

للعامل الذى یثبت مرضھ الحق فى "  عمل على أنھ ٥٤نصت المادة 

إجازة مرضیة تحددھا الجھة الطبیة المختصة ، ویستحق العامل خلالھا تعویضا 

  " .التأمین الاجتماعى عن الأجر وفقا لما یحدده قانون 

 الذى أسحال ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبناءا على قانون التأمین الاجتماعى رقم 

:  من ھذا القانون تمیز بین نوعین من الأمراض ٧٨إلیھ قانون العمل ، فإن المادة 

  :أمراض خطیرة وأمراض عادیة 

 من قانون التأمین الاجتماعى ٧٨/٣تقضى المادة  : الأمراض الخطیرة -١

یمنح العامل المریض بالدرن او الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض : " ھ بأن
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المزمنة تعویض یعادل أجره كاملا طوال مدة مرضھ إلى أن یشفى أو تستقر حالتھ 

  .استقرار یمكنھ من العودة إلى مباشرة عملھ أو یتبین عجزه عجزا كاملا 

لسابقة بقرار من وزیر وتحدد الأمراض المزمنة المشار إلیھا فى الفقرة ا

  " .الصحة بالاتفاق مع وزیر القوى العاملة 

وقد راعى المشرع خطورة ھذه الأمراض وطول مدة علاجھا ، فلم یحدد 

مقدما مدة الإجازة المرضیة التى یستحقھا العامل ، بحیث لا تنتھى إجازتھ 

  :المرضیة مھما طالت مدتھا إلا بأحد أمرین 

للعامل أو على الأقل استقرار حالتھ بما یمكنھ من الشفاء التام :  الأول -

  .العودة إلى مباشرة عملھ 

  .ثبوت عجزه عجزاً كاملا عن مزاولة أیة مھنة أو عمل :  الثانى -

ویستحق العامل المصاب بأحد ھذه الأمراض تعویضا یعادل أجره كاملاً 

 حرصا منھ عن مدة إجازتھ المرضیة ، فلم ینقص المشرع من أجر العامل خلالھا

على تمكین العامل من مواجھة أعباء المعیشة فضلا عن نفقات العلاج لفترة قد 

  .تطول 

 ، ١٩٧٥ لسنة ٤٩ویترتب على تطبیق قانون التأمین الاجتماعى رقم 

التزام الھیئة العامة للتأمین الصحى بعلاج المریض ورعایتھ طبیاً إلى ان یشفى أو 

 بدفع – بدلا من صاحب العمل –ة المختصة ، وتقوم الجھ ) ٨٥م ( یثبت عجزه 

تعویض للعامل المریض بأحد الأمراض المذكورة بما یعادل أجره كاملا طوال مدة 

مرضھ إلى أن یشفى أو تستقر حالتھ استقراراً یمكنھ من العودة إلى مباشرة عملھ 

  .أو یتبین عجزه عجزاً كاملاً 
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خل فى التحدید السابق ، وھى الأمراض التى لا تد:  الأمراض العادیة -٢

وقد نص المشرع بشأنھا على مدة الإجازة المرضیة المقررة للعامل ، ومدى حقة 

  .فى الأجر خلالھا 

 تحددت الإجازة المرضیة ، بمائة وثمانین یوماً : المرضیة الإجازةمدة 

  .سنویاً ، بحیث إذا تجاوزھا العامل ترتب على ذلك انتھاء عقد العمل 

جازة المرضیة عن كل سنة من سنوات الخدمة التى وتحسب مدة الإ

یمضیھا العامل لدى صاحب العمل ، ولكن قد یعتد بالسنة المیلادیة ، إذا ورد نص 

  . بذلك فى الإتفاق أو لائحة النظام الأساسي للعمل

وتستقل كل سنة عن الأخرى من حیث الانتفاع بمدة الإجازة المرضیة ، 

المرضیة التى لم ینتفع بھا فى سنة سابقة ، أو مدة فلا یضاف إلیھا مدة الإجازة 

الإجازة المرضیة عن سنة لم تبدأ بعد ، ولكن ینتفع العامل بمدة الإجازة المرضیة 

  .عن السنة التى بدأت أثناء إجازتھ المرضیة 

وحق العامل فى الإجازة المرضیة یستقل عن حقھ فى الإجازات الأخرى 

لسنویة ، وللعامل أن یطلب تحویل الإجازة وعلى ذلك لا تخصم من إجازتھ ا

، )  عمل ٣ / ٥٤م ( المرضیة إلى إجازة سنویة ، إذا كان لھ رصید یسمح بذلك 

ومن ناحیة أخرى تضاف إلى مدة الإجازة المرضیة أیام الراحة الأسبوعیة 

  . وإجازات الأعیاد

جازتھ ویحق للعامل المطالبة بإجازتھ السنویة بأجر كامل ، بعد استنفاد إ

، ولا یتعارض ذلك مع حق صاحب العمل فى تحدید )  عمل ٣ / ٥٤م ( المرضیة 

وقت الإجازة السنویة ، إذ إن المقصود من ھذا الحق ھو تمكینھ من تنظیم وقت 
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العمل بالمنشأة ، ولا یسرى ذلك ، بطبیعة الحال ، على العامل الذى انقطع عن 

  . عملھ لمرضھ

 قرر المشرع للعامل الحق فى تعویض  : مدى حق العامل فى الأجر -

عن  % ٨٥من أجره عن التسعین یوماً الأولى ، تزاد بعدھا إلى  % ٧٥یعادل 

  .التسعین یوماً التالیة ن وذلك خلال السنة الواحدة 

ویكیف المشرع المقابل المالى الذى یحصل علیھ العامل على انھ أجر 

ع من ذلك أن یسرى علیھ كافة بالرغم من عدم وجود عمل مقابل ، ویھدف المشر

الأحكام المقررة لحمایة الأجور ، وخاصة أن العامل المریض یكون أحوج من 

العامل المعافى لھذه الحمایة ، ویمیز المشرع بین مرحلتین فى الإجازة المرضیة 

  :وذلك بالنسبة للأجر المستحق للعامل خلالھا 

  .من أجره  % ٧٥امل التسعون یوماً الأولى ویستحق عنھا الع: أولاً 

، ویبدو أن  % ٨٥التسعون یوماً التالیة ویزید فیھا الأجر إلى : ثانیاً 

المشرع قد راعى ، فى تقریره لھذه الزیادة ، حاجة العامل إلى مزید من المال 

  .لتغطیة النفقات المتزایدة لمرضھ الذى طالت مدتھ 

  .  الراحة الأسبوعیة ویستحق العامل أجراً كاملا عن إجازات الأعیاد وأیام

وقد استثنى المشرع العمال الذین یثبت مرضھم فى المنشآت الصناعیة 

 فى ١٩٥٨ لسنة ٢١  من القانون رقم ٨ ، ٧التى تسرى فى شانھا أحكام المادتین 

 عمل أن للعامل ، فى ھذه ٢ / ٥٤شأن تنظیم الصناعة وتشجیعھا ، فقررت المادة 

كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتكون بأجر الحالة ، الحق فى إجازة مرضیة 

من الأجر عن ثمانیة أشھر ، وبدون أجر عن الثلاثة  % ٧٥كامل عن مدة شھر ، و

  .شھور التالیة ، إذا قررت الجھة الطبیة المختصة احتمال شفائھ 
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ولعلھ كان من الأفضل توحید الحكم بشأن مدة الإجازة المرضیة والأجر 

  .ة لجمیع العمال المستحق عنھا ، بالنسب

ویتعلق حق العامل فى الإجازة المرضیة بالنظام العام ، فلا یجوز للعامل 

أن یتنازل عن مدة إجازتھ المرضیة أو عن الأجر المقرر عنھا ، ویعتبر باطلا 

الاتفاق على إنقاص مدة الإجازة المقررة قانوناً ، أو الاتفاق على تخفیض الأجر 

  .لإجازة المرضیة الذى حدده القانون لفترة ا

وبالعكس یمكن لصاحب العمل أن یلتزم بمقتضى الاتفاق الصریح أو 

الضمنى أو نص فى لائحة النظام الأساسى للعمل ، على إعطاء العامل إجازة 

مرضیة ، تزید من ناحیة المدة أو الأجر ، عن الحدود التى عینھا القانون ، لأن ذلك 

  .یتضمن حمایة أكثر لمصلحة العامل 

یستحق العامل إجازة مرضیة إذا أقعده المرض عن القیام بعملھ ، أو إذا و

كان العمل ، أثناء مرضھ ، من شأنھ أن یحدث بھ مضاعفات ضارة بصحتھ ، ولا 

یؤثر على حق العامل فى الإجازة المرضیة ، أن یتسبب بخطئھ فى إحداث المرض 

،  بغیر سبب مشروعأو الإصابة التى لحقت بھ ، أو یصاب بمرض أثناء غیابھ 

  .وذلك للاعتبارات الإنسانیة التى ینبنى علیھا ھذا الحق 

  :إجازة الوضع للعاملات : رابعاً 

  .حرص المشرع على حمایة الأمومة ، فقرر للعاملات إجازة للوضع 

للعاملة التى أمضت "  عمل على أنھ ٩١وتطبیقاً لذلك فقد نصت المادة 

أكثر الحق فى إجازة وضع مدتھا تسعون عشرة أشھر فى خدمة صاحب عمل أو 

یوماً بتعویض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تلیھ بشرط 

  .أن تقدم شھادة طبیة مبیناً بھا التاریخ الذى یرجح حصول الوضع فیھ 
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  ولا یجوز تشغیل العاملة خلال الخمسة والأربعین التالیة للوضع 

  " .لأكثر من مرتین طوال مدة خدمة العاملة ولا تستحق إجازة الوضع 

ویفھم من ھذه المادة أن المشرع قد حدد إجازة الوضع بتسعین یوماً ، 

ولكنھ اھتم بالفترة التى تلى الوضع الفعلى ، بحیث جعل الحد الأدنى للإجازة ، عن 

ھذه الفترة ، ھو خمسة وأربعون یوماً ، فلا یجوز لصاحب العمل تشغیلھا قبل 

  .اء ھذه المدة ، ولو برضاء العاملة انقض

أما الفترة السابقة على الوضع ، فقد جعل المشرع الأمر اختیاریاً للمرأة فى 

الحصول على إجازة استعداد للوضع ، لا تجاوز مدتھا خمسة وأربعون یوماً سابقة 

على التاریخ الذى یرجح حصول وضعھا فیھ ، ولا یجوز لصاحب العمل أن 

عاملة ھذه الإجازة إذا طلبتھا ، ولا یحق لھ أن یجبرھا على ھذه یرفض إعطاء ال

  . الإجازة إذا فضلت الاستمرار فى العمل

فإذا قضت المرأة قبل الوضع مدة تقل عن خمسة وأربعین یوماً ، حق لھا ، 

بعد تمام الوضع ، إجازة تزید على خمسة وأربعین یوماً بما یكمل التسعین یوماً 

  .وضع المحددة لإجازة ال

  ومن البدیھى أن الحق المقرر للعاملة فى الحصول على إجازة وضع ، 

لا یجوز معھ لصاحب العمل أن یفصل العاملة لانقطاعھا عن العمل أثناء فترة 

  ) . عمل ٩٢م ( الإجازة المقررة لھا قانوناً 

 عمل من فرض حد أقصى لحق العاملة ٩٠ونعیب على ما قررتھ المادة 

قدِّر بمرتین ، ومن اشتراط أقدمیة عشرة أشھر فى خدمة صاحب فى إجازة الوضع 

العمل لاستحقاق الإجازة ، حیث إن إجازة الوضع قد تقررت للعاملة حمایة 

  .للأمومة فلا یجوز تقییدھا بحد أقصى ، أو بأقدمیة معینة 
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وقد تجنب المشرع جانباً من ھذه الانتقادات بما أدخلھ من تعدیل فى قانون 

 التى ٧٠ بمقتضى المادة ١٥/٦/٢٠٠٨نشور فى الجریدة الرسمیة بتاریخ الطفل الم

قررت بالنسبة للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع 

الخاص سواءً كانت تعمل بصفة دائمة أو بطریق التعاقد المؤقت الحق فى إجازة 

لمشرع أبقى على القید وضع مدتھا ثلاثة شھور بعد الوضع بأجر كامل ، ولكن ا

الخاص بعدم الحصول على ھذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتھا، 

ویلاحظ على ھذا التعدیل أنھ لم یشر إلى الحق فى إجازة الوضع عن الفترة السابقة 

  . على الإجازة المرضیة خلال ھذه المدة  على حصولھ مما یستوجب أن یقتصر الأمر

على أن تخلد المرأة للراحة أثناء إجازة الوضع وقد حرص المشرع 

حرصاً على صحتھا وسلامة ولیدھا ، فأوجب علیھا عدم اشتغالھا لدى صاحب 

عمل آخر خلال الإجازة ، وإلا تعرضت لحرمانھا من التعویض عن أجرھا ، 

  ) . عمل ٢ / ٩٢م ( فضلا عن مساءلتھا التأدیبیة 

 بأن ١٩٧٥ لسنة ٧٩جتماعى رقم  من قانون التأمین الا٧٩وتقضى المادة 

 % ٧٥تستحق المؤمن علیھا فى حالة الحمل والوضع تعویضاً عن الأجر یعادل 

تؤدیھ الجھة المختصة ) ٧٨(من الأجر المشار إلیھ فى الفقرة الأولى من المادة 

بصرف الأجر ، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص علیھا بقانون 

  ) .عشرة أشھر ( تقل مدة اشتراكھا فى التامین عن بشرط ألا ..... العمل 

ویفھم من ھذا النص أن قانون التأمین الاجتماعى یعتد بنفس مدة الإجازة 

المحددة فى تقنین العمل ، ومع ذلك یختلف القانون من حیث نسبة الأجر التى 

  :تستحقھا العاملة عن فترة الإجازة ، وشروط استحقاقھ 

 تستحق المرأة العاملة عن مدة الوضع مبلغاً   فمن حیث نسبة الأجر-

من أجرھا الیومى المسدد عنھ الاشتراكات ، ویتحمل بالتالى صاحب % ٧٥یعادل 

  .العمل ما یكمل أجرھا 
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  ومن حیث شروط الاستحقاق ، فإن قانون التأمین الاجتماعى الجدید لا -

ن العمل ، وقانون یشترط أقدمیة معینة للعاملة لدى صاحب العمل ، خلافاً لقانو

 الذى كان یشترط أن تكون مدة ١٩٦٤ لسنة ٦٣التأمینات الاجتماعیة الملغى رقم 

  .خدمة العاملة لدى صاحب العمل لا تقل عن ستة أشھر متصلة 

والشرط الوحید الذى یتطلبھ قانون التأمینات الاجتماعى الجدید ھو ألا تقل 

 % ٧٥ث تستحق المرأة العاملة مدة اشتراكھا فى التأمین عن عشرة أشھر ، بحی

من أجرھا ، حتى لو سددت معظم اشتراكات التأمین ، أثناء عملھا لدى صاحب 

  .عمل آخر 

وتطبق أحكام إجازة الوضع على المرأة التى تلد طفلا ، ولا یشترط 

القانون أن یكون ذلك بناء على عقد زواج صحیح ، فتستفید العاملة غیر المتزوجة 

لأن المقصود من ھذه الإجازة ھو حمایة الأمومة فى ذاتھا، ویستوى بھذه الأحكام ، 

أن یولد الطفل حیاً أو میتاً ، لكن الإجھاض لا یتساوى مع الوضع ولا یعطى للمرأة 

  . حقاً فى الإجازة إلا إذا أدى إلى مرضھا ، فتستحق بسببھ إجازة مرضیة

املات عقوبة ویوقع على صاحب العمل المخالف لقواعد إجازة الوضع للع

  ) . عمل ٢٤٨م ( الغرامة من خمسمائة جنیھ إلى ألف جنیھ 

وتتقرر للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسین عاملا فأكثر الحق فى 

الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتین ، وذلك لرعایة طفلھا ، 

  ) . عمل ٩٤( وتمنح ھذه الإجازة مرتان طوال مدة خدمتھا 

ستثنى المشرع عاملات الزراعة البحتة من الحق فى إجازة الوضع وقد ا

، ولیس ھناك مبرر لھذا الحرمان ، إذ إن ھذه الإجازة لھا نفس )  عمل ٩٧(

  .الأھمیة الحیویة ، كما ھو الأمر بالنسبة لغیرھن من العاملات 
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 الفرع الثالث

  الالتزامات الخاصة بانتقال العامل وإسكانھ وتغذیتھ

   

   الالتزام بمصروفات انتقال العامل من جھة استقدامھ إلى مكان : أولاً
  :وإعادتھ إلیھ بعد انتھاء العقد  العمل         

یلتزم صاحب العمل بنقل العامل من "  عمل على أنھ ٧٨/١تنص المادة 

الجھة التى تم التعاقد معھ فیھا إلى مكان العمل ، كما یلتزم بإعادتھ إلى تلك الجھة 

   ثلاثة أیام من تاریخ انتھاء عقد العمل لأحد الأسباب المبینة فى القانون ، خلال

  " .إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة 

ویفترض ھذا النص أن جھة استقدام العامل یبعد عن مكان العمل ، فیتحمل 

، إلا إذا حینئذ صاحب العمل مصروفات الانتقال إلیھ والعودة منھ مرة واحدة 

  .اقتضى الأمر ، بعد انتھاء عملھ فى ھذا المكان ، أن یتواجد ھناك للقیام بعمل آخر

  .ویتحدد جھة استقدام العامل بالمكان الذى تم التعاقد فیھ 

  الالتزام بتوفیر وسائل الانتقال الیومى إذا كان مكان العمل لا : ثانیاً 
   :تصل إلیھ وسائل المواصلات العادیة          

 من تقنین العمل على التزام  صاحب العمل بتوفیر ٢٢١/١نصت المادة 

وسائل الانتقال المناسبة إذا كان مكان العمل لا تصل إلیھ وسائل المواصلات 

  .العادیة 

ویلزم العامل فى رأینا بدفع نفقات الانتقال ، ویشترط أن یراعى فى تقدیره 

ض توافرھا طالما أنھ لم یتقرر التزام الأجرة المدفوعة فى المواصلات العادیة بفر

  .على عاتق صاحب العمل فى ھذا الشأن 
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  الالت   زام بت   وفیر الم   سكن والتغذی   ة للعم   ال ال   ذین یعمل   ون ف   ى  : ثالث   اً 
  :المناطق البعیدة           

یفرض المشرع على صاحب العمل الالتزام بتوفیر المسكن والتغذیة ، إذا 

وقد خول المشرع لوزیر )  عمل ٢ /٢٢١م ( لعمران كان مكان العمل بعیداً عن ا

القوى العاملة سلطة إصدار قرار یعین فیھ أماكن العمل البعیدة عن العمران ، وذلك 

بالاتفاق مع الوزراء المعنیین ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ومنظمات 

  .أصحاب الأعمال 

 ھذه المناطق على  محددا١٩٨٢ً لسنة ١١وقد صدر بالفعل القرار رقم 

محافظات سیناء الشمالیة ، سیناء الجنوبیة ، البحر الأحمر ، : الوجھ الآتى 

مطروح، الوادى الجدید ، وكذلك أماكن العمل التى تبعد خمسة عشر كیلو متراً 

  .على الأقل من حدود أقرب مدینة أو قریة 

بلا لھا ویكون تعیین أصناف الطعام وكمیة ما یقدم منھا وما یؤدیھ مقا

بقرار من وزیر القوى العاملة  بالاتفاق مع الوزیر المختص والاتحاد العام لنقابات 

  ) . عمل ٣ / ٢٢١م ( العمال ومنظمات أصحاب الأعمال 

ویتحمل العامل بعدھا فى رأینا أن یدفع مقابل انتفاعھ بالسكن طالما أن 

  .صاحب العمل لم یلتزم بذلك 
  

 الفرع الرابع

  خاصة بالسلامة والصحة المھنیة الالتزامات ال
   

راعى المشرع ضرورة المحافظة على سلامة صحة العمال ، ففرض على 

صاحب العمل التزامات تتعلق بوقایة العمال من أخطار العمل ، وتوفیر الرعایة 

  .الطبیة 
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وقد أوجب المشرع تطبیق ھذه الأحكام على جمیع المنشآت بالقطاع 

م والجھاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى الخاص ووحدات القطاع العا

  .والھیئات العامة 

  : الالتزام بوقایة العمال من أخطار العمل  :أولاً

المخاطر  ، ووالمخاطر المیكانیكیة، ویدخل فى ذلك المخاطر الفیزیائیة 

المخاطر السلبیة التى ینشأ  ، وومخاطر الحریق ، المخاطر الكیمیائیة ، والبیولوجیة

 أو الخطر من عدم توافرھا كوسائل الإنقاذ والإسعاف ووسائل النظافة لضررا

  ) . عمل٢٢٥-٢٠٨مواد (والتغذیة 

  : الالتزام بتوفیر الرعایة الطبیة للعمال  :ثانیا

یفرض المشرع على صاحب العمل أن یوفر للعمال الرعایة الطبیة ، ولا 

  . یؤثر فى ذلك عدم مشروعیة غیاب العامل

 على صاحب العمل أن یوفر للعمال ٢٢٠قرة الأولى من المادة وتوجب الف

وسائل الإسعاف الطبیة فى المنشأة ، ولم یتحدد المقصود بھذه الوسائل ، لذلك فإنھا 

تتحدد وفقاً لما جرى علیھ العمل ، فتشتمل على الأربطة الطبیة ، ومطھرات 

  . الجروح ، ومراھم الحروق

الرعایة الطبیة إذا زاد عدد عمالھ على وتتسع التزامات العمل الخاصة ب

خمسین عاملا ، والعبرة فى تقدیر أعداد العمال بالمشتغلین فى المنشأة وفروعھا 

المتعددة ، وفى مكان واحد أو بلدة واحدة أو فى دائرة نصف قطرھا خمسة عشر 

كیلو متر ، حیث یلزم صاحب العمل فى ھذه الحالة بأن یستخدم ممرضاً ملماً 

 الإسعاف الأولیة الطبیة ، یخصص للقیام بھا ، وان یعھد إلى طبیب بوسائل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


بعیادتھم وعلاجھم فى المكان الذى یعد لھذا الغرض ، ویتحمل صاحب العمل 

  .النفقات اللازمة لذلك 

ویتولى صاحب العمل اختیار الطبیب المعالج ، فلا یلزم باجر طبیب آخر 

ا الطبیب ممارساً عاماً ، فلا یشترط أن اختاره العامل لعلاجھ ، ویكفى أن یكون ھذ

یكون متخصصاً ، ولا یكلف طبیب المنشأة بمعالجة الأمراض التى تحتاج إلى 

  .علاج بواسطة أخصائى إلا بالعلاج العادى 

وقد حقق المشرع الرعایة الطبیة للعمال بصورة أفضل فى قانون التأمین 

امة للتأمین الصحى بتوفیر ھذه  ، وتقوم الھیئة الع١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى رقم 

الرعایة ، بدلا من صاحب العمل ، حیث تغطى كافة مراحل العلاج الطبى على 

مستوى الأخصائیین ، ویدخل فى ذلك الفحص بالأشعة ، والتحالیل ، والإقامة 

بالمستشفى ، والعملیات الجراحیة ، وصرف الأدویة ، وكافة أوجھ الرعایة الطبیة 

  . مل أو یثبت عجزه إلى أن یشفى العا

 الفرع الخامس

  الالتزام بإنشاء ملفات للعمال
   

یفرض المشرع على صاحب العمل الذى یخضع لأحكام الباب الخاص 

بعقد العمل الفردى أن یعد ملفاً خاصاً لكل عامل یذكر فیھ اسمھ ودرجة مھارتھ 

ان ما یدخل ومحل إقامتھ وحالتھ الاجتماعیة وتاریخ ابتداء خدمتھ ، وأجره مع بی

علیھ من تطورات ، والجزاءات التى وقعت علیھ ، وبیان بما حصل علیھ من 

إجازات وتاریخ انتھاء خدمتھ وأسباب ذلك ، ویودع بالملف محاضر التحقیق 

 ٧٧م ( وتقاریر رؤسائھ عن عملھ ، وأیة أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل 

  ).عمل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  :ین وتبدو أھمیة إنشاء ملفات للعمال من ناحیت

تسھیل الرقابة الإداریة على تنفیذ أحكام قانون العمل ، بناء على : الأولى 

  .السلطة المخولة لمفتشى العمل وفحص الدفاتر والأوراق التى لھا علاقة بالعمال 

تیسیر الإثبات ، فى مواجھة صاحب العمل ، بالنسبة للبیانات : الثانیة 

 أن یحتج بھذه البیانات فى مواجھة الواردة فى الملف ، ولا یجوز لصاحب العمل

  .  لنفسھ جواز اصطناع الشخص دلیلاًعدم العامل ، تطبیقاً لقاعدة 

وتتضمن البیانات الواردة بملف العامل إقراراً غیر قضائى صادراً من 

أن العامل یستطیع تجزئة ھذه البیانات ، خلافاً صاحب العمل ، ویترتب على ذلك 

نتظمة ، فیتمسك ببعض البیانات ، دون البعض الآخر ، للحكم الخاص بالدفاتر الم

  . وفقا لما تقتضیھ مصلحتھ

ویلزم صاحب العمل بالاحتفاظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من 

، وقد راعى المشرع فى تحدید ھذه المدة ، )  عمل ٧٧/٣م ( تاریخ انتھاء خدمتھ 

ل ، ویستتبع ذلك ضرورة توافقھا مع مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العم

  . المحافظة على الملف لحین الفصل نھائیاً فى الدعوى المرفوعة خلال السنة
  

 الفرع السادس

  الالتزام بتوفیر دار للحضانة
   

إذا كان یستخدم مائة عاملة فأكثر فى " یوجب المشرع على صاحب العمل 

نة برعایة أطفال مكان واحد ، أن ینشئ داراً للحضانة أو یعھد إلى دار للحضا

 ٩٦م(العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من وزیر القوى العاملة 

  ) .عمل 
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 وتحدد سن الحضانة حتى ١٩٨٢ لسنة ٣٠وقد صدر القرار الوزارى رقم 

، ویشترط فى دار الحضانة ان تكون قریبة من مكان العمل ،  ) ١م ( ست سنوات 

   ) .٢م ( لراحة أو الضارة بالصحة وبعیدة عن أماكن العمل المقلقة ل

 بشان ١٩٧٧ لسنة ٥٠ویشترط توافر المواصفات الواردة فى القانون رقم 

   ) .٣م ( دور الحضانة والقرارات المنفذة لھ 

وتلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة أن 

ة بالشروط والأوضاع تشترك فى تنفیذ الالتزام المنصوص علیھ فى الفقرة السابق

  ) . عمل ٢ / ٩٦م ( التى تحدد بقرار من الوزیر المختص 

وتتحمل العاملة اشتراكاً شھریاً ، مقابل انتفاعھا بخدمات الدار یقدر بواقع 

عن الطفل  % ٤من من الأجر شھریاً عن الطفل الأول ، بحد أدنى جنیھین ،  % ٥

ل ، بحد أدنى ثلاث جنیھات ونصف الثانى ، إن وجد فى نفس الوقت مع الطفل الأو

عن الثالث إذا وجد فى نفس الوقت مع أخویھ بحد أدنى  % ٣شھریاً للطفلین ، 

خمس جنیھات للثلاثة ، ویتحمل صاحب العمل باقى النفقات ، وإذا زاد عدد الأولاد 

 من ھذا ٥م ( عن ثلاثة ، تتحمل العاملة تكالیف الإیواء الفعلیة عن العدد الزائد 

  )ار القر

 الفرع السابع

  الالتزام بإعطاء العامل شھادة خدمة عند انتھاء العقد 
   

على صاحب العمل أن یعطى العامل دون مقابل عند " یفرض المشرع 

انتھاء عقده وبناء على طلبھ شھادة یبین فیھا تاریخ التحاقھ فى الخدمة وتاریخ 

كان یحصل علیھا ، وللعامل انتھائھا ونوع العمل الذى كان یؤدیھ ، والمزایا التى 

أن یحصل من صاحب العمل دون مقابل على شھادة تحدید خبرتھ وكفاءتھ المھنیة 

  ) . عمل ١٣٠م ( وذلك أثناء سریان العقد وفى نھایتھ 
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والشھادة التى یلتزم صاحب العمل بإعطائھا للعامل عند نھایة عقده تثبت 

حیث العمل المسند إلیھ ومدتھ، فى الأصل ، خبرة  العامل لدى صاحب العمل ، من 

ولكنھا لا تتضمن درجة إجادتھ لھذا العمل ، وإلا انقلبت إلى شھادة تزكیة أو 

  .توصیة 

ولا یجوز لصاحب العمل أن یثبت أجر العامل وملحقاتھ إلا إذا طلب 

، إذ قد یفضل العامل عدم إدارج ھذه البیانات فى )  عمل ٢ / ١٣٠م ( العامل ذلك 

  .كى تتاح لھ فرصة الحصول على عمل آخر بأجر أعلى الشھادة ، ل

والتزام صاحب العمل بتقدیم شھادة الخدمة یتوقف على طلب العامل لھذه 

الشھادة ، إذ إن ھذا الالتزام مقرر لمصلحة العامل ، فھو الذى یقدر وحده مدى 

حاجتھ لھذه الشھادة ، ولا یلزم صاحب العمل بتقدیمھا إلى شخص غیره ، ویحق 

  . ع ذلك لورثة العامل طلب شھادة خدمة مورثھم لإثبات مدة خدمتھم

ولكن حق العامل فى طلب الشھادة یسقط كغیره من الحقوق الناشئة من 

  ) . مدنى ٦٩٨م ( عقد العمل ، بمضى سنة على انتھاء العقد 

والأصل أن یطالب العامل بھذه الشھادة عند انتھاء عقد العمل ، وفى ھذه 

زم صاحب العمل بتقدیم ھذه الشھادة أیاً كان سبب انتھاء العقد ، حتى لو الحالة ، یلت

كان ذلك راجعاً إلى خطأ العامل نفسھ ، وتكون ھذه الشھادة مجانیة فلا یجوز 

  .لصاحب العمل أن یطالب بمقابل عنھا 

ولیس ھناك ارتباط بین ھذا الالتزام والتزامات العامل الأخرى ، ویترتب 

ز استعمال الحق فى الحبس بالامتناع عن تقدیم ھذه الشھادة على ذلك عدم جوا

لحین تسلیم العامل ما فى عھدتھ ، وخاصة أن ھذه الشھادة لا تفید تنازلا من جانب 

  . صاحب العمل عن حقوقھ
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وقد خول قانون العمل الجدید للعامل الحق فى الحصول على شھادة خبرة 

  .أثناء سریان العقد 

  : عند إخلالھ بالتزامھ ، لجزاءین ویتعرض صاحب العمل ،

وھو عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنیھ ولا تزید : جزاء جنائي 

  ) . عمل ٢٥٠م ( على خمسمائة جنیھ 

فیجوز للقاضى أن یجبر صاحب العمل على تنفیذ التزامھ : جزاء مدني 

ض عن عیناً عن طریق الحكم علیھ بغرامة تھدیدیة ، ویقضى للعامل بالتعوی

   . الضرر الذى یلحقھ بسبب ھذا الإخلال

والتزم صاحب العمل بتقدیم شھادة خدمة یعتبر تطبیقاً لمبدأ حسن النیة فى 

، ویتقرر بالتالى حتى ولو لم )  مدنى ٢ / ١٤٨م ( تحدید مضمون عقد العمل ، 

  . یكن خاضعاً لقانون العمل
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  ثالثالفصل ال

  انتھاء عقد العمل الفردى

   

  :ــید تمھــ

على انتھاء عقد العمل ، فقد العامل لمورد رزقھ ، وقد یجد صعوبة یترتب 

فى العثور على عمل جدید ، لذلك فقد عمد المشرع إلى تحقیق الاستقرار فى 

  .روابط العمل 

  .وسنعالج أسباب انتھاء العقد ، ثم الآثار القانونیة المترتبة على انتھائھ 

  

 المبحث الأول

  قد العمل أسباب انتھاء ع

   

ھناك أسباب عامة أو مشتركة تؤدى إلى انقضاء عقد العمل ، وإلى جانب 

ذلك ، توجد أسباب خاصة بانتھاء عقد العمل محدد المدة ، وأسباب خاصة بانتھاء 

  .عقد العمل غیر محدد المدة 

  .وسنتناول دراسة كل نوع من ھذه الأنواع فى مطلب مستقل 
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 المطلب الأول

  مة لانتھاء عقد العمل الأسباب العا

   

تتحدد الأسباب العامة أو المشتركة لانتھاء عقد العمل الفردى على الوجھ 

  :الآتى 

  :ــــاة ــالوفــ: أولا 

، نظراً ) مدنى٦٩٧/١، )  عمل ١ /١٢٣( ینتھى عقد العمل بوفاة العامل 

العامل للأھمیة الخاصة لشخصیة العامل فى عقد العمل ، وعلى ذلك لا یلزم ورثة 

بالاشتغال لحساب صاحب العمل بعد وفاة مورثھم ، كما لا یجوز للورثة إجبار 

  . صاحب العمل على تشغیلھم

وانتھاء عقد العمل یتم بقوة القانون بمجرد وفاة العامل ، أیاً كان سبب 

، وتحسب مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد  الوفاة ، حتى ولو مات العامل منتحراً

  .وقت الوفاة العمل من 

أما بالنسبة لصاحب العمل فإن وفاتھ لا تؤدى إلى انتھاء عقد العمل ، لأن 

الأصل أن شخصیتھ لیس محل اعتبار فى العقد ، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارت 

، كما لو كان )  مدني ١ / ٦٩٧ عمل ، م ٢ / ١٢٣م ( تتعلق بشخصھ أو بنشاطھ 

  .خادم أو السكرتیر الخاص أو الممرضةالعمل متصلا بشخص صاحب العمل ، كال

وفى حالة وفاة العامل وھو فى الخدمة یصرف صاحب العمل لأسرتھ ما 

یعادل شھرین كاملین لمواجھة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون 

جنیھاً، كما یصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشھر الذى توفى فیھ 
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، كما )  عمل ٣ / ١٢٣م ( قاً لقواعد التأمین الاجتماعى والشھرین التالیین لھ طب

یلتزم صاحب العمل بنفقات تجھیز ونقل الجثمان إلى جھة استقدام العامل ، أو 

  ) . عمل ٤ / ١٢٣م ( الجھة التى تطلب أسرتھ نقلھ إلیھا 
  

  الحكم على العامل نھائیاً فى جنایة أو فى جنحة ماسة بالشرف : یا ثان

 :الأمانة أو الآداب العامة أو          

 من قانون العمل ، ولا یشترط ارتكاب ١٢٩وردت ھذه الحالة فى المادة 

ھذه الجریمة فى مكان العمل أو یكون لھا اتصال بالعمل المنوط بالعامل ، لذلك فإن 

الحكم النھائى على العامل فى جنایة أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب 

ل ، فى الأصل ، إخلالا بالالتزامات الجوھریة للعامل ، وإنما راعى العامة لا یمث

  .المشرع فى النص علیھا أثر ذلك على سمعة المنشأة أو سیر العمل بھا 

والفصل فى ھذه الحالة لا یعتبر عقوبة تأدیبیة ، فلا یسرى علیھ بالتالى 

  .قواعد التأدیب كسماع أقوال العامل وتحقیق دفاعھ 

العمل فسخ العقد فى أیة جنایة یرتكبھا العامل ، نظراً ویجوز لصاحب 

لخطورتھا فى ذاتھا ، أما بالنسبة للجنحة ، فیشترط أن تكون ماسة بالشرف أو 

  .الأمانة أو الآداب العامة 

ویشترط لثبوت حق صاحب العمل فى فسخ العقد ، أن یصدر حكم نھائى 

 أو الأمانة أو الآداب العامة ، أى یدین العامل فى الجنایة أو الجنحة الماسة بالشرف

یستنفد طرق الطعن العادیة وھى المعارضة والاستئناف ، ولا یكفى ، بطبیعة 

الحال ، مجرد توجیھ الاتھام للعامل ، ولكن صدور الحكم بالإدانة أثناء سریان 
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العقد یجیز لصاحب العمل فسخھ ، حتى لو ارتكب الجریمة فى فترة سابقة على 

  .انعقاده 

 عمل ، فإنھ یمتنع على صاحب العمل إنھاء العقد ١٢٩بناء على المادة و

إذا أمرت المحكمة بوقف تنفیذ العقوبة ، وھذا الحكم منتقد لتحقق علة الفسخ ، فى 

  .ھذه الحالة أیضاً ، المتمثلة فى المساس بسمعة المنشأة 

  :ابإنھاء العاملة لعقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنج: ا ثالث

 عمل تثبت للعاملة الحق فى إنھاء عقد العمل سواء كان ١٢٨استنادا للمادة 

محدد المدة أو غیر محدد المدة ، بسبب زواجھا ، أو حملھا أو إنجابھا مع احتفاظھا 

بحقوقھا المقررة فى قانون العمل، وقانون التأمین الاجتماعى ، على أن یخطر 

لال ثلاثة أشھر من تاریخ إبرام عقد صاحب العمل كتابة رغبتھا فى ذلك ، خ

  .الزواج ، أو ثبوت الحمل أو من تاریخ الوضع حسب الأحوال 

ویتبین من ھذا النص أنھ یتقرر للعاملة إنھاء عقد العمل الذى یربطھا 

بصاحب العمل ، وذلك عند تحقق الزواج أو الحمل أو الوضع ، ویستوى فى ھذا 

یر محدد المدة وفى ھذه الحالة ، فإن حق العاملة أن یكون ھذا العقد محدد المدة أو غ

فى إنھاء العقد یتقید بمدة زمنیة تحددت بثلاثة شھور یلزم خلالھا إخطار صاحب 

العمل كتابة برغبتھا فى الإنھاء ، ویبدأ احتسابھا من تاریخ إبرام عقد الزواج أو 

  .ثبوت الحمل أو من تاریخ الوضع 

لة التمسك بإنھاء العقد فى ھذه الحالة إذا وعلى ذلك فإنھ یمتنع على العام

انقضت ثلاثة شھور من وقت الزواج أو الحمل أو الوضع ، دون أئن یصدر عنھا 

  .إخطار كتابى موجھ لصاحب العمل تتمسك فیھ برغبتھا فى الإنھاء 
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  :بلوغ سن التقاعد: ا رابع

ستین  عمل لا یجوز تحدید سن التقاعد بما لا یقل عن ١٢٥وفقا للمادة 

سنة، ویتقرر لصاحب العمل إنھاء عقد العامل إذا بلغ سن الستین ، ما لم یكن العقد 

محدد المدة ، وكانت مدتھ تمتد إلى ما بعد بلوغھ ھذه السن ، ویحق للعامل 

الاستمرار والعمل بعد بلوغھ ھذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش ، 

  .اعى وفقاً لقانون التأمین الاجتم

ویستخلص من ھذا النص تحدید سن التقاعد بستین عاما ، ویمثل ذلك حكما 

  .آمرا لا یجوز الاتفاق على خلافھ 

ویتوقف انتھاء یعقد العمل عند بلوغ سن التقاعد على نوع العقد ، وبلوغ 

  :مدة استحقاق المعاش 

  فإن عقد العمل غیر محدد المدة ینتھى ببلوغ: فبالنسبة لنوع العقد -

العامل الستین من عمره ، ولا یلزم صدور إخطار بالإنھاء من أى من العاقدین 

للآخر ، إذ إن لزوم الإخطار یقتضى امتداد العقد خلال مھلة الإخطار ، ویتعارض 

ذلك مع التحدید الزمنى الآمر لسن التقاعد الذى ینتھى عنده عقد العمل غیر محدد 

  .المدة 

المدة فإن مدة العقد المحددة اتفاقیا لن تتأثر  وبالنسبة لعقد العمل محدد -

ببلوغ العامل سن التقاعد ، بل یظل العقد قائما لحین انتھاء مدتھ ، ولو بلغ أثناء 

  .سریانھ الستین من عمره 

 حالة عدم استكمال العامل عند بلوغ سن الستین مدة الخدمة المستحق -

  :عنھا المعاش 

إنھ یتقرر للعامل التمسك باستمرار عقده وفقا لقانون التامین الاجتماعى ف

بعد بلوغھ سن التقاعد لحین استكمال ھذه المدة ، ویستوى فى ذلك إن یكون عقد 

العمل محدد المدة أو غیر محدد المدة ، حیث یمثل ذلك حقا للعامل ، ویجوز لھ 
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دة بالتالى إن یتمسك بانتھاء عقده عند بلوغھ سن التقاعد ، حتى ولو لم یستكمل الم

  .المستحق عنھا المعاش 

  :استحالة التنفیذ: ا خامس

 ٣٧٣م (ینقضى التزام المدین إذا استحال تنفیذه لسبب أجنبى لا ید لھ فیھ 

، ویترتب على ذلك فى العقود الملزمة للجانبین انقضاء الالتزامات المقابلة ) مدنى 

 دائمة الاستحالة وانفساخ العقد من تلقاء نفسھ ، ویشترط أن تكون ھذه الاستحالة

دائمة ولیست مؤقتة ، لأن الاستحالة المؤقتة تؤدى إلى وقت العقد ، ویرتب آثاره 

  .بعد زوال ھذه الاستحالة 

ولا یكون لھذا الانفساخ أثر رجعى فى عقد العمل ، لأنھ من العقود 

  .الزمنیة

  .وقد تتحقق استحالة التنفیذ من جانب العامل ، أو من جانب صاحب العمل 

  :استحالة التنفیذ من جانب العامل ) ١(

أشار المشرع ، فى قانون العمل ، إلى حالتین یستحیل فیھا على العامل 

  .تنفیذ التزامھ ، وھما العجز والمرض الطویل 

  : العجـــــز -١

 من قانون العمل على انتھاء عقد العمل یعجز العامل عن ١٢٤تنص المادة 

 جزئیاً مستدیماً ، متى ثبت عدم وجود أى عمل أداء عملھ الأصلى أو عجزه عجزاً

آخر یستطیع أن یقوم بھ على وجھ مرض ، على أن یثبت عدم وجود العمل الآخر 

  .طبقاً لأحكام قانون التأمین الاجتماعى 

والأصل فى العجز الذى یؤدى إلى انتھاء عقد العمل أن یكون دائماً ، وان 

لیھ بصورة مرضیة ، ولو كان قادراً على یمنع العامل من القیام بالعمل المتفق ع
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أداء أعمال أخرى من نوع مغایر ، وعلى العكس لا ینتھى العقد إذا أصیب العامل 

ولا یؤثر فى انتھاء بعجز فى عضو لیس لھ أھمیة فى تنفیذه للعمل المتفق علیھ، 

   .العقد أن یكون العجز راجعاً إلى خطأ العامل

رض المشرع على صاحب العمل تشغیل وخروجاً على ھذا الأصل ، فقد ف

العامل المصاب بعجز جزئي مستدیم فى أى عمل آخر ، یتلاءم مع حالتھ ، یمكن 

أن یقوم بھ بصورة مرضیة ، بناء على طلب العامل ، ویستحق العامل فى ھذه 

الحالة الأجر الذى یدفع عادة لمثل ھذا العمل ، ولكن العقد ینتھى متى ثبت عدم 

خر ، وذلك بناء على قرار من وزیر التأمینات بالاتفاق مع وجود أى عمل آ

الوزراء المختصین ، ویكون من بین أعضائھا ممثل عن التنظیم النقابى ، أو 

 من قانون التأمین ٣ / ١٨م ( العاملین بحسب الأحوال وممثل عن الھیئة المختصة 

  ) .الاجتماعي 

 الطبیة المختصة ، وتثبت عدم اللیاقة للخدمة صحیاً بقرار من الجھة

وللعامل أن یثبت عكس ذلك بشھادة طبیة ، وفى ھذه الحالة یجوز لأى من الطرفین 

  .أن یطلب من الجھة الإداریة المختصة إحالة الموضوع إلى لجنة تحكیم طبى ، 

  : المرض الطویل -٢

حدد المشرع بعض الأمراض الخطیرة ، وجعل للعامل المصاب بإحدھا 

یة ، مھما طالت مدتھا ، بأجر كامل ، ولا یجوز لصاحب الحق فى إجازة مرض

العمل بالتالى فصل العامل إلى أن یشفى أو تستقر حالتھ استقراراً یمكنھ من العودة 

م ( إلى مباشرة عملھ ، أو یتبین عجزه عجزاً كاملاً عن مزاولة أیة مھنة أو عمل 

  ) . عمل ٥٤ادة  من قانون التأمین الاجتماعى الذى أحالت إلیھ الم٣ / ٧٨
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وفیما عدا ھذه الأمراض ، فیجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا تجاوز 

 من قانون التأمین الاجتماعى وھى ٢ / ٧٨مدة الإجازةالمرضیة التى حددتھا المادة 

  .مائة وثمانین یوماً سنویاً 

ویضاف للعامل مدة الإجازة المرضیة عن السنة التالیة ، إذا بدأت قبل 

جازتھ المرضیة عن السنة السابقة ، ولا یجوز فصل العامل ، قبل مضى استنفاد إ

مدة الإجازة المرضیة المقررة للسنة الجدیدة ، فضلا عن إضافة متجمد الإجازات 

  ) . عمل ١٢٧م ( السنویة المستحقة للعامل 

 ویشترط لانتھاء العقد انقطاع العامل عن العمل فعلا مدة تتجاوز الإجازة

ررة ، فلا یعول على ما تثبتھ الشھادة الطبیة من مدة العلاج ، إذ قد المرضیة المق

  . یشفى العامل قبل مضى ھذه المدة

ویعتبر العقد موقوفاً طوال فترة الإجازة المرضیة ، ولكن مضى ھذه المدة 

لا یترتب علیھ انقضاء عقد العمل بقوة القانون ، بل یظل موقوفاً ، إلى أن یستعمل 

خصة المخولة لھ ، بإبداء رغبتھ ، صراحة أو ضمناً فى إنھاء صاحب العمل الر

  .عقد العمل 

ویشترط أن یعلن صاحب العمل رغبتھ فى إنھاء العقد قبل مضى خمسة 

م ( عشر یوماً من تاریخ استنفاد العامل لأجازاتھ وأن یتم ذلك قبل شفاء العامل 

ھ ینتھى وقف العقد ، ، فإذا لم یعبر عن رغبتھ فى الإنھاء ، فإن)  عمل ٢/ ١٢٧

  . ویرتب آثاره القانونیة من جدید

ویثبت المرض ، كما ھو الأمر بالنسبة للعجز ، بناء على شھادة تصدر من 

الجھة الطبیة المختصة ، وللعامل أن یثبت عكس ذلك بشھادة طبیة ، وفى ھذه 

الحالة یجوز لأى من الطرفین أن یطلب من الجھة الإداریة المختصة إحالة 

  .موضوع إلى لجنة تحكیم طبى ال
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  :استحالة التنفیذ من جانب صاحب العمل ) ٢(

تنقضى عقود العمل بقوة القانون ، إذا استحال على صاحب العمل مباشرة 

نشاطھ نھائیا ، ویشترط لذلك أن ترجع ھذه الاستحالة إلى سبب أجنبى لا ید لھ فیھ، 

لم یتسبب فیھ صاحب العمل ومثال ذلك تدمیر المنشأة نتیجة زلزال ، أو حریق 

بخطئھ ، أو صدور تشریع یحرم مباشرة النشاط الذى تقوم بھ المنشأة  أو یحظر 

استیراد المواد الأولیة لنشاط المنشاة أو وضعھا تحت الحراسة ، أو إضراب العمال 

بغیر خطئھ ، وفى جمیع الحالات لا تكفى استحالة مباشرة المنشأة لنشاطھا بصورة 

  .مؤقتة 

  :  تغیر رب العمل على عقود العملأثر

قد تظل المنشاة قائمة وتباشر نشاطھا ، بالرغم من تغیر رب العمل ، وقد 

یحصل التغییر بناء على اتفاق بین صاحب العمل الجدید وصاحب العمل القدیم ، 

وھذا التصرف القانوني إما أن یكون ناقلا للملكیة كبیع المنشأة ، أو ھبتھا أو 

فى شركة أخرى ، وإما أن یكون غیر ناقل للملكیة ، كتأجیر المنشأة، تقدیمھا حصة 

وقد یحصل تغییر دون أن یكون ھناك اتفاق بین صاحب العمل القدیم وصاحب 

العمل الجدید ، كما فى حالة تأمیم المنشأة أو استغلال جھة الإدارة لمرفق عام بعد 

  .انقضاء عقد الامتیاز 

تحكم عقود العمل الخاضعة للقانون المدنى ، فإن وطبقاً للقواعد العامة التى 

تغیر رب العمل بناء على تصرف قانونى لا یترتب علیھ انقضاء عقود العمل التى 

تربط بین صاحب العمل السابق والعامل ، لأن ذلك لا یمثل سبباً أجنبیاً یجعل تنفیذ 

  .صاحب العمل لالتزامھ مستحیلا 

عمل بالرغم من تغیر رب العمل أن مدة ویترتب على الإبقاء على  عقود ال

، وتحتسب بالتالى مدة الخدمة السابقة على التغییر  خدمة العامل تظل مستمرة
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واللاحقة علیھ ، ولا یعتد بأى اتفاق مخالف ، لتعلق نصوص قانون العمل بالنظام 

  : ةالعام ، باعتبارھا من القواعد الآمرة ، ویلزم لتطبیق ھذا الحكم توافر شروط معین

  :العمل الجدید المقیدة لصاحب الشروط الخاصة بعقود العمل ) أ ( 

وقد ورد نص المادة التاسعة من قانون العمل الجدید بصورة مطلقة فیما 

یتعلق بعقود العمل التى تمتد بالرغم من تغیر رب العمل ، وعلى ذلك فإنھ یسرى 

  .على عقود العمل محددة المدة ، وغیر محددة المدة 

ط فى جمیع الأحوال ، أن یكون عقد العمـــل قائماً وقت انتقال ویشتر

،  المنشأة ، فلا یتقید صاحب العمل الجدید بعقود العمل التى انتھت فى تاریخ سابق

حتى ولو أنھاھا صاحب العمل السابق تعسفا منھ ، أو قبل انتھاء مدتھا ، ویسال ھذا 

  . الأخیر وحده عن التعویض 

 العمل الجدید إذا تواطأ مع صاحب العمل السابق ومع ذلك یسأل صاحب

  .لإنھاء عقد العمل قبل انتقال المنشأة ، وذلك بناء على قواعد المسئولیة التقصیریة 

  : تغییر رب العملبالواقعة القانونیة المؤدیة إلى الشروط الخاصة ) ب(

ؤدى ورد نص قانون العمل الجدید مطلقاً بالنسبة للواقعة القانونیة التى ت

إلى تغییر رب العمل ، فلا یشترط بالتالى أن یكون صاحب العمل الجدید خلفاً 

لصاحب العمل السابق ، ولا یلزم بالتالى أن یكون التصرف المبرم بینھما ناقلاً 

  .للملكیة كتأجیر المنشأة ، أو نزع الملكیة للمنفعة العامة 

  : عمل رب الالحاصل فیھا تغیرالشروط الخاصة بالمنشأة ) جـ(

یجمع الفقھ على أن نفاذ عقود العمل تجاه صاحب العمل الجدید ، وامتداد 

مدة خدمة العامل بالتالى ، تفترض أن المنشاة ظلت باقیة بالرغم من تغیر رب 

  .العمل 
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ویقصد بوحدة المنشأة استمرار صاحب العمل الجدید فى مباشرة نوع 

لو استخدم فى سبیل ذلك آلات النشاط الذى كان یباشره صاحب العمل السابق ، و

  . جدیدة 

ومن الطبیعى أن صاحب العمل السابق یكون  مسئولا عن حقوق العامل 

التى ترتبت فى ذمتھ قبل انتقال المنشاة ، وزیادة فى مراعاة العامل ، فقد جعل 

،  المشرع صاحب العمل الجدید مسئولا عنھا بالتضامن مع صاحب العمل  السابق

 الجدید یكون فى مركز الكفیل المتضامن ، بحیث یجوز لھ إذا ولكن صاحب العمل

أوفى بحقوق العامل السابقة على انتقال المنشأة ، أن یرجع على صاحب العمل 

القدیم ، باعتباره المدین الأصلى بھذه الالتزامات ، ولا یسأل صاحب العمل السابق 

، بل یظل صاحب العمل عن الالتزامات التى تترتب فى وقت لاحق لانتقال المنشأة 

  .الجدید المسئول وحده عنھا 

  :وقد ثار الخلاف حول مدى تقید العامل بقاعدة استمرار عقود العمل 

فذھب رأى أول إلى أن ھذه القاعدة مقررة لمصلحة العامل ، فلا یجوز 

إرغامھ على الاستمرار فى خدمة رب العمل الجدید ، فالعامل لیس سلعة تنتقل آلیاً 

  .إلى آخر ، فیلزم رضاه ، ویكفى أن یكون ضمنیاً من شخص 

ویرى فریق آخر بحق أن قاعدة استمرار عقد العمل تلزم العامل أیضاً، إذ 

إن المقصود منھا لیس مصلحة العامل وحده ، بل مصلحة المنشأة أیضاً ، لأن 

  .استقرار روابط العمل أمر ضرورى للاستقرار الاقتصادى 

ود العمل عند تغیر رب العمل ، من النظام العام ، وتعتبر قاعدة انتقال عق

وعلى ذلك فإن الاتفاق الذى یقضى بانتھاء عقود العمل فى حالة انتقال المنشاة 

یكون باطلا ، سواء ورد فى العقد المبرم بین صاحب العمل القدیم وصاحب العمل 

  .الجدید ، أو ورد فى عقد العمل ذاتھ 
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  :فســخ العقــد : ا سادس

 العمل من العقود الملزمة للجانبین ، بحیث یجوز لكل من طرفیھ عقد

المطالبة قضاء بفسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بالالتزامات الناشئة عنھ ، 

ویستثنى من ذلك الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ ، دون حاجة إلى 

لى أن صاحب العمل ، ولكن العمل یجرى ع)  مدنى ١٥٩ ، ١٥٧م ( حكم قضائى 

یفصل العامل إذا قدر أن ما صدر منھ یمثل إخلالا بالتزاماتھ ،وكذلك الأمر بالنسبة 

للعامل الذى ینقطع عن العمل إذا رأى خروجاً من جانب رب العمل على التزاماتھ، 

ویأتى دور القضاء فى وقت لاحق ، حیث ینازع المدعى حقیقة الإخلال ، ویطالب 

عاة قواعد اتھاء المبتسر للعقد محدد المدة ، أو عند عدم مربالتعویض عن الان

  .الإخطار والتعسف فى إنھاء العقد بالنسبة للعقد غیر محدد المدة 

ولم یھتم القانون المدنى ببیان الحالات التى تجیز لطرفى عقد العمل 

المطالبة بفسخھ ، وعلى العكس من ذلك فقد عنى تقنین العمل الجدید بتحدید 

ت التى تسمح لصاحب العمل الاستقلال بفسخ العقد ، دون حاجة لاتفاق الحالا

خاص بشأنھا ، ویتحدد ذلك عند صدور خطأ جسیم من جانب العامل فضلاً عن 

الحالات التى یجوز فیھا للعامل إنھاء العقد بإرادتھ المنفردة ، لصدور اعتداء من 

  .صاحب العمل أو إخلال بالتزام جوھرى 

  العمل للعقد لصدور خطأ جسیم من العامل فسخ صاحب ) ١(

لا یجوز فصل العامل "  من قانون العمل الجدید على انھ ٦٩تنص المادة 

  :الحالات الآتیة إلا إذا ارتكب خطأ جسیماً ، ویعتبر من قبیل الخطأ الجسیم 

 إذا ثبت انتحال العامل شخصیة غیر صحیحة أو قدم مستندات - ١

  .مزورة 
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 العامل خطأ نشأت عنھ خسارة مادیة جسیمة  اذا ثبت ارتكاب- ٢

لصاحب العمل بشرط أن یبلغ صاحب العمل الجھات المختصة بالحادث 

  . ساعة  من وقت علمھ بوقوعھ ٢٤خلال 

 إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعلیمات اللازم اتباعھا لسلامة - ٣

ى مكان العمال والمنشأة بشرط أن تكون ھذه التعلیمات مكتوبة ومعلقة ف

  .ظاھر، رغم التنبیھ علیھ كتابة بمراعاة  ذلك 

 إذا تغیب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرین یوماً منقطعة -٤

خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أیام متوالیة على أن یسبق الفصل إنذار 

كتابى بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غیاب 

  .ام فى الحالة الأولى وانقطاعھ خمسة أیام فى الحالة الثانیة عشرة أی

 إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى یعمل بھا أدت إلى إحداث -٥

  .أضرار جسیمة بالمنشأة 

  . إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطھ -٦

أو متأثراً بما  إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بیِّن -٧

  .تعاطاه من مادة مخدرة 

 إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدیر العام ، وكذلك إذا -٨

  .وقع منھ  اعتداء جسیم على أحد رؤسائھ أثناء العمل أو بسببھ 

 من ١٩٤ إلى ١٩٢ إذا لم یراع العامل الضوابط الواردة فى المادة من -٩

  ) .الإضراب ( نون الكتاب الرابع من ھذا القا

ویلاحظ أن الحالة الأولى التى تتكلم عن انتحال العامل شخصیة غیر 

صحیحة أو تقدیمھ مستندات مزورة ، إنما تمثل طرقاً إحتیالیة من جانب العامل 
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لحمل صاحب العمل على التعاقد ، فیكون بالتالى غلطاً تدلیسیاً ، باعتباره عیباً 

 العقد قابلاً للإبطال لمصلحة صاحب العمل ، وقد مصاحباً لإبرام العقد ، ویجعل

رأى المشرع ، بدلا من ذلك ، إعطاء صاحب العمل الحق فى إنھاء العقد بإرادتھ 

  .المنفردة بدلاً من الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم بذلك 

 من قانون العمل حالات یعتبر فیھا خطأ العامل ٦٩وقد أوردت المادة 

 العمل فصلھ ، مع منح القاضى سلطة تقدیر الخطأ الجسیم فى جسیماً یجیز لصاحب

  .غیر ھذه الحالات 

الحالات التشریعیة المعتبرة من المشرع خطأ جسیما فى سلوك العامل  

  :یجوز فیھا لصاحب العمل إنھاء العقد بإرادتھ المنفردة 

  : ارتكاب العامل خطأ نشأت عنھ خسارة مادیة جسیمة -١

إذا ثب ت  " مل عل ى ج واز ص احب العم ل ف سخ العق د        ع ٦٩/٢نصت المادة   

ارتكاب العامل خطأ نشأت عنھ خسارة مادیة جسیمة لصاحب العمل ب شرط أن یبل غ     

 س   اعة م   ن وق   ت علم   ھ   ٢٤ص   احب العم   ل الجھ   ات المخت   صة بالح   ادث خ   لال    

  ".بوقوعھ

والتبلیغ یكون لازماً حتى ولو یتضمن الخطأ جریمة جنائیة ، فیمكن أن 

  .یغ للنیابة العامة ، أو الشرطة ، أو النیابة الإداریة ، أو مكتب العمل یكون التبل

وما نراه أن العبرة بالعلم بالحادث الذى تبدأ منھ مھلة التبلیغ بھ لن یتحقق 

إلا بالعلم بالأضرار الجسیمة التى ترتبت على ھذا الحادث ، لان المشرع یبنى حق 

لیس بصدور المخالفة ذاتھا ، إذ قد لا تكون جوھریة ، صاحب العمل بفصل العامل 

  .وإنما بجسامة الأضرار الناشئة عن ھذه المخالفة 
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  : عدم مراعاة العامل للتعلیمات الخاصة بسلامة العمال والمنشاة -٢

إذا تكرر من العامل عدم "  عمل على جواز الفسخ ٦٩/٣تنص المادة 

مة العمال والمنشأة ، رغم إنذاره كتابة بشرط مراعاة التعلیمات اللازم إتباعھا لسلا

  " .أن تكون ھذه التعلیمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاھر 

  :وینبغى لاستعمال صاحب العمل الحق فى فسخ العقد توافر شرطین 

أن تتعلق المخالفة بتعلیمات خاصة بسلامة العمال أو المنشأة ، كمنع ) أ ( 

ریعة الاشتعال ، ویقدر قاضى الموضوع مدى تدخین السجائر بالقرب من مواد س

تعلق التعلیمات بسلامة العمال أو المنشأة ، ولا یتقید بوصف صاحب العمل لھذه 

التعلیمات ، ویشترط أن تكون ھذه التعلیمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاھرة حتى  

  .یستشعر العمال بأھمیة التعلیمات ولزوم احترامھا 

ر كتابى إلى العامل ینبھ فیھ بھذه التعلیمات یشترط أن یوجھ إنذا) ب(

الماسة بسلامة العمال أو المحل ، بحیث إن مخالفة العامل لھا ، بعد ذلك ، یعرضھ 

للفصل ، ویشترط النص أن یكون ھذا الإنذار الكتابى قد وجھ إلى العامل بمناسبة 

فى إنذار العامل ارتكابھ مخالفة سابقة ، وھذا النص منتقد من ھذه الزاویة إذ كان یك

حتى ولو لم یصدر منھ مخالفة سابقة ، لأن الحكمة من كتابة ھذه التعلیمات وتعلیقھا 

فى مكان ظاھر ، ثم إنذار العامل بھا كتابة ، ھو تنبیھ العامل إلى مدى خطورة ھذه 

التعلیمات ، الأمر الذى لا یعذر معھ العامل لو ارتكب ، مع ذلك ، المخالفة التى نبھ 

العمل إلیھا ، حتى ولو لم یسبق لھ ارتكابھا ، وخاصة أن ارتكاب مثل ھذه صاحب 

المخالفات ولو لمرة واحدة قد یكون كفیلاً بتدمیر المنشأة والإضرار بسلامة 

العمال، فلا یعقل أن یعطى للعامل فرصة ارتكاب مثل ھذه المخالفات الخطیرة دون 

 بالمنشأة حادثة نتیجة استھانة أحد أن یتعرض للفصل ، ومما یؤید ذلك أنھ قد تتحقق

العمال فقد تتم مخالفة إحدى التعلیمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة ، فیسرع 
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صاحب العمل إلى إنذار كل عامل كتابة بھذه التعلیمات ، فلا یجوز بعد ذلك 

حرمان صاحب العمل من حقھ فى فصل أى عامل آخر یرتكب المخالفة الواردة فى 

  . الكتابى، حتى ولو لم یسبق لھ أن ارتكب ھو نفسھ من قبل مخالفة مماثلة الإنذار

  : الغیاب بدون سبب مشروع -٣

 من قانون العمل على سلطة صاحب العمل فى فسخ ٦٩/٤تنص المادة 

إذا تغیب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرین یوماً متقطعة خلال " العقد 

أیام متوالیة ، على أن یسبق الفصل إنذار كتابى السنة الواحدة أو أكثر من عشرة 

من صاحب العمل للعامل بعد غیابھ عشرة أیام فى الحالة الأولى وانقطاعھ خمسة 

  ".أیام فى الحالة الثانیة

ویشترط أن تكون أیام العمل التى یتغیبھا العامل بدون مبرر مشروع ، 

لانقطاع عن العمل وحصول العامل على إذن صاحب العمل بالغیاب یجعل سبب ا

مشروعاً ، ولكن عدم الحصول على الإذن بالغیاب لا یفید عدم مشروعیة سبب 

الغیاب ، فقد یعتبر غیاب العامل مشروعاً ، حتى ولو لم یحصل على إذن من جانب 

صاحب العمل ، كما لو كان الغیاب بسبب مرض العامل أو انقطاع المواصلات ، 

یاب یتضمن دفعاً بعدم التنفیذ لعدم وفاء صاحب أو اعتقال العامل ، أو كان الغ

  .العمل باجر العامل 

فإذا لم یوجد عذر مقبول یبرر غیاب العامل ، فیكون غیابھ غیر مشروع ، 

حتى ولو لم یستنفد مدة إجازتھ السنویة ، إذ إن رب العمل یستقل وحده بتنظیم وقت 

 فى ذلك ، ولكن اقتطاع العمل وتحدید الإجازة السنویة ، دون أن یتدخل العامل

صاحب العمل مدة الغیاب من إجازتھ السنویة ، یعتبر إذناً ضمنیاً من صاحب 

  .العمل عن المدة التى تغیبھا العامل ، بحیث لا یجوز لھ فصلھ 

وغیاب العامل بدون سبب مشروع لا یجیز لصاحب العمل فسخ العقد إلا 

  :إذا توافرت الشروط الآتیة 
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 الغیاب عن عشرین یوماً متقطعة أو عشرة أیام متوالیة أن تزید مدة) أ ( 

  .خلال السنة الواحدة 

إنذار كتابى إلى العامل یخطره فیھ صاحب العمل بتعرضھ للفصل إذا ) ب(

استمر فى غیابھ ، أو على الأقل یحذره فیھ بتحملھ تبعة ھذا الغیاب ، ویرسل 

حتى لو كان قد غیر محل الإنذار إلى العنوان المحدد فى ملف خدمة العامل ، 

  .إقامتھ ، إلا إذا كان صاحب العمل عالماً بھذا التغییر 

أن یكون الإنذار الكتابى سابقاً على الفسخ بعشرة أیام على الأقل فى ) جـ(

الغیاب لمدة متقطعة ، أو خمسة أیام على الأقل بالنسبة لمدة الغیاب المستمر ، 

 عشرة أیام متقطعة فإنھ یلزم مضى عشرة بحیث إذا تم الإنذار بعد مدة تزید على

أیام غیاب أخرى بعد الإنذار بعد الإنذار بفسخ العقد ، وبالمثل إذا أمضى العامل 

مدة غیاب مستمرة تزید على خمسة أیام ، فیلزم مضى مدة خمسة أیام أخرى بعد 

ھذا الإنذار ، والمقصود من ذلك ھو إعطاء العامل مھلة كافیة یستطیع فیھا أن 

تدبر خطورة الجزاء الذى یوقع علیھ بفسخ العقد ، إذا استمر فى انقطاعھ عن ی

  .العمل بغیر مبرر 

وتوقیع عقوبة الغرامة على العامل لا یمنع من احتسابھا ضمن المدة التى 

تجیز لصاحب العمل فسخ العقد ، ولا یتعارض ذلك مع مبدأ وحدة العقوبة ، لأن 

 بینما الفصل یمثل عقوبة عن مخالفة أخرى ھى عقوبة الغرامة توقع عن الغیاب ،

  .الاستمرار فى ھذا الغیاب ، حیث یمثل إخلالا بالتزام جوھرى 

  :  إفشاء أسرار المنشأة -٤

إذا ثبت أن العامل أفشى "  عمل بجواز فصل العامل ٦٩/٥تقضى المادة 

، إذ " سراً من أسرار المنشأة التى یعمل بھا أدت إلى أضرار جسیمة بالمنشأة 

یعتبر الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل من مقتضیات حسن النیة ، وھو یعتبر 

التزاماً جوھریاً ، یترتب على الإخلال بھ جواز فصل العامل ، ویمتد التزام العامل 
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بعد الإفشاء إلى كافة الأسرار الصناعیة والتجاریة  والإداریة والزراعیة ، فلا 

  ). د/٦٨٥م ( یة والتجاریة كما ورد فى التقنین المدنى یقتصر على الأسرار الصناع

ویمكن تعریف الأسرار بأنھا المعلومات الخاصة بتسییر المنشأة وعلاقتھا 

  .بالعملاء ، إذا كانت إذاعتھا تفید المنشآت المنافسة أو تھز ثقة العملاء فیھا 

إذا ویشترط أن تكون ھذه الأسرار مشروعة ، ولا یسأل العامل بالتالى  

باح أسرار صـــاحب العمل غیر المشروعة ، كما لو كانت تمثل جرائم معاقباً 

علیھا ، أو مخالفة لقوانین العمل ، وتنقضى صفة السریة إذا ارتضى صاحب العمل 

  .نشر أسرار عملھ 

ویلزم أن یكون إفشاء العامل لأسرار المنشأة أدى إلى إحداث أضرار 

ع تقدیر ما یعتبر من قبیل أسرار العمل ومدى جسیمة بالمنشأة ، ولقاضى الموضو

  .جسامة الضرر الناجم عن الإفشاء 

  :قیام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطھ  -٥

یعتبر من قبیل الخطأ الجسیم قیام العامل بعمل من الأعمال تتضمن منافسة 

اة لصاحب العمل ، لما فى ذلك من أضرار بمصالحھ ، كما لو قام بتأسیس منش

  .منافسة ، أو تشغیلھا ، أو اشتغال العامل فى نفس نشاط رب العمل 

  : السكر البین أو التأثر بالمخدرات -٦

إذا وجد العامل ، أثناء ساعات العمل " یجوز لصاحب العمل فصل العامل 

، )  عمل ٧ / ٦٩م ( ، " فى حالة سكر بین أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة 

كم أن یكون تعاطى الخمر أو المخدر باختیار العامل ، وأن یترتب ویشترط ھذا الح

علیھ نشوء حالة سكر واضحة بینة ، وأن یظھر تأثیر المخدر على سلوك العامل ، 
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ویستوى بعد ذلك أن یكون تناول الخمر أو تعاطى المخدر داخل مكان العمل أو 

  .یمة جنائیة خارجھ ، ولا یؤثر فى ذلك أن یكون ما ارتكبھ غیر مكون لجر

وھذا الحكم لھ ما یبرره ، لأن إقدام العامل على ھذا الفعل یؤثر على حسن 

  .أدائھ لعملھ ، فضلا عن أن ذلك یؤثر على سمعة المنشأة وحسن سیر العمل فیھا 

  : الاعتداء على صاحب العمل أو المدیر المسئول أو أحد رؤساء العمل -٧

إذا ثبت اعتداء العامل " عقد  عمل على جواز فسخ ال٦٩/٨تنص المادة 

على صاحب العمل أو المدیر المسئول ، وكذلك إذا وقع منھ اعتداء جسیم على أحد 

  " .رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببھ 

وتمیز ھذه المادة بین الاعتداء الواقع على صاحب العمل أو المدیر 

  .من ناحیة أخرى المسئول من ناحیة ، والاعتداء الموجھ إلى أحد رؤساء العمل 

  فبالنسبة لصاحب العمل أو المدیر المسئول ، فیكفى صدور الاعتداء من -

العامل على أى منھما ، ولا یشترط أن یكون جسیماً ، أو متصلا بالعمل ، أو مكوناً 

لجریمة جنائیة ، طالما أن ھذا الاعتداء من شانھ الإخلال بھیبة صاحب العمل أو 

  .لى إدارة المنشأة مدیره المسئول وقدرتھ ع

ویقدر قاضى الموضوع ما إذا كان ھناك اعتداء قد صدر من العامل على 

صاحب العمل أو المدیر المسئول ، ویراعى فى ذلك ظروف كل عمل ، وظروف 

العلاقة بین العامل وصاحب العمل ، والاعتداء قد یكون بالضرب ، أو التفوه بألفاظ 

ل أو مدیره المسئول أو الحط من شأنھ ، أو نابیة من شانھا المساس بصاحب العم

التشھیر بھ بتقدیم بلاغات كیدیة ضده ، أو التھدید بإنشاء أمور مخدشة بالشرف ، 

  .بل یكفى مجرد السخریة والتھكم 
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ولا یعتبر من قبیل الاعتداء وقوع مشادة بین المدیر ووكیلھ ، ولا توجیھ 

تھ ، ولا مجرد ارتفاع الصوت النصح من العامل إلى رب العمل ولو اشتدت لھج

والاشتداد فى المناقشة إذا كان العامل لم یلفظ بما ینبو عن السمع ، وقد یكون 

العامل معذوراً فیما صدر منھ من قول أو فعل ، إذا كان رب العمل أو المدیر ھو 

المبتدئ بالتعدى ، كما لا یعتبر اعتداء من العامل على المدیر مجرد تشاجره مع 

  . فى حضرتھ زمیل لھ

  أما الاعتداء على رؤساء العمل ، فلا یجیز الفسخ إلا إذا قدر القاضى أن -

ھذا الاعتداء جسیم ویشترط ارتكابھ أثناء العمل أو بسببھ ، ویقصد برؤساء العمل 

كل من لھم الإشراف والتوجیھ على عدد من العمال ، ویعتبر من قبیل الاعتداء 

ن رئیسھ یتقاضى رشوة فى عملھ ، واعتداء العامل الجسیم إشاعة العامل كذباً أ

على رئیستھ بما یمس عرضھا وشرفھا ، ولكن مجرد حدوث مشادة كلامیة بین 

العامل ورئیسھ دفاعاً عن نفسھ وإثباتاً لقیامھ بعملھ لا یعد اعتداء جسیماً یبرر 

  .الفصل 

  : عدم مراعاة العامل الضوابط الخاصة بالإضراب -٨

 لصاحب العمل فصل العامل إذا لم یراع الضوابط  ٦٩/٩تجیز المادة 

  . من الكتاب الرابع من ھذا القانون ١٩٤ إلى ١٩٢الواردة فى المواد من 

وقد یقرر للعامل فى ھذا الصدد حق الإضراب السلمى من خلال منظماتھم 

، )  عمل ١٩٢م ( النقابیة دفاعاً عن مصالحھم المھنیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

لزم فى ھذه الحالة ، موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المھنیة بأغلبیة ثلثى عدد وی

أعضائھ ، وأن تقوم اللجنة النقابیة بإخطار كل من صاحب العمل والجھة الإداریة 

المختصة قبل التاریخ المحدد للإضراب بعشرة أیام على الأقل ، وذلك بكتاب 

د لجنة نقابیة ، یتم الإخطار من قبل مسجل بعلم الوصول ، وفى حالة عدم وجو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


النقابة العامة المعنیة ، ویلزم تضمین الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة 

  ) . عمل ١٩٢/٢/٣م( الزمنیة المحددة لھ ، 

ویحظر الإضراب بقصد تعدیل اتفاقیة العمل الجماعیة ، أوخلال مراحل 

نشآت الاستراتیجیة أو الحیویة التى أو فى الم)  عمل ١٩٣م ( الوساطة والتحكیم 

یترتب على توقف العمل فیھا الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسیة 

  ) . عمل ١٩٤م ( للمواطنین 

 ویتعرض العامل للفصل إذا أقدم على الإضراب دون مراعاة القیود التى 

  .أوجبھا القانون 

  م ج  وھرى أو الاعت  داء ف  سخ العام  ل لعق  د العم  ل ب  سبب الإخ  لال ب  التزا  ) ٢(

  الصادر من صاحب العمل      

للعامل إنھاء العقد إذا اخل صاحب "  عمل على أنھ ١٢١تنص المادة 

العمل بالتزام من التزاماتھ الجوھریة الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو 

ذویھ الجماعى أو لائحة النظام السیاسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد 

  " .اعتداء من صاحب العمل أو من یمثلھ 

  :         ویتضح من ذلك أن للعامل الحق فى فسخ العقد بإرادتھ المنفردة فى حالتین

  : إخلال صاحب العمل بالتزام جوھرى فى مواجھة العامل -١

ویتقرر لقاضى الموضوع سلطة تقدیر الالتزامات الجوھریة المستمدة من 

د العمل الفردى أو الجماعى ، أو لائحة النظام الأساسي قانون العمل ، أو عق

للمنشاة ، حیث یترتب على الإخلال بھا تخویل العامل سلطة إنھاء عقد العمل 

  .بإرادتھ المنفردة 
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وقد قضى بحق العامل فى فسخ العقد ، إذا امتنع صاحب العمل عن إعطاء 

جر الشھرى المستحق العامل إجازتھ السنویة المستحقة ، أو عدم الوفاء بالأ

  .للعامل، وعدم دفع أجر العامل عن مدة أجازتھ المرضیة 

ویدخل فى ذلك أیضاً عدم قیام صاحب العمل بتوفیر وسائل السلامة 

والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل فى أماكن العمل بما یكفل الوقایة من المخاطر 

 ، ٢٠٨ ، والسلبیة إخلالا بالمواد الفیزیائیة ، والمیكانیكیة ، والبیولوجیة والكیماویة

 عمل ، ولا أھمیة لعلم صاحب العمل بھذه المخاطر ٢١٢ ، ٢١١ ، ٢١٠ ، ٢٠٩

التى أھمل فى اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتجنبھا ، سواء تلك التى تستوجبھا طبیعة 

  . الحالة ، أو تفرضھا القرارات الصادرة من الجھة المختصة

  :من یمثلھ على العامل أو ذویھ  اعتداء صاحب العمل أو -٢

ویعتد المشرع ھنا بالعدوان الصادر من صاحب العمل أو من یمثلھ، أى 

من أحد ممن ینوبون عنھ ، فلا أھمیة للاعتداء الصادر من أقارب صاحب العمل 

  . أو من أحد من رؤساء العمل ، إذا لم یكن لھ صفة نیابیة عن صاحب العمل

ى العامل نفسھ ، أو أحد ذویھ ، أى على أحد ویستوى أن یقع الاعتداء عل

أفراد عائلتھ ، ویتعین فى ھذا الصدد ، تطبیق القواعد العامة فى تحدید الأقارب ، 

تتكون أسرة الشخص من ذوى " وقد بیَّن القانون المدنى أسرة الشخص یقولھا 

  " .قرباه ، ویعتبر من ذوى القربى كل من یجمعھم أصل مشترك 

  : صاحب العمل عقد العمل لضرورات اقتصادیة إنھاء: سابعا 

یكون لصاحب العمل ، لضرورات "  عمل على أنھ ١٩٦تنص المادة 

اقتصادیة ، حق الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة أو تقلیص حجمھا أو نشاطھا بما 

 من قانون ٢٠١ حتى ١٩٧، وقد تحددت فى المواد من " قد یمس حجم العمالة بھا 
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اءات اللازمة ، لغلق المنشاة أو إنقاص نشاطھا استناداً إلى ضرورة العمل ، الإجر

  .اقتصادیة ، والآثار المترتبة على ذلك 

  إجراءات إغلاق المنشأة كلیاً أو جزئیاً أو إنقاص نشاطھا لضرورة ) ١(

  :اقتصادیة       

یتعین على صاحب العمل أن یتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقلیص حجمھا 

ا إلى لجنة تشكل لھذا الغرض ، مع تضمین الطلب الأسباب وأعداد أو نشاطھ

وفئات العمال المزمع الاستغناء عنھم ، ویصدر قرار اللجنة مسببا خلال ثلاثین 

یوماً من تاریخ تقدیم لطلب ، ولصاحب العمل التظلم من ھذا القرار أمام لجنة 

 ١٩٧م ( لوزراء تشكل لھذا الغرض ، ویصدر بتشكیل اللجنة قرار من مجلس ا

ویجب على صاحب العمل إخطار العمال والمنظمة النقابیة المعنیة بالطلب ) عمل 

م (وبالقرار الصادر فى ھذا الشأن ، ویتم تنفیذ القرار فى الوقت الذى حددتھ اللجنة 

  ) . عمل ١٩٨

ویمتنع على صاحب العمل تقدیم طلب بذلك أثناء مرحلة الوساطة 

  .والتحكیم

  إنق اص   المترتبة على إصدار اللجنة المختصة قرارھا بالإغلاق أو   الآثار  ) ٢(

  :لضرورة اقتصادیة نشاط المنشاة       

یتقرر لصاحب العمل ، فى ھذا الصدد ، سلطة إنھاء عقد العمل لبعض 

  عمــالھ ، حتى لـو كان سوء المالیة راجعاً إلى خطا صاحب العمل فى الإدارة ، 

ى وضع حد لسوء حالتھ المالیة یفوق مصلحة إذ إن مصلحة صاحب العمل ف

  .العامل فى احتفاظھ بعملھ 

تضمین الاتفاق الجماعى معاییر الاستغناء عن العمال ، وقد یتحدد  ویجوز

ذلك بالتشاور مع المنظمة النقابیة ، ویؤخذ فى الاعتبار الأقدمیة ، والأعباء 
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، وقد )  عمال ١٩٩م  ( العائلیة، والسن ، والقدرات والمھارات المھنیة للعمال

یتمسك صاحب العمل ببعض عمال الفرع الذى أغلقھ ، وعلى العكس قد ینھى 

عقود بعض عمال الأقسام الأخرى ، وفقاً لما یراه محققاً لمصلحتھ ، دون أن یعتبر 

فى ذلك متعسفاً ، ذلك أن المنشأة بفروعھا المتعددة تكون مجموعاً واحداً ، 

لى التحقق من جدیة المبررات التى تدعو إلى الوفر ، وتقتصر رقابة القضـاء ع

  . وانتفاء سوء النیة ، والإسراف فى التقدیر

ولصاحب العمل أن یعرض على العامل تعدیل شروط العقد بصفة مؤقتة ، 

كما لو عرض علیھ عملا غیر متفق علیھ یختلف عن عملھ الأصلى ، أو إنقاص 

 ٢ / ٢٠١لعرض ، وقد قررت المادة وللعامل رفض ھذا ا)  عمل ٢٠١م ( أجره 

عمل ، فى ھذه الحالة ، أن لصاحب العمل الحق فى إنھاء العقد إنھاء مبرراً ، دون 

  .أن یلتزم بالإخطار 

ونحن نؤید اعتبار الإنھاء مبرراً من جانب صاحب العمل عند رفض 

العامل عرضھ بتعدیل شروط العقد ، باعتبار أنھ یستند إلى ضرورة اقتصادیة 

عتھ إلى ذلك ، ومع ذلك فإن حرمان العامل من حقھ فى الإخطار بإنھاء عقده د

وأجره عن مھلة الإخطار یعتبر حكماً منتقدا ، ذلك أن للعامل باعتباره طرفا فى 

العقد أن یرفض العرض بتعدیل الشروط العقدیة التى یعرضھا علیھ صاحب العمل 

فى ذلك بقاعدة أن العقد شریعة الطرف الآخر فى العلاقة العقدیة ، حیث یتمسك 

المتعاقدین  ، ولا یعَّد ذلك بالتالى خطأ یستوجب حرمانھ من حقھ فى لزوم 

الإخطار فى مجال عقود العمل غیر محددة المدة ، بل إنھ یثبت لھ الحق أیضا فیما 

یتعلق بلزوم الإخطار بالنسبة لعقود العمل محددة المدة أیضاً بعد أن تغیرت 

تكون قد تحولت إلى عقد غیر محدد المدة ، عند إنھائھا من جانب طبیعتھا حیث 

  .صاحب العمل قبل نھایة المدة المحددة لھا 
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وفى جمیع الأحوال یلزم صاحب العمل عند إنھاء العقد لأسباب اقتصادیة 

أن یؤدى للعامل الذى أنھى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشھر عن كل سنة من 

ولى من سنوات الخدمة وشھر ونصف عن كل سنة تجاوز الخمس السنوات الأ

  ) . عمل ٣ / ٢٠١م ( ذلك 

  الثاني طلبالم

  انتھاء عقد العمل محدد المدة 
   

  المقصود بعقد العمل محدد المدة: أولا 

یقصد بالعقد محدد المدة ، ذلك العقد الذى تتحدد نھایتھ بواقعة مستقبلة 

  . محض إرادة أحد العاقدین محققة الوقوع ، لا یتوقف وجودھا على

  :ویكون العقد محدد المدة فى فرضین 

  .  عقد العمل المبرم لفترة زمنیة معینة -

  .  عقد العمل المبرم لإنجاز معین -

فقد یحدد لعقد العمل مدة معینة أو سنة ، أو موسم ، كموسم الشتاء أو 

س یكون العقد غیر الصیف ، طالما أن الطرفین قد حددا نھایة الموسم ، وعلى العك

محدد المدة إذا لم یتحدد انتھاء الموسم ، أو ترك أمر ھذا التحدید لمحض إرادة 

  . صاحب العمل

ویكفى أن یبین العقد الأسس التى یتوقف علیھا نھایتھ ، حتى ولو لم یمكن 

أن یحدد مقدماً التاریخ الزمنى لانتھاء العقد ، كالاتفاق مع عامل على الاشتغال فى 
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  أة طوال مدة غیاب عامل آخر بسبب مرضھ أو أداء خدمتھ العسكریة ، المنش

  .أو الاتفاق على مواصفات العمل المطلوب من العامل إنجازه 

  تھمدبانتھاء انتھاء العقد قاعدة : ثانیا 

ینتھى العقد محدد المدة بانقضاء مدتھ ، أو بإنجاز العمل الذى أبرم من 

 ولا یشترط لذلك إخطار سابق من أحد ،)  عمل ١٠٤ مدنى ، ٦٩٤م ( أجلھ 

  . المتعاقدین للآخر ، إذ إنھ لا مفاجأة للعاقد الذى یعلم بمدة نھایة العقد

وقد یتفق المتعاقدان فى العقد محدد المدة ، على تجدید العقد فى حالة عدم 

ى إخطار أحد المتعاقدین للآخر ، قبل انتھاء العقد بمھلة معینة ، معلناً إیاه برغبتھ ف

عدم التجدید ، وفى ھذه الحالة ، بتجدد العقد تلقائیاً بعد نھایة مدتھ ، إذا لم یتم ھذا 

  . الإخطار ، تطبیقاً لما اتفق علیھ المتعاقدان فى عقد العمل محدد المدة

وتطبیقاً للقواعد العامة ، لا یجوز لأحد المتعاقدین أن ینھى العقد محدد 

 عمل من ١١٩ساؤل مع ذلك عما أوردتھ المادة المدة قبل نھایة مدتھ ، ویثار الت

  .جواز الاستقالة المكتوبة للعامل 

ونرى فى ھذا الصدد أن الحكم الخاص بجواز الاستقالة من جانب العامل 

 فى مجال ١١٩إنما ینحصر فى عقد العمل غیر محدد المدة ، حیث وردت المادة 

أن طبیعة عقد العمل محدد الأحكام الخاصة بعقد العمل غیر محدد المدة ، وخاصة 

المدة تستلزم قیام العقد طوال المدة المحددة لھ ، وعدم جواز انفراد أحد العاقدین 

  .بإنھائھ قبل مضى المدة المتفق علیھا 

وسنعالج فیما یلى حكم العقد المبرم لمدى الحیاة أو لمدة طویلة ، ثم الآثار 

محدد المدة ، وأخیراً تجدد العقد محدد القانونیة المترتبة على الإنھاء المبتسر للعقد 

  . المدة 
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  حكم العقد المبرم لمدى الحیاة أو لمدة طویلة: ثالثا 

 عمل على أنھ بالنسبة لعقد العمل الذى تزید مدتھ ١٠٤/٢نصت المادة 

على خمس سنوات ، فإن للعامل إنھاءه عند انقضاء خمس سنوات ، على أن 

ثة أشھر ، ویسرى نفس الحكم على حالات یخطر صاحب العمل قبل الإنھاء بثلا

  .إنھاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة 

ویقتصر الحكم المقرر فى قانون العمل على عقود العمل محددة المدة بفترة 

زمنیة معینة ، أما إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معین ، فإن العقد ینقضى 

)  عمل ١٠٧م ( ة عن خمس سنوات بإنجاز ھذا العمل حتى ولو زادت المد

ویتوافق ھذا الحكم مع قصد المتعاقدین حیث یستھدف اتمام العامل لعمل متكامل 

  .بحیث یمتنع علیھ إنھاء العقد قبل إنجاز العمل المحدد 

 عمل بالنسبة لعقد العمل طویل المدة أن تزید مدتھ ١٠٤/٢العبرة فى المادة 

ھوم القانون المدنى بجانب ذلك عقد العمل على خمس سنوات ، بینما یدخل فى مف

المبرم مدى حیاة العامل أو صاحب العمل ، ولا یكون كذلك بالنسبة لقانون العمل 

  .إلا إذا زادت مدتھ على خمس سنوات 

 عمل عند تجدد العقد إذا زادت مدة العقد الأصلیة ١٠٤/٢وتطبق المادة 

  ) . عمل ١٠٦/٢م ( والمجدد ، على خمس سنوات 

  تجدد العقد محدد المدة : بعا را

قد یتجدد العقد محدد المدة بناء على اتفاق ضمنى ، یستخلص من استمرار 

  .المتعاقدین تنفیذ العقد ، وقد یستمد ذلك من اتفاق صریح من طرفى العقد 

  :التجدید الضمنى لعقد العمل محدد المدة  -١

بعد انتھاء مدتھ حیث قد یستمر المتعاقدان فى تنفیذ عقد العمل محدد المدة 

یستخلص من ذلك الرضا الضمنى من جانب المتعاقدین بتجدید العقد ، وقد قرر 
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قانون العمل فى ھذا الصدد أن العقد یصبح بعد تجدیده غیر محدد المدة ، سواء 

، أو تحددت مدتھ )  عمل ١٠٥م ( كان العقد الأصلى قد تحدد بمدة زمنیة معینة ، 

  ) . عمل ١٠٨م ( بإنجاز عمل معین 

 بالنسبة للعقد ٦٧٩ویتوافق ھذا الحكم مع ما قرره القانون المدنى فى المادة 

المحدد بمدة زمنیة معینة ، وقد جاء فى المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدى 

للقانون المدنى تبریراً لذلك ، أن المشرع قد فضَّل الأخذ بقاعدة تحول العقد بعد 

محدد المدة بدلاً من تجدده إلى مدة أخرى محددة لأن انتھاء مدتھ إلى عقد غیر 

التجربة ، أثبتت فى فرنسا أن الأخذ بالحل الآخر قد یسھل الخروج على القواعد 

الخاصة بعدم جواز الطرد فى وقت غیر لائق ، وذلك عن طریق الاتفاق على 

نھاؤه فى تحدید مدة العقد بیوم واحد حتى یتجدد بعد ذلك من یوم إلى آخر ، فیمكن إ

  . أى یوم بدون أیة مسئولیة

وبالنسبة للتجدید الضمنى لعقد العمل محدد المدة بعمل معین ، فإنھ على 

خلاف الحكم المقرر فى قانون العمل الجدید الذى یعتبر غیر محدد المدة ، فإن 

 محدد المدة بعد تجدده للمدة اللازمة للقیام ٦٨٠القانون المدنى یعتبره فى المادة 

  .مل ذاتھ مرة أخرى بالع

ونحن نفضل اتجاه القانون المدنى فى ھذا الشأن ذلك أن محل العقد 

الأصلى یتحدد بعمل معیَّن یتعین إنجازه بالكامل ومن ھنا فإنھ مما یتوافق مع إرادة 

المتعاقدین الضمنیة ، أن یتماثل بعد تجدده مع محل العقد الأصلى ، ومن غیر 

ھذا العقد بعد تجدده إلى عقد غیر محدد المدة یجوز المستساغ بالتالى أن یتحول 

للعامل إنھاؤه قبل تمام العمل المحدد أصلا فى الاتفاق ، حیث یصطدم ذلك مع 

قصد المتعاقدین الذي یتحدد بمقتضاه مصلحة الدائن فى الحصول على العمل 
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ت المطلوب بصورة متكاملة ، وتطبیقاً لذلك إذا كان عقد العمل الأصلى قد تحدد

مدتھ بقیام العامل بتصنیع آلة معینة ، وعند تجدید العقد ، بعد إنجاز الآلة المتفق 

علیھا ، حیث یبدأ العامل فى تصنیع آلة جدیدة ، فإنھ یكون من الطبیعى تحدید مدة 

العقد بالمدة اللازمة لإنجاز ھذه الآلة ، إذ إن تحول العقد بعد تجدده إلى عقد غیر 

ھ جواز إنھاء العامل لھذا العقد قبل تمام إنجاز ھذه الآلة بما محدد المدة یترتب علی

یتعارض مع مصلحة الدائن التى تتمثل فیھا الإرادة الضمنیة للمتعاقدین المتجھة 

  .إلى تجدید العقد 

  :التجدید الصریح لعقد العمل محدد المدة  -٢

ح من وقد أجاز قانون العمل بعد انتھاء مدة العقد الأصلى الاتفاق الصری

جانب المتعاقدین على تجدیده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالنسبة لعقد العمل محدد 

، أو لعمل أو أعمال أخرى مماثلة بالنسبة )  عمل ١٠٦م ( المدة بمدة زمنیة معینة 

  ) . عمل ١٠٩م ( لعقد العمل محدد المدة بإنجاز عمل معین 

  

 الثالث طلب الم

  انتھاء العقد غیر محدد المدة 
   

یرفض المشرع أساساً مبدأ تأبید العلاقات التعاقدیة ، وقد طبق ذلك على 

عقد العمل غیر محدد المدة ، فأجاز لكل من طرفیھ الحق فى إنھاء العقد بإرادتھ 

المنفردة ، إذ لو لزم اتفاق طرفى العقد لإنھائھ ، لأمكن لأحدھما فى الواقع،  إجبار 

لة أو طوال حیاتھ ، مما یتنافى مع الحریة الآخر على التقید بالعقد لمدة طوی

  . الشخصیة
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وإنھاء العقد بالإرادة المنفردة یحقق الفائدة لكل من طرفیھ ، فالعامل یمكنھ 

أن یتحرر من علاقة التبعیة القانونیة ، بحیث لا تفرض علیھ مدة طویلة قد تجعلھ 

أكبر أو یفتتح أقرب إلى الرق ، وقد یوفق فى العثور على عمل أفضل ، أو بأخر 

منشأة مستقلة یدیرھا لحساب نفسھ ، لذلك كلھ ، فإن حق العامل فى الإنھاء یتعلق 

  . بالنظام العام ، فلا یجوز الاتفاق على خلافة

وبالمثل فإن حق إنھاء العقد المخول لصاحب العمل یمكنھ من مواجھة 

لا یمكنھم إفادتھ، الظروف المختلفة التى تواجھ منشأتھ ، بالتخلص من العمال الذین 

لزیادتھم عن متطلبات الإنتاج ، أو لعجزھم عن استیعاب التقدم الفنى فى طرق 

  . الإنتاج

ومع ذلك فلا یعتبر حق صاحب العمل فى إنھاء العقد غیر محدد المدة من 

النظام العام ،  فلیس ھناك ما یمنع من الاتفاق على منعھ من استعمال حقھ فى 

طأة العمل تختلف بالنسبة لمحل التزام كل من العامل الإنھاء ، وخاصة أن و

وصاحب العمل ، فبینما یتعھد العامل بالقیام بعمل جسمانى أو فكرى ، فإن الالتزام 

الرئیسي على عائق صاحب العمل یتحدد بدفع الأجر ، فضلا عن ذلك ، فلم یأخذ 

عقود العمل المشرع بمبدأ تبادلیة الحق فى الإنھاء ، ویتضح ھذا الاتجاه فى 

المحددة بمدة طویلة ، فقد أجاز المشرع للعامل الحق فى إنھاء العقد بعد مضى 

خمس سنوات ، بینما یتقید صاحب العمل بمدة العقد المتفق علیھا دون أن یتقرر لھ 

  . الحق فى إنھائھ

ومنعاً من مفاجأة طرف العقد برغبة الآخر فى الإنھاء ، وحرصاً على ألا 

اء تعسفیاً ، فقد وضع المشرع قیدین  ، فى القانون المدنى ، وقانون یكون ھذا الإنھ

  .العمل ، فیما یتعلق بحق المتعاقد فى إنھاء العقد غیر محدد المدة 

  .الإخطار السابق بالإنھاء : القید الأول 

  .عدم التعسف فى الإنھاء : القید الثانى 
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 الأولفرع ال

  حدد المدة  الإخطار السابق بإنھاء عقد العمل غیر م

   

وسنعرض فیما یلى لزوم الإخطار وإثباتھ ، والمھلة المحددة لھ ، وآثاره ، 

  :وأخیراً جزاء مخالفة قواعد الإخطار 

  :لزوم الإخطار السابق : أولاً

إن المقصود من ضرورة الإخطار ھو تجنیب المتعاقد المفاجأة التى 

لعمل غیر معین المدة ، وھذا  یتعرض لھا ، إذا رغب العاقد الآخر فى إنھاء عقد ا

یحقق ولا شك للعاقد الذى تم إخطاره بإنھاء العقد ، فرصة تدبیر مصالحھ خلال 

مھلة الإخطار ، فإن كان ھو العامل أصبح لدیھ فسحة من الوقت  للعثور على عمل 

آخر ، وإذا كان ھو صاحب العمل ، فإنھ یستطیع البحث عن عامل آخر یسد الفراغ 

  .كھ العامل المنھى ، حتى لا یضطرب العمل فى المنشأة الذى قد یتر

 ١١٠م ( وقانون العمل  ) ٦٩٤/٢م ( وقد نص المشرع فى التقنین المدنى 

  .على لزوم الإخطار لإنھاء عقد العمل غیر محدد المدة ) عمل 

وقاعدة لزوم الإخطار ، تعتبر من النظام العام ، وقد تقررت لمصلحة كل 

لعمل ، فلا یجوز الاتفاق على إعفاء أى منھما من إخطار من العامل وصاحب ا

  ) . عمل ١١٥م ( الطرف الآخر قبل إنھاء العقد غیر محدد المدة 

  :تكییف الإخطار وصوره 

لأنھ یتضمن تعبیراً عن إرادة المتعاقد .  یعتبر الإخطار تصرفاً قانونیاً

ت الإرادیة الواجبة برغبتھ فى إنھاء العقد غیر محدد المدة ، وھو من التعبیرا
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التسلم، لان المقصود منھ ھو إعلام الطرف الآخر برغبتھ فى الإنھاء ، لذلك فلا 

ینتج التعبیر عن الإرادة أثره إلا فى الوقت الذى یتصل فیھ بعلم من وجھ إلیھ ، 

 ٩١م ( ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم بھ ، ما لم یقم دلیل على عكس ذلك 

تب على ذلك جواز سحب المتعاقد رغبتھ فى الإنھاء قبل وصولھا ، ویتر) مدنى 

  .إلى علم الطرف الآخر 

والأصل أن الإخطار بالإنھاء ینتج أثره القانونى بوصولھ إلى علم الطرف 

الآخر ، ویمتنع بالتالى على المخطر العدول ، ویسرى ذلك بالنسبة للإخطار بإنھاء 

ف الحكم بالنسبة للإخطار بالإنھاء من العقد الصادر من صاحب العمل ، ویختل

لا یعتد " عمل فى ھذا الصدد ، على أنھ ١١٩جانب العامل حیث نصت المادة 

باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقیل أن یعدل عن استقالتھ كتابة 

خلال أسبوع من تاریخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفى ھذه 

، وقد استخدم المشرع اصطلاح الاستقالة " حالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ال

المكتوبة فى ھذا النص تعبیراً عن إخطار العامل المكتوب بإنھاء العقد الموجھ 

لصاحب العمل ، وھذا الاصطلاح فى حد ذاتھ منتقد ، إذ من غیر المستساغ التعبیر 

 ، یتحدد مرة بالإخطار و أخرى عن مفھوم قانوني معین باصطلاحین مختلفین

بالاستقالة ، وكان الأولى توحید الاصطلاح باستخدام تعبیر الإخطار بدلاً من 

الاستقالة التى یجرى استخدامھا فى القانون الإدارى فى مجال طلب الموظف العام 

 عمل ١١٩إنھاء علاقتھ الوظیفیة بجھة الإدارة ، وعلى كل حال ، فإن المادة 

احب العمل ، عند إخطار العامل إیاه بإنھاء العقد بأن یخطر العامل تستوجب من ص

بقبول رغبتھ فى الإنھاء ، ویتقرر للعامل فى ھذه الحالة حق العدول عن ھذه 

الرغبة خلال أسبوع یبدأ احتسابھ من وقت وصول إخطار صاحب العمل بقبول 

 العدول عن رغبة العامل فى الإنھاء ، ومقتضى ذلك ، ثبوت سلطة العامل فى
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إرادتھ التى اتجھت إلى إنھاء العقد ، وذلك طوال مھلة الإخطار ، إذا لم یقم صاحب 

  .العمل بتبلیغ العامل قبول طلبھ بالإنھاء 

ویجب أن یثبت للإخطار ، باعتباره تصرفاً قانونیاً ، كافة الشروط اللازمة 

ھلیة ، وھى نفس لصحة التصرف القانونى ، فیلزم أن تتوافر فى الطرف المنھى الأ

الأھلیة اللازمة لإبرام العقد ، فالعامل القاصر الذى بلغ أربع عشرة سنة یمكنھ 

إخطار صاحب العمل بإنھاء العقد غیر محدد المدة ، ولا  یجوز للولى أو الوصى 

الإخطار بإنھاء العقد غیر محدد المدة ، لأنھ تنقصھ سلطة النیابة القانونیة عن 

كامل الأھلیة بالنسبة لإبرامھ عقد العمل ، فضلاً عن ذلك القاصر الذى یعتبر 

  .یشترط خلو الإخطار  من عیوب الإرادة 

ویتعین أن یظھر فى الإخطار الرغبة القاطعة فى إنھاء العقد تجاه العاقد 

الآخر ، ویترتب على ذلك انتفاء الإخطار المنھى للعقد غیر محدد المدة فى حالة 

 عن بعضھم ، لأن نیة صاحب العمل لم تتحدد بعد فى إخطار العمال بالاستغناء

تعیین العامل الذى یستغنى عن خدماتھ ، وبالمثل فلا یكفى النصح أو التھدید 

بتحسین مستوى العمل أو المطالبة بتعدیل شروط العمل ، لان ذلك كلھ ، لا یتضمن 

  .تعبیراً جازماً عن رغبة العاقد فى إنھاء العقد 

 ١١٢م ( خطار بالإنھاء على شرط واقف أو فاسخ ولا یجوز تعلیق الإ

  ) .عمل 

، ولم یحدد القانون طرق الإخطار ، )  عمل ١١٠م ( ویتم الإخطار كتابة 

فلا یتقید العاقد بطریقة عینة فى إخطاره بإنھاء العقد ، فقد یتم ذلك بإعلان على ید 

  . محضر ، وقد یكون بخطاب موصى علیھ ، أو بأیة صورة أخرى

  :إثبات الإخطار : اً ثانی

لم یتضمن القانون المدنى قواعد خاصة بشأن إثبات الإخطار ، لذلك یتعین 

تطبیق القواعد العامة ، التى تستلزم الكتابة ، إذا تجاوزت قیمة التصرف القانونى 
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خمسمائة جنیھ وتتحدد قیمة الإخطار ، باعتباره تصرفاً قانونیاً ، بناء على أجر 

  .المھلة المحددة للإخطار العامل خلال مدة 

 عمل أن یكون الإخطار مكتوباً ، ١١٠وعلى العكس ، فقد استلزمت المادة 

ویستوى فى ذلك أن یكون صادراً من صاحب العمل أو العامل بناءا على عمومیة 

  .نص المادة

والرأى السائد ھو أن الكتابة اللازمة للإخطار ھى للإثبات ولیس للانعقاد ، 

  . ن الإقرار أو الیمین الحاسمة یقوم مقام الكتابةوعلى ذلك ، فإ

والمقصود من الإثبات بالكتابة ھو التدلیل على جدیة الطرف المنھى فى 

إنھاء العقد ، وثبوت الإخطار بالكتابة یقیم قرینة قانونیة على جدیة الرغبة فى 

قد الإنھاء ، ولكن ھذه القرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس ، بحیث یمكن للعا

المخطر، یثبت عكس ھذه القرینة ، بعدم جدیتھ فى إنھاء العقد ، كصدور الإخطار 

المكتوب من جانبھ فى حالة غضب ، ولھ أن یستعین فى ذلك بجمیع طرق الإثبات، 

  .لتعلق الأمر بواقعة مادیة 

  :مھلة الإخطار : ثالثا 

ید  تحد١٩٨١ لسنة ١٣٧لم یرد فى القانون المدنى وقانون العمل رقم 

لمھلة الإخطار اللازمة لإنھاء العقد غیر محدد المدة ، لذلك فإن تحدید ھذه المدة 

متروك لتقدیر قاضى الموضوع ، ولھ أن یستھدى ، بالعرف الجارى  ، والظروف 

  . الخاصة بطبیعة العمل ومدة خدمة العامل

وعلى العكس ، بالنسبة لعقود العمل غیر محددة المدة الخاضعة لقانون 

 عمل على أنھ ١١١ل ، فقد عنى المشرع بتحدید مدة الإخطار ، فنصت المادة العم

یجب أن یتم الإخطار قبل الإنھاء بشھرین إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة " 
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للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنھاء بثلاثة أشھر إذا زادت ھذه 

  " .المدة على عشر سنوات 

 قد فرَّق من حیث تحدید مھلة الإخطار بناء على وعلى ذلك فإن المشرع

مدة خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ، فإذا بلغت عشر سنوات احتسبت 

مھلة الإخطار بثلاثة شھور ، وإذا قلت خدمتھ عن ذلك تقررت مدة شھرین كمھلة 

 للإخطار ، وفى ھذا الصدد ، فإن مدة خدمة العامل تحتسب من تاریخ تسلمھ عملھ،

  ) . عمل ٢ / ١١٢م ( وحتى تاریخ انتھاء مھلة الإخطار 

 عمل إخطار العامل برغبتھ فى ١ /١١٣وقد حظر المشرع فى المادة 

إنھاء العقد خلال مدة إجازاتھ ، ویدخل فى ذلك بناء على عمومیة النص ، الإجازة 

السنویة أو المرضیة أو إجازة الوضع ، أو إجازة الأعیاد ، ولا تحتسب مھلة 

  .الإخطار إلا من الیوم التالى لانتھاء الإجازة 

ویتجھ الفقھ والقضاء فى فرنسا إلى أن مھلة الإخطار تمثل مدة محددة، ولا 

تسرى علیھا بالتالى أسباب الوقف والانقطاع الخاصة بمدد التقادم ، ویترتب على 

ل بسبب قوة ذلك انتھاء عقد العمل بانقضاء مھلة الإخطار ، ولا یمتد العقد لمدة أطو

  . قاھرة كمرض العامل ، حتى لو كان ذلك راجعاً إلى إصابة عمل

  .وقد أخذ الفقھ المصرى بھذا الاتجاه وبالنتائج المترتبة علیھ 

وقد سبق أن تعرضنا لھذه المسالة ورأینا أن مرض العامل أثناء مھلة 

 المرضیة  الإخطار من شأنھ أن یؤدى إلى امتداد عقد العمل لحین انتھاء الإجازة

   . المقررة قانوناً للعامل

وقد أحسن المشرع المصرى صنعاً بأن اخذ برأینا فى قانون العمل الجدید 

إذا "  عمل على أنھ ١١٣/٢ ، حیث نص صراحة فى المادة ٢٠٠٣ لسنة ١٢رقم 
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حصل العامل على إجازة مرضیة خلال مھلة الإخطار یوقف سریان ھذه المھلة ، 

  " . جدید إلا من الیوم التالى لإنتھاء تلك الإجازة ولا یبدأ سریانھا من

ومھلة الإخطار تعتبر من النظام العام ، فھى تمثل حداً أدنى لا یجوز 

الاتفاق على الإنقاص منھ ، وقد تقررت ھذه القاعدة لمصلحة كل من العامل 

ن وصاحب العمل ، وعلى ذلك ، یبطل الاتفاق بإلزام أى منھما بمھلة قانونیة تقل ع

  ) .  عمل ١١٥( المدة المحددة قانوناً 

 عمل اتفاق الطرفین على مدة تتجاوز المھلة ١١٥وقد أجازت المادة 

  .القانونیة المحددة قانوناً 

  :آثار الإخطار : رابعا

یتضمن الإخطار امتدادا للعقد غیر محدد المدة لحین انتھاء مھلة الإخطار ، 

  :ویترتب على ذلك ثلاث نتائج 

ترتب على الإخطار تحول العقد غیر محدد المدة إلى عقد محدد  لا ی)١(

 ، بل یظل العقد ، بعد الإخطار ، متحفظاً بتكییفھ الأول ، باعتباره عقداً غیر المدة

محدد المدة، وھو أمر یتوافق مع قصد العاقد ، ذلك أن الإخطار یفید تحقق السبب 

اء مھلة الإخطار ، دون أن یؤثر الذى یؤدى إلى نھایة العقد غیر محدد المدة بانتھ

  . ذلك على تكییف العقد ، خلال ھذه المھلة 

یظل العقد قائماً  : بقاء العقد واستمرار تنفیذه خلال مھلة الإخطار )٢(

بصفتھ الأولى ، خلال مھلة الإخطار ، ویتقید طرفاه ، طوال ھذه الفترة ، 

 یھم فى ذلك أن یكون العامل ، ولا)  عمل ١١٤م ( بالالتزامات المستمدة من العقد 

أو صاحب العمل ھو الطرف المنھى ، فیلزم العامل بالاستمرار فى عملھ ، ویتعین 

على صاحب العمل أن یعھد إلیھ بالعمل المتفق علیھ، أو بعمل آخر لا یختلف عنھ 

  . جوھریاً
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واستمرار العقد طوال مھلة الإخطار ، من شانھ أن یدخل ھذه المھلة ضمن 

  . ة العاملمدة خدم

ویقتضى حسن النیة من جانب صاحب العمل أن یسمح للعامل بالتغیب 

بعض الوقت ، أثناء فترة العمل ، طوال مھلة الإخطار ، للبحث عن عمل آخر أو 

لاستیفاء الإجراءات المطلوبة للعمل الذى وجده ، وقد نصت على ذلك صراحة 

 صاحب العمل ، یحق للعامل إذا كان الإنھاء من جانب"  عمل بقولھا ١١٦المادة 

أن یتغیب یوماً كاملاً فى الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث 

  .عن عمل آخر مع استحقاقھ لأجره عن یوم أو ساعات الغیاب 

ویكون للعامل تحدید یوم الغیاب أو ساعتھ بشرط أن یخطر صاحب العمل 

   ."بذلك فى الیوم السابق للغیاب على الأقل 

وإذا كان الأصل استمرار المتعاقدین فى تنفیذ العقد طوال مھلة الإخطار 

إلا أن صاحب العمل یستطیع إعفاء العامل من العمل أثناء مھلة الإخطار ، مع دفع 

، خوفاً من عدم )  عمل ١١٧ ، م ١١٥/٢م ( الأجر المستحق لھ عن مدة الإخطار 

الة الإخطار بالإنھاء الصادر منھ أو جدیة العامل وعدم تعاونھ مع زملائھ ، فى ح

من صاحب العمل ، ویشترط مع ذلك ألا یتضمن ذلك إساءة إلى سمعة العامل ، ولا 

م ( یؤثر ھذا الإنھاء الفورى على احتساب مھلة الإخطار ضمن مدة خدمة العامل 

، إذ ان إعفاء العامل من العمل طوال مھلة الإخطار ، یفید إعطاء )  عمل ١١٧

  .لعمل للعامل إجازة تضاف إلى مدد الإجازة التى یلتزم بھا قانوناً صاحب ا

تمثل مھلة الإخطار مدة  : انتھاء العقد بإنقضاء مھلة الإخطار )٣(

محددة ، ولا یسرى علیھا بالتالى أسباب الوقف والانقطاع المقررة فى مدد التقادم ، 

خطار ، ولا یمتد العقد ویترتب على ذلك انتھاء عقد العمل بمجرد انقضاء مھلة الإ

، ویستثنى من ذلك حصول العامل على إجازة  لمدة أطول ، ولو بسبب قوة قاھرة
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مرضیة خلال مھلة الإخطار ، حیث یوقف سریان ھذه المھلة ، ولا یبدأ سریانھا 

  ) . عمل ١١٣/٢م ( من جدید إلا من الیوم التالى لانتھاء تلك الإجازة 

قد یستمر الطرفان فى تنفیذ العقد بعد  :استمرار العقد برضاء طرفیھ 

انقضاء مھلة الإخطار ، وتتحدد طبیعة العلاقة القانونیة التى تربط بین العامل 

وصاحب العمل وفقا  لنیة المتعاقدین المستمدة من تفسیر العقد ، فقد یقصد 

ور المتعاقدان الاستمرار فى تنفیذ العقد على سبیل التسامح لمعاونة العامل فى العث

على عمل مناسب ، أو لمساعدة صاحب العمل فى أن یجد عاملاً آخر ، وفى ھذه 

الحالة ، لیس ھناك أى التزام قانونى یقید الطرفین باستمرار تنفیذ العقد ، فیجوز 

لكل منھما أن یضع حداً لتسامحھ ، فیتوقف عن تنفیذ العقد دون حاجة إلى إخطار 

  . جدید یوجھ إلى الطرف الآخر

لعكس قد یقصد المتعاقدان من الاستمرار فى تنفیذ العقد العدول عن وعلى ا

  . الإخطار ، فیظل العقد قائماً ، ویحتاج إنھاؤه ، بعد ذلك ، إلى إخطار جدید

وقد یستخلص قاضى الموضوع تسامح الطرفین من قصر مدة الاستمرار 

 مھلة الإخطار ، فى تنفیذ العقد ، بینما یرى فى طول مدة تنفیذ العقد ، بعد انتھاء

  . قرینة على عدول الطرفین عن إنھاء العقد

  :جزاء مخالفة قواعد الإخطار : خامساً 

یترتب على إنھاء العقد غیر محدد المدة ، من جانب احد الطرفین ، دون 

مراعاة قواعد الإخطار ، أن یثبت للطرف الآخر الحق فى التعویض ، دون أن 

ین فى إنھاء العقد إنھاء فوریاً ، مع دفع یؤثر ذلك على حق كل من المتعاقد

  .التعویض 

وقد حدد المشرع مقدار التعویض المستحق تحدید جزافیاً ، وقد ورد ذلك 

إذا كان العقد قد : "   على أنھ ٦٩٥/١فى أحكام القانون المدنى ، حیث نصت المادة 
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خطار ، أو قبل ابرم لمدة غیر معینة ، ونقضھ أحد المتعاقدین دون مراعاة لمیعاد الإ

انقضاء ھذا المیعاد ، لزمھ أن یعوض المتعاقد الآخر عن مدة ھذا المیعاد أو عن 

المدة الباقیة منھ ، ویشمل التعویض فوق الأجر المحدد الذى یستحق خلال ھذه 

المدة جمیع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعینة ، مع مراعاة ما تقضى بھ 

  " .القوانین الخاصة 

 من أحكام القانون المدنى أن المشرع لم یجعل التعویض ویستخلص

خاضعاً لتقدیر قاضى الموضوع ، وذلك لتفادى أوجھ النزاع التى تثار فى العمل 

، بل جعل التعویض جزافیاً ، " والتى یكون من شأنھا تأخیر الحكم بالتعویض 

  .بحیث یحدد بأجر العامل عن مھلة الإخطار أو الجزء الباقى منھا 

 یتغیر مقدار التعویض بناء على مقدار الضرر ، ومع ذلك یجب أن ولا

نمیز بین حق كل من طرفى العقد فى حالة عدم مراعاة الطرف الآخر لقواعد 

  :الإخطار 

  : إنھاء صاحب العمل للعقد غیر محدد المدة دون مراعاة قواعد الإخطار) ١(

ل الضرر الذى وقد قدر المشرع أن أجر العامل خلال مھلة الإخطار یمث

  . عمل ١١٨یتحدد على ضوئھ التعویض الجزافى ، وقد تقرر ھذا الحكم فى المادة 

ویثبت للعامل فى ھذه الحالة ، الحق فى التعویض الجزافى المحدد ، حتى 

ولو لم یلحقھ اى ضرر ، كما لو وفق إلى عمل مناسب بعد طرده ، لأن ھذا 

العكس فلا یزید التعویض المستحق التعویض یتضمن أیضاً معنى الجزاء ، وعلى 

للعامل حتى ولو نقص عن مقدار الضرر الذى أصابھ ، لعدم عثوره على عمل 

  .مناسب بعد انقضاء مھلة الإخطار 

وإلى جانب ذلك ، فإن احترام صاحب العمل لقواعد الإخطار من شأنھ 

امل ، استمرار العقد طوال مھلة الإخطار ، ودخولھا بالتالى ضمن مدة خدمة الع
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وعلى ذلك فإن خروج صاحب العمل على قواعد الإخطار یستوجب تعویض 

 ٢ /١١٨م ( العامل تعویضاً عینیاً ، باحتساب مھلة الإخطار ضمن مدة خدمتھ 

، وذلك إلى جانب التعویض الجزافى المقرر ، عن إخلالھ بالتزاماتھ الناشئة ) عمل 

  .عن القانون و عقد العمل  خلال ھذه المھلة 

  :إنھاء العامل للعقد غیر محدد المدة دون مراعاة قواعد الإخطار ) ٢(

 یستحق صاحب العمل نفس التعویض الجزافى ، وھو أجر العامل عن 

مھلة الإخطار ، ومع ذلك فإن الضرر الذى یلحق صاحب العمل نتیجة عدم احترام 

فكان الأجدر العامل لقواعد الإخطار لا یرتبط بالأجر الذى یتلقاه العامل ، لذلك 

بالمشرع أن یترك أمر تحدید التعویض الذى یستحقھ صاحب العمل لتقدیر قاضى 

الموضوع ، خاصة وأن سرعة حسم النزاع لیست لھا نفس الأھمیة بالنسبة 

  . لصاحب العمل

ولا تحتسب مھلة الإخطار ضمن مدة خدمة العامل حیث یعتبر العقد قد 

، لأن امتناعھ عن العمل طوال ) عمل  ١١٨/٣من ( انتھى من وقت تركھ العمل 

مھلة الإخطار یرجع إلى خطئھ ، لعدم مراعاتھ قواعد الإخطار ،ولا یجوز أن 

یستفید من خطئھ ، باكتساب مدة خدمة جدیدة عن مدة لم یشتغلھا بالفعل بسبب خطأ 

  .من جانبھ 

 الثانىفرع ال

  عدم التعسف فى إنھاء عقد العمل غیر محدد المدة
  

 العاقد بإنھاء العقد غیر محدد المدة لن یفید إلا فى منع المفاجأة إن إخطار

من انتھاء العقد ، ویتعرض مع ذلك كل من العاقدین ، لخطر إقدام أحدھما بإنھاء 

  .العقد تعسفیاً 
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وسنتكلم عن مدلول التعسف وإثباتھ ، والتطبیقات التشریعیة والقضائیة 

  .ھاء التعسفى للتعسف فى الإنھاء ، وأخیراً جزاء الإن

  :مدلول التعسف  : أولا

إذا فسخ العقد بتعسف من أحد : "  مدنى بأنھ ٦٥٩/٢تقضى المادة 

المتعاقدین كان للمتعاقد الآخر ، إلى جانب التعویض الذى یكون مستحقاً لھ یسبب 

عدم مراعاة میعاد الإخطار ، الحق فى تعویض ما أصابھ من ضرر بسبب فسخ 

  " .العقد فسخاً تعسفیاً 

ویتضمن ھذا النص الخاص بإنھاء العقد غیر محدد المدة تطبیقاً لنظریة 

  .التعسف فى استعمال الحق الواردة فى المادة الخامسة من القانون المدنى 

وعلى ذلك یكون إنھاء العقد غیر محدد المدة تعسفیاً ، إذا لم یقصد بھ العاقد 

 یرمى إلى تحقیقھا قلیلة سوى الإضرار بالغیر ، أو إذا كانت المصالح التى

الأھمیة، بحیث لا تتناسب البتھ مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا ، أو إذا كانت 

  .المصالح التى یرمى إلى تحقیقھا غیر المشروعة 

  :إثبات التعسف : ثانیا 

تطبق القواعد العامة فى ھذا الشأن ، فیقع عبء الإثبات على من یدعیھ ، 

  :ى الاعتبارین الآتیین ومع ذلك یجب التنبیھ إل

 إن إثبات انتفاء المبرر المشروع واقعة سلبیة ، ویكفى ان یثبت المدعى -

وقائع إیجابیة وقت الفصل  للتدلیل بما یرجح صحة ما یدعیھ ، فلا یشترط أن یكون 

الدلیل یقینیاً ، وینتقل عندئذ عبء الإثبات على عاتق المدعى علیھ ، الذى یرد على 

  . لأول بإثبات المبرر المشروع للإثباتأدلة الطرف ا
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 یقتضى حسن النیة إلزام الطرف المنھى بالإفصاح عن الأسباب التى -

دعتھ إلى الإنھاء ، ویتحدد فى نطاق ھذه الظروف عبء الإثبات الواقع على عاتق 

مدعى التعسف ، بحیث یلزم بإثبات انتفاء ھذه الظروف أو عدم كفایتھا للإنھاء ، أو 

لظروف التى یتمثل فیھا تعسف العاقد فى إنھاء العقد غیر محدد المدة ، حقیقة ا

وعلى ذلك إذا لم یشر الإخطار الموجھ للعامل بخطئھ المستوجب للفصل عد الفصل 

  .بغیر مبرر مشروع 

  :محدد المدة  تطبیقات تشریعیة للإنھاء التعسفى للعقد غیر: ثالثا 

لعمل على حالات یتحقق فیھا  نص المشرع فى القانون المدنى وقانون ا

  :الإنھاء التعسفى للعقد غیر محدد المدة 

  ) . عمل١٢٠م (الفصل بسبب عنصرى أو اجتماعى أو سیاسي أو نقابى  .١

  ).ھـ عمل/١٢٠ مدنى ، م٦٩٢/٢م (الفصل بسبب حجوز أو دیون على العامل  .٢

ویرجع ذلك إلى المعاملة )  مدنى٦٩٦م (الفصل التعسفى بطریق غیر مباشر  .٣

الجائرة للعامل وذلك بعدم التسویة بینھ وبین غیره من العمال المتماثلین معھ فى 

كافة الاعتبارات أو مخالفة شروط العمل بحیث یعتبر الإنھاء تعسفیاً من جانب 

 .صاحب العمل ، حتى لو كان الإنھاء قد صدر من العامل 

 إذا رأت السلطة ،)  عمل٦٧م (رفض إعادة العامل إلى عملھ بعد وقفھ احتیاطیاً  .٤

المختصة عدم تقدیم العامل للمحاكمة ، أو قضى ببراءتھ ، وإلا اعتبر عدم 

  .إعادتھ فصلا  تعسفیاً 

  :تطبیقات قضائیة للإنھاء التعسفى للعقد غیر محدد المدة  : رابعا

اشتملت الأحكام القضائیة تطبیقات للإنھاء التعسفى بناء على توافر أحد 

  .ة المنصوص علیھا فى المادة الخامسة من القانون المدنى معاییر التعسف الثلاث
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   ) : فقرة أ مدنى ٥م ( قصد الإضرار بالعامل ) ١(

ویتحقق ذلك إذا كان صاحب العمل یستھدف من فصل العامل الانتقام منھ 

بسبب لجوئھ إلى أسلوب مشروع لم یرض عنھ صاحب العمل ، كرفع دعوى على 

قوقھ ، أو الحجز على منقولات الشركة تنفیذاً لحكم صادر ھذا الأخیر مطالباً إیاه بح

لصالحھ ، أو تقدیم شكوى ضد صاحب العمل ، أو أدائھ شھادة ضد صاحب العمل، 

  . أو رفضھ العمل ساعات إضافیة

د ، و من قانون العمل الجدید / ١١٩وقد أخذ المشرع بھذا الحكم فى المادة 

 تعتبر من المبررات المشروعة  ، حیث نصت على أنھ لا٢٠٠٣ لسنة ١٢رقم 

تقدیم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك " للإنھاء 

واستخدام العام لحقھ فى " ، " تظلماً من إخلال بالقوانین أو اللوائح أو عقود العمل 

  " .الإجازات 

  إذا كان صاحب العمل یرمى من فصل العامل تحقیق مصلحة لا تتناسب ) ٢(

  ) .ب مدنى /٥م ( ألبتھ مع الضرر الذى یصیب العامل  بسببھ       

فالخطأ التافھ الذى یرتكبھ العامل لا یصلح أن یكون ذریعة لفصلھ ، 

كالتأخر عن الحضور فى مواعید العمل الرسمیة فى فترات متباعدة ، أو رفع 

  . غة إلیھالصوت عند مخاطبة الرئیس ، أو رفض التوقیع على عقوبة الإنذار المبل

وعلى العكس إذا ارتكب العامل خطأ جسیماً ، أو تعددت أخطاء العامل، 

ولا یمكن الاعتراض على فصل العامل بعدم تعدد العقوبة ، ذلك أن الفصل یرجع 

  .إلى تعدد الأخطاء وھو أمر یختلف عن كل خطأ على حدة 

غیاب وتطبیقاً لذلك قضى بانتفاء التعسف إذا فصل العامل بسبب كثرة ال

  ،  دون إذن ، أو كثرة التأخر عن المواعید ، أو بسبب ضعف وقلة إنتاج العامل
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أو قیامھ بتحریض باقى العمال على ترك العمل ، وبث روح العداوة بین العمال 

  . وصاحب العمل

ویجوز لصاحب العمل من باب أولى فصل العامل ، إذا صدر من العامل 

 ، إذ إن كلا منھا تمثل ٦٩ا فى المادة فعل داخل ضمن الحالات المنصوص علیھ

مبرراً كافیاً للإنھاء ، كما لو أفشى العامل أسرار العمل ، أو ارتكب خطأ نتج عنھ 

  . ضرر مادى جسیم برب العمل

  :إذا قصد رب العمل من الفصل تحقیق مصلحة غیر مشروعة ) ٣(

 ، أو مذھبھ ویعتبر الفصل تعسفیاً إذا كان راجعاً إلى عقیدة العامل الدینیة

  . السیاسي ، أو نشاطھ النقابى

ولكن لو باشر العامل نشاطاً سیاسیاً یحظره القانون ، فإن إنھاء صاحب 

  . العمل للعقد لا یكون تعسفیاً

ویعتبر من قبیل المصلحة غیر المشروعة فصل العمال حتى لا یصل عدد 

 على عاتق صاحب الباقین إلى الحد الذى یعتد بھ القانون لفرض التزامات معینة

  . العمل ، كما ھو مقرر بالنسبة لالتزامات رب العمل الخاصة برعایة العمال طبیاً

  :جزاء الإنھاء التعسفى : خامسا 

  :طبیعة المسئولیة المترتبة على إنھاء العقد تعسفیاً ) ١(

وفى رأینا أن العاقد الذى ینھى العقد غیر محدد المدة تعسفیاً یكون مسئولا 

تقصیریة ، لأن المسئولیة العقدیة لا تتحقق إلا إذا ظل العقد قائماً ، أما بعد مسئولیة 

انقضاء العقد بإنھائھ من قبل أحد العاقدین ، فلن یوجد عقد تنبنى على أساسھ 

المسئولیة العقدیة ، فالتعویض عن إبطال العقد أو بطلانھ یتأسس دائماً على 

  .المسئولیة التقصیریة 
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ى على دعوى التعویض عن الإنھاء التعسفى التقادم ومع ذلك فإنھ تسر

 مدنى ذلك أن الدعاوى الناشئة عن عقد ٦٩٨الحولى المنصوص علیھ فى المادة 

العمل ، یقصد بھا تلك الدعاوى التى تتصل بعقد عمل ، یستوى فى ذلك أن یكون 

فى عقد العمل قائماً ، أو انقضى بالفعل ، ویدخل ذلك دعوى التعویض عن التعسف 

الإنھاء ، وھذه المادة التى حددت مدة التقادم بالنسبة لھذه الدعاوى ، فإنھا لم تتكلم 

  عن الأساس القانونى للدعوى المرفوعة ، فقد تنبنى الدعوى على المسئولیة العقدیة 

أو المسئولیة التقصیریة ، ولا یمنع ذلك من اعتبار الدعوى ناشئة عن عقد العمل ، 

حوال تتحقق الحكمة من سریان ھذا التقادم القصیر ، وھى إذ إنھ فى جمیع الأ

الإسراع بتصفیة المراكز القانونیة لطرفى عقد العمل ، حتى یمكن حصر كل نزاع 

  .یمكن أن یثور بینھما ، قبل مضى عام من وقت انتھاء العقد 

  :مدى التعویض الذى یلزم بھ طرف العقد الذى أنھى العقد تعسفیاً ) ٢(

ة العمالیة بطلب التعویض عن الإنھ اء غی ر المب رر ، وذل ك      تختص المحكم 

 ال ذى ق ضى   ٢٠٠٨ین ایر  ١٣بمقتضى حكم المحكم ة الدس توریة العلی ا ال صادر ف ى          

 بم  ا ت  ضمنتھ م  ن ت  شكیل اللجن  ة الخماس  یة     ٧٢ ، ٧١ ، ٧٠بع  دم دس  توریة الم  واد   

  . والطعن على قراراتھا 

لى قواعد الم سئولیة التق صیریة   ویسال العاقد الذى أنھى العقد تعسفیاً بناء ع        

كما سبق أن قلن ا ، ویترت ب عل ى ذل ك تطبی ق أحك ام الم سئولیة التق صیریة ، فی سأل                  

العاق   د ع   ن ال   ضرر المتوق   ع وغی   ر المتوق   ع ، ث   م إن الطبیع   ة الآم   رة للم   سئولیة    

  التق   صیریة ، وتعلقھ   ا بالنظ   ام الع   ام ، یمتن   ع معھ   ا الاتف   اق عل   ى التخفی   ف م   ن         

  . المسئولیة 
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والتنفیذ العینى كجزاء للإنھاء التعسفى للعقد أمر غیر مستساغ ، ف لا یج وز     

إجب  ار العام  ل ال  ذى ت  رك عمل  ھ عل  ى الع  ودة إلی  ھ م  رة أخ  رى ، أو إرغ  ام ص  احب    

العمل على أن یستخدم ع املا س بق ل ھ ف صلھ ، فمث ل ھ ذا الأم ر یتن افى م ع الحری ة                 

اون بین العامل وصاحب العم ل  الشخصیة ، ومصلحة العمل ، إذ إنھ لا أمل فى التع    

إذا أجبر أحدھما على إعادة الارتباط بالعقد ، ثم إن عودة العامل المفصول من شأنھ 

أن یم س بھیب ة ص احب العم ل وس لطتھ عل ى عمال ھ ، ل ذلك فإن ھ م ن المق رر الحك م             

بتع  ویض نق  دى ، فیم  ا ع  دا حال  ة اس  تثنائیة واح  دة ن  ص علیھ  ا الم  شرع ف  ى الم  ادة      

علق بفصل العام ل ب سبب ن شاطھ النق ابى ، فأج از للقاض ى أن یحك م            عمل ، تت  ٧١/٧

  . بالتنفیذ العینى بإعادة العامل المفصول إلى عملھ

ولا یتقید القاضى فى حكم ھ ب التعویض النق دي إلا بالمب ادئ العام ة ال واردة               

ما لحق ال دائن م ن خ سارة    "  مدنى التى تقضى بأن التعویض یشمل ٢٢١فى المادة   

  م  ن ك  سب ، ب  شرط أن یك  ون ھ  ذا نتیج  ة طبیعی  ة لع  دم الوف  اء ب  الالتزام        وم  ا فات  ھ  

أو للت  أخر ف  ى الوف  اء ب  ھ ، ویعتب  ر ال  ضرر نتیج  ة طبیعی  ة إذا ل  م یك  ن ف  ى اس  تطاعة   

  " .الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول 

 عمل فى حالة ثبوت الإنھاء غیر المبرر من ١٢٢/٢وقد قررت المادة 

حد الأدنى للتعویض یتحدد بأجر شھرین من الأجر جانب صاحب العمل ، فإن ال

الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا یجوز بالتالى الحكم بتعویض یقل عن 

ھذا الحدّ ، وینحصر ھذا الحكم فى الفرض المنصوص علیھ الخاص بإنھاء صاحب 

  .غیر مبرر العمل لعقد العامل بغیر مبرر ، ولا یمتد بالتالى عند إنھاء العامل للعقد ب
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 المبحث الثانى

  آثار انتھاء عقد العمل 
   

  : تمھـیــــــد 

سبق أن درسنا بعض الآثار القانونیة المترتبة على انتھاء عقد العمل ، 

وذلك حینما تكلمنا عن أسباب انتھاء العقد ، فعالجنا حق التعویض فى حالات 

رفین للعقد إنھاء مبتسراً قبل الإنھاء غیر المشروع للعقد محدد المدة بإنھاء أحد الط

نھایة مدتھ ، وبالنسبة للعقد غیر محدد المدة عرضنا أحكام التعویض لعدم مراعاة 

  .میعاد الإخطار ، ثم التعویض عن الإنھاء التعسفى 

وقد درسنا عن شھادة الخدمة وذلك باعتبار أنھا تمثل التزاماً على عاتق 

  .لعقد صاحب العمل یمنحھا للعامل عند انتھاء ا

یبقى علینا أن نعین الضمانات التى قررھا قانون العامل للعامل فى حالة 

الإنھاء غیر المشروع للعقد ، ثم حق العامل فى مكافأة نھایة الخدمة ، وأخیراً 

  .التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل 
  

 المطلب الأول

  نھاء غیر المشروع المقررة للعامل ضمانات الإ
   

ر المشرع ضمانات فى حالة الإنھاء غیر المشروع للعقد ، ویتحدد ذلك قر

  .فى  وقف تنفیذ الفصل ، وإعادة العامل إلى عملھ إذا كان فصلھ لأسباب نقابیة 
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  ) : وقت تنفیذ الفصل ( التعویض المؤقت : أولا 
  : الھدف من التعویض المؤقت أو وقف تنفیذ الفصل ونطاقھ -

ر الفصل من عملھ بصورة غیر مشروعة ، فیفقد قد یتعرض العامل لخط

أجره الذى یعتمد علیھ كمورد لرزقھ ، وقد یخفق فى العثور على عمل مناسب فى 

وقت قریب ، فیظل متعطلا ، ولن یجد فى القضاء الحل العاجل لمشكلتھ إذا اقتضت 

  .ظروف الدعوى التأخیر فى الحكم بالتعویض 

یتھدد العامل، فأضاف بالقانون رقم وقد راعى المشرع ھذا الخطر الذى 

 ھى ١٩٥٢ ، مادة جدیدة إلى قانون عقد العمل الفردى لسنة ١٩٥٣ لسنة ١٦٥

 مكرر ، استحدث فیھا نظام وقف التنفیذ ، بحیث یصرف للعامل ما یعادل ٣٩المادة 

أجره من تاریخ فصلھ إلى حین الفصل من محكمة الموضوع فى طلب التعویض ، 

 ١٣٧ ، ١٩٥٩ لسنة ٩١لنظام كل من تقنینى العمل السابقین رقم  وقد تمسك بھذا ا

 ، وظل ھذا النظام قائماً فى قانون العمل الجدید بناء على المادة ١٩٨١لسنة 

  ) .التعویض المؤقت ( ، وأطلق علیھ تعبیر ٧١/٥

وبناءً على أن حكم المحكمة الدستوریة العلیا قد حدد عدم دستوریة المواد 

فیما تضمنتھ من تشكیل اللجنة الخماسیة والطعن على قراراتھا ،  ٧٢ ، ٧١ ، ٧٠

 ، ویدخل فى ذلك حقھ ٧١فإنھ لا تتأثر حقوق العامل المنصوص علیھا فى المادة 

فى التعویض المؤقت الوارد فى فقرتھا السادسة ، حیث یسند الاختصاص بشأنھ 

  . إلى المحكمة العمالیة 

لعمل محددة المدة وغیر محددة المدة ، ویسرى ھذا النظام بالنسبة لعقود ا

لأن الحكمة التى استھدفھا المشرع من نظام التعویض المؤقت أو وقف تنفیذ الفصل 

  .متوافرة فى العقود محددة المدة والعقود غیر محددة المدة 
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  : إجراءات طلب وقف تنفیذ الفصل -

 بعد تختص المحكمة العمالیة بالنظر فى طلب العامل بالتعویض المؤقت

 عمل ٧١الحكم الخاص بعدم دستوریة تشكیل اللجنة الخماسیة المحدد فى المادة 

   .٢٠٠٨ ینایر ١٣والصادر فى 

  : الحكم فى طلب وقف التنفیذ -

یكون قرار المحكمة العمالیة واجب النفاذ فوراً ، ولو طعن فیھ بالاستئناف 

الدستوریة لا تمتد إلى إعمالاً لحكم المحكمة الدستوریة العلیا الذى نرى أن عدم 

   .٦ /٧١حقوق العامل الخاصة بالتعویض المؤقت الواردة فى المادة 

وعلى خلاف حكم قانون العمل السابق الذى حدّد قیمة التعویض المؤقت 

، فإن قانون )  من قانون العمل الملغى ٦٦/٣م ( بما یعادل أجره من تاریخ فصلھ 

ن ، ولا یعتبر ذلك أجراً ، ولا تسرى علیھ العمل لم یقید التعویض المؤقت بحد معی

  .بالتالى الحمایة القانونیة للأجور 

والحكم بالتعویض المؤقت أو وقف تنفیذ الفصل لا یعطى للعامل حقوقا 

جدیدة عن الإنھاء غیر المشروع ، فلا یتضمن الحكم بوقف تنفیذ الفصل إبقاء عقد 

  .العمل مؤقتا وإعادة العامل إلى عملھ 

لمبالغ التى یكون العامل قد استوفاھا تنفیذاً لقرار المحكمة بوقف وتخصم ا

التنفیذ من مبلغ التعویض الذى قد یحكم بھ أو من أیة مبالغ أخرى مستحقة لھ لدى 

 التى نرى أن الحكم بعدم الدستوریة ٦ /٧١صاحب العمل ، وذلك بناءً على المادة 

تصل بتشكیل اللجنة الخماسیة أو لم یشملھا نظراً لتعلقھا بحق مقرر للعامل لا ی

  . بالطعن فى قراراتھا 
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  : إعادة العامل المفصول لأسباب نقابیة : ثانیا 

القاعدة فى الإنھاء غیر المشروع لعقد العمل ، ھو التعویض النقدى ، ذلك 

أن التنفیذ العینى بإعادة العامل المفصول یتنافى مع الحریة الشخصیة ومصلحة 

ل فى التعاون بین صاحب العمل والعامل الذى یفرض علیھ ، العمل ، حیث لا أم

بالإضافة إلى أن عودة العامل المفصول من شأنھ إضعاف ھیبة صاحب العمل 

وسلطتھ على عمالھ ، ولم یستثن المشرع من ھذه القاعدة سوى حالة واحدة نصت 

  من تقنین العمل ، حیث أجازت للجنة الخماسیة المنصوص٧١/٧علیھا المادة 

أن تقضى بإعادة العامل المفصول إلى عملھ إذا كان "  عمل ٧١علیھا فى المادة 

  " .فصلھ بسبب نشاطھ النقابى 

وبناءً على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة 

 قد انحصر فیما تضمنتھ من تشكیل اللجنة والطعن على قراراتھا فإنھ ٧١المادة 

صول الحق فى إعادتھ لعملھ إذا كان فصلھ لأسباب نقابیة استناداً یظل للعامل المف

إلى الفقرة السابعة الواردة فى ھذه المادة ، حیث ینعقد الاختصاص فى ھذا الشأن 

  .للمحكمة العمالیة 

ولا یجوز للمحكمة العمالیة أن تعید العامل المفصول إلا إذا تبین لھا أن 

ل ذلك فصل العامل بسبب تقدمھ بطلبات سبب فصلھ ھو نشاطھ النقابى ، ومثا

مشروعة إلى رب العمل ، وتمسكھ برئاسة النقابة العامة ورفضھ الانضمام لنقابة 

المصنع ، أو فصل العامل بسبب جمعھ اشتراكات النقابة العامة من العمال ، وعلى 

العكس لا یجوز إعادة العامل الذى یقوم بنشاط نقابى غیر مشروع كتحریض 

  .زملائھالعامل ل

ویستھدف المشرع من ھذا الحكم ضمان حریة العمل النقابى المشروع وقد 

لا یكفى التعویض النقدى لتحقیق ھذا الھدف ، إذ قد یفضل صاحب العمل التخلص 
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من العمال النقابیین ، غیر عابئ بما قد یحكم علیھ من تعویض نقدى أو غرامة 

  . مالیة

ة ھو أمر وجوبى للمحكمة العمالیة ، وإعادة العامل المفصول لأسباب نقابی

  .إذا اتضح لھا أن الفصل كان لأسباب نقابیة 

وتقضى القواعد العامة فى الإثبات أن عبء الإنھاء غیر المشرع یقع على 

عاتق المدعى ، وقد خرج المشرع على حكم القواعد العامة فى ھذا الفرض ، 

نقابیة ، دون أن یلزم بإثبات فیكفى العامل مجرد الادعاء بأن فصلھ یرجع لأسباب 

ویكون عبء إثبات أن الفصل لم یكن لذلك السبب على عاتق " صحة ادعائھ ، 

  " .صاحب العمل 

والحكم الصادر بإعادة العامل المفصول إلى عملھ یتضمن إلغاء بقوة 

القانون لقرار الفصـل الذى أصدره صاحب العمل ، ویترتب على ذلك استمرار 

ى ، وما یستتبع ذلك من اعتبار خدمة العامل متصلة ، ویدخل فیھا بقاء العقد الأصل

الفترة من وقت الفصل لحین عودتھ ، ویستحق العامل أجراً علیھا ، بناء على أن 

  ) . مدنى ٥٩٢م ( منعھ من العمل كان بسبب راجع إلى رب العمل 
  

 المطلب الثانى

  مكافأة نھایة الخدمة
   

  : مة فى التشریعات المختلفةنظام مكافأة مدة الخد: أولا 

تستوجب العدالة أن یدفع صاحب العمل مكافأة للعامل ، عند نھایة عقده 

تقدیراً لمدة خدمتھ ، فالعامل الذى ساھم بخدمتھ الطویلة فى استمرار المنشأة 

وتوسعھا یكون جدیراً بمكافأة تزید قیمتھا كلما طالت مدة خدمتھ ، وخاصة أن 
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ون تعسف قد یضعف فرصتھ فى الحصول على عمل آخر بعد انتھاء عقده ، ولو بد

  .ان أمضى مدة طویلة فى خدمة صاحب العمل ، أفنى فیھا شبابھ وضعفت صحتھ 

وبناء على القانون الجدید تتولى الھیئة العامة للتأمین والمعاشات صرف 

معاش شھرى للعامل الذى انقضت مدة خدمتھ ، وینقضى التزام صاحب العمل 

من الأجور  % ١٥افأة مدة الخدمة مقابل الحصة التى یلتزم بھا بواقع بأداء مك

  ) . تأمین اجتماعى ١٧م ( الشھریة لعمالھ 

ولم یقض قانون التأمین الاجتماعى على الأھمیة العملیة لمكافأة مدة الخدمة 

  :وذلك لأربعة أسباب 

لتأمین ،  یشترط قانون التأمین الاجتماعى مدة معینة للاشتراك فى ا:الأول 

فإذا لم تستكمل ھذه المدة ، استحق تعویضاً عن مدة اشتراكھ الفعلیة ، ومكافأة مدة 

  .الخدمة عن المدة السابقة لاشتراكھ 

إن مكافأة مدة الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمینات : الثانى 

ھا الاجتماعیة ، تدخل ضمن أموال تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة ، ویؤدی

صاحب العمل للھیئة المختصة عند انتھاء خدمة العامل ، وذلك لحساب المدة 

  .السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمینات الاجتماعیة أو التأمین والمعاشات 

 من قانون العمل الجدید یستحق العامل عن مدة ١٢٦ وفقاً للمادة :الثالث 

قوق عن ھذه المدة بناء على قانون عملھ بعد سن الستین مكافأة ، إذا لم یكن لھ ح

التأمین الاجتماعى ، كما یستحق العامل المتدرج ھذه المكافأة عن مدة خدمتھ 

  .السابقة على سن الثامنة عشرة 

 یلتزم صاحب العمل عند إنھاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة وفقاً :الرابع 

عامل الذى أنھى  عمل أن یؤدى لل٢٠٠ -  ١٩٦للإجراءات المبنیة فى المواد من 
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عقدة مكافأة تعادل الأجر الشھرى الشامل عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى 

  ) . عمل ٣ /٢٠١م ( من سنوات الخدمة وشھر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك 

  :قواعد تحدید مكافأة الخدمة : ثانیا 

بالنسبة للعمال المستحقین المكاف أة ع ن م دة العم ل بع د س ن ال ستین ، وع ن            

 الخدم  ة ال سابقة عل  ى س ن الثامن  ة ع شرة ، فتح  سب المكاف أة بواق  ع أج ر ن  صف      م دة 

ش  ھر ع  ن ك  ل س  نة م  ن ال  سنوات الخم  س الأول  ى ، وأج  ر ش  ھر ع  ن ك  ل س  نة م  ن     

  ) . عمل ١٢٦م ( السنوات الخمس التالیة 

وتحتسب نسبة من المكاف أة ع ن ال سنة غی ر المكتمل ة بم ا یتناس ب م ع الم دة             

  .ن ھذه السنة التى أمضاھا فى الخدمة ع

والقاعدة أنھ یعتد بآخر أجر شھرى استحقھ العامل عند انتھاء عق د العم ل ،           

ومن الطبیعى أن یزید ھذا الأجر عم ا ك ان یتلق اه ف ى فت رات س ابقة ، ویترت ب عل ى           

ارتف  اع الأج  ر المتخ  ذ أساس  اً لاحت  ساب مكاف  أة م  دة الخدم  ة ، زی  ادة قیم  ة المكاف  أة       

  .بالتبعیة 

 كل م ا یح صل علی ھ العام ل ب سبب أداء خدمات ھ ل صاحب        ویدخل فى الأجر 

العمل ، فھو لا یقتصر على المبلغ الثابت الذى یأخذ تسمیة الأجر ، بل یتسع لی شمل        

مبالغ أخرى یتقاضاھا من صاحب العمل أو من العملاء كالعمالة ، والن سب المئوی ة        

ة ، والمنح   ة ،  لم   ستخدمى المح   لات التجاری   ة ، والامتی   ازات العینی   ة ، والمكاف   أ     

والوھبة ، ونصیب العامل فى ربح المنشأة إذا حدد أجره بنسبة مئویة من الأرب اح ،       

والعلاوة والبدل الذى لا یقابل نفقات فعلیة ، أما بالنسبة لمكاف أة العام ل ع ن س اعات         

العمل الإضافیة ، فإنھ ا لا تعتب ر أج راً إلا إذا ت وافرت لھ ا ص فة الاس تمرار ، یكف ى             

  .واستقرارھا ، مما یخرجھا عن دائرة التقدیر الشخصى لصاحب العمل لثباتھا 
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 المطلب الثالث

  تقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل
   

  :نص المشرع على مدة تقادم ولیس مدة سقوط : أولا 

لم یتضمـن تقنین العمل أحكاماً خاصة بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد 

 ھو الذى ٦٩٨رد فى القانون المدنى فى المادة العمل ، لذلك فإن النص الخاص الوا

یحكم عقود العمل جمیعاً ، باعتبار أن القانون المدنى یعتبر الشریعة العامة لفروع 

  .القانون الخاص ، بحیث یطبق حكمھ فى حالة النقص التشریعى لھذه الفروع

  : مدنى على ما یأتى ٦٩٨وقد نصت المادة 

ئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من  تسقط بالتقادم الدعاوى الناش-١

وقت انتھاء العقد ، إلا فیما یتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئویة 

فى جملة الإیراد ، فإن المدة فیھا لا تبدأ إلا من الوقت الذى یسلم فیھ رب العمل إلى 

  .العامل بیاناً بما یستحقھ بحسب آخر جرد 

ادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتھاك حرمة  ولا یسرى ھذا التق-٢

الأسرار التجاریة أو بتنفیذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام ھذه 

  .الأسرار 

  :الأساس القانونى للتقادم : ثانیا 

لا یقوم ھذا التقادم الحولى على قرینة الوفاء ، ومما یؤید ذلك أن قانون 

ت بالكتابة ، وأن المتعاقدین یحرصان عادة على العمل قد حرص على جعل الإثبا

  . الحصول على الأدلة التى تثبت الوفاء بالحقوق الناشئة عن عقد العمل
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التعجیل بتصفیة " والواقع أن المشرع یھدف من ھذا التقادم القصیر 

، ) أو العامل ( المراكز القانونیة المترتبة على عقد العمل حتى لا یبقى رب العمل 

الفصل فى الدعاوى الناشئة عن ( بالتقاضى ، فضلاً عن أن ) مدة طویلة  ( مھدداً

كثیراً ما یستوجب تحقیق عناصر الدعوى وھو أمر ینبغى المبادرة بھ ) عقد العمل 

  . "قبل أن یتباعد الوقت 

وتترتب نتیجتان على استبعاد قرینة الوفاء كأساس للتقادم الحولى 

  :نى  مد٦٩٨المنصوص علیھ فى المادة 

 إنھ لا محل لتوجیھ یمین الاستیثاق ، حیث إن أھمیتھا تبدو فى التقادم -١

الحولى الذي یقوم على قرینة الوفاء ، لكى یستوثق القاضى من تمام الوفاء بمضى 

  . السنة

 إن انقطاع التقادم بإقرار المدین لا یؤثر فى المدة الجدیدة المحتسبة بعد -٢

 المدة الجدیدة سنة واحدة ، خلافاً للتقادم الحولى الذى انتھاء أثر الانقطاع ، فتكون

یؤسس على قرینة الوفاء ، حیث یترتب على انقطاعھ بإقرار المدین أن یحول إلى 

  ) . مدنى ٢ /٣٨٥م ( تقادم طویل یتحدد بخمس عشرة سنة 

  :الدعاوى الخاضعة للتقادم السنوى : ثالثا 

   الح   ولى ت    سرى عل    ى   م   دنى عل    ى أن م   دة التق    ادم  ٦٩٨ن   صت الم    ادة  

، ویقصد بذلك دعاوى المطالبة بحقوق مستمدة " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل    " 

م  ن ق  انون العم  ل ، ودع  اوى التع  ویض ع  ن الم  سئولیة المترتب  ة عل  ى انتھ  اك ھ  ذه     

  .الحقوق والمسئولیة عن الانتھاء غیر المشروع للعقد 

  :ل  دعاوى المطالبة بحقوق مستمدة من قانون العم)١(

  .وتنشأ ھذه الحقوق إما بمناسبة تنفیذ العقد أو عند انقضائھ 
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  : حقوق تنشأ أثناء مدة العقد -١

  :ومن أمثلة ھذه الدعاوى 

وتخضع ھذه الدعوى ، طالما ظل العقد قائماً ، :  دعوى المطالبة بالأجر -

 مدنى والخاص بالحقوق الدوریة ٣٧٥للتقادم الخمسى المنصوص علیھ فى المادة 

أ /٦٩٨ب ، وتطبق المادة  / ٣٧٨لمتجددة ، والتقادم الحولى الذى قررتھ المادة ا

، حتى ولو لم تكن قد توافرت  مدنى على دعاوى الأجور ، عند انتھاء عقد العمل

  .ب مدنى  / ٣٧٨ أو ٣٧٥شروط التقادم المنصوص علیھ فى المادتین 

ل العرضیة  دعوى صاحب العمل بالمطالبة بحقوقھ على مخترعات العم-

  .واختراعات الخدمة 

  :حقوق تنشأ عند انقضاء العقد  -٢

  .  دعوى العامل بالمطالبة بمكافأة مدة الخدمة -

  .  دعوى العامل بالمطالبة بشھادة الخدمة -

  : دعاوى المسئولیة عن الإنھاء غیر المشروع للعقد )٢(

  .  دعاوى التعویض عن الإنھاء المبتسر للعقد محدد المدة -

 دعاوى التعویض عن عدم مراعاة مھلة الإخطار فى عقود العمل غیر  -

  .محدد المدة 

 دعوى التعویض عن الأضرار المترتبة عن الإنھاء التعسفى للعقد غیر -

محدد المدة ، وھذه الدعوى وإن كانت تؤسس على المسئولیة التقصیریة ، ولكنھا 

  . ناشئة عنھ مع ذلك تنشأ نتیجة لإنھاء العقد ، وتعتبر بالتالى

الدعاوى المتعلقة بانتھاك " وقد استثنى المشرع من ھذا التقادم الحولى 

حرمة الأسرار التجاریة أو تنفیذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام 
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، فتتقادم ھذه الدعاوى بمضى خمس عشرة )  مدنى ٢ /٦٩٨م " ( ھذه الأسرار 

 مدنى ، والحكمة من ھذا الاستثناء ٣٧٤ المادة سنة ، وفقاً للمبدأ العام الذى تضمنتھ

ترجع إلى الأھمیة الحیویة لھذا الالتزام بالنسبة لصاحب العمل ، مما یعرضھ 

  . لضرر جسیم إذا أخل بھ العامل

والالتــزام بعدم إفشاء أسرار صاحب العمل یعتبر من مقتضیات حسن 

نھ یجب على العامل أن أ: "  مدنى فقررت ٦٨٥/٢النیة ، وقد نصت علیھ المادة 

  " .یحتفظ بأسرار العمل الصناعیة والتجاریة حتى بعد انقضاء العقد 

وقد خص المشرع بالذكر فى ھذه المادة أسرار العمل الصناعیة والتجاریة 

لأھمیتھا العملیة ، ولكن یجب التسلیم بان الاحتفاظ بأسرار العمل یمتد إلى كافة 

  .مد من حسن النیة الأعمال ، لأن ھذا الالتزام یست

وعلى ذلك تسرى مدة التقادم الطویل لیس فقط بالنسبة لإفشاء العامل 

 مدنى ، وإنما تطبق أیضاً على ٦٩٨/٢لأسراره التجاریة ، كما ورد فى المادة 

 ، حیث إن الحكمة متحققة بالنسبة لكافة أسرار العمل ، إذ ىأسرار العمل الأخر

تصیب صاحب العمل ، ولیس ھناك ما یمنع یترتب على انتھاكھا أضرار جسیمة 

من ھذا القیاس ، نظراً لان مدة التقادم الحولى تمثل استثناء ، أما مدة التقادم الطویل 

  .فتتضمن المبدأ العام لتقادم الدعاوى ، مما یسمح بالتفسیر الواسع لاتساع نطاقھ 

رى وقد یتضمن عقد العمل نصوصاً ترمى إلى احترام ھذه الأسرار ، ویس

، ویعتبر العامل )  مدني ٦٩٨/٢م ( على الدعاوى المتعلقة بھا مدة التقادم الطویل 

مخلا بھذه الأسرار إذا استعملھا لصالح نفسھ ، فى حالة التزامھ بعدم المنافسة بناء 

العمل الموكول إلیھ یسمح لھ بمعرفة " على نصوص العقد ، شریطة أن یكون 

، فإذا نشأ ) ٦٨٦/١م " (  أسرار أعمالھ عملاء رب العمل أو بالإطلاع على
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الالتزام بعدم المنافسة صحیحاً ، فإن حق صاحب العمل عند الإخلال بھذا الالتزام 

  .  مدنى٦٩٨/٢لن یسقط إلا بالتقادم الطویل ، إعمالا للمادة 

  :احتساب مدة التقادم : رابعا 

لى ابتداء  مدنى على احتساب مدة التقادم الحو٦٩٨نص المشرع فى المادة 

  .من وقت انتھاء العقد 

فیما یتعلق بالعمالة " وقد تضمن المشرع استثناء على ھذه القاعدة 

والمشاركة فى الأرباح ، والنسب المئویة فى جملة الإیراد ، فإن المدة فیھا لا تبدأ 

إلا من الوقت الذى یسلم فیھ رب العمل إلى العامل بیاناً بما یستحقھ بحسب آخر 

، والحكمة من ھذا الاستثناء ھى أن العامل لن یتمكن )  مدنى ١ /٦٩٨ م" ( أجر 

من تحدید مثل ھذه الحقوق ، قبل أن یبینھا لھ صاحب العمل بناء على الجرد ، ولا 

  .یستطیع بالتالى المطالبة بھا قبل ھذا البیان 

وتعتبر مخترعات الخدمة من حقوق صاحب العمل ، إذا اتصلت بنشاطھ ، 

  .ھا عامل مكلف بالبحث والاختراع واھتدى إلی

وقد خشى المشرع أن یترك العامل عملھ قبل تسجیل براءة الاختراع ، 

لیحرم صاحب العمل من حقوقھ على الاختراعات التى یتوصل إلیھا ، فنص فى 

الطلب المقدم من العامل : " المادة التاسعة من قانون براءات الاختراع على أن 

تراع فى خلال سنة من تاریخ تركھ المنشأة یعتبر كأنھ للحصول على براءة الاخ

قدم فى خلال تنفیذ أو قیام رابطة العمل والاستخدام ، ویكون لرب العمل جمیع 

  " .الحقوق المقررة لھ 

ووفقاً لھذا النص فإن مدة تقادم دعوى صاحب العمل  بالمطالبة بحقھ فى 

من العامل للحصول على براءة اختراع الخدمة لن یبدأ إلا من وقت الطلب المقدم 
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الاختراع ، لأن صاحب العمل لن یتمكن من معرفة حقھ على ھذا الاختراع إلا إذا 

تقدم العامل بطلب البراءة خلال سنة من تاریخ تركھ للمنشأة ، فیفترض أنھ قد 

  .توصل إلیھ أثناء تنفیذ عقد العمل 

تزامھ بعدم المنافسة ، وبالنسبة لإفشاء العامل لأسرار العمل أو الإخلال بال

  .فإن مدة التقادم الطویل تسرى ابتداء من وقت علم صاحب العمل بھذا الإخلال 

  :انقطاع التقادم ووقفھ : خامسا 

ینقطع التقادم ، وفقاً للقواعد العامة ، بالمطالبة الفضائیة ، ولو رفعت 

ى یتقدم بھ الدعوى إلى محكمة غیر مختصة ، وبالتنبیھ ، وبالحجز ، وبالطلب الذ

الدائن بقبول حقھ فى تفلیس ، أو فى توزیع ، وبأى عمل یقوم بھ الدائن للتمسك 

بحقھ أثناء السیر فى إحدى الدعاوى ، وبإقرار المدین بحق الدائن إقرار صریحاً أو 

  ) . مدنى ١ /٣٨٤، ٣٨٣م ( ضمنیاً 

مطالبة ویوقف التقادم إذا وجد مانع مادى أو أدبى یتعذر معھ على الدائن ال

  ) . مدنى ٢ /٣٨٢م ( بحقھ 

 من التقنین المدنى على حالات توقف ٣٨٢/٢وقد نص المشرع فى المادة 

التقادم الذى تزید مدتھ على خمس سنوات ، حیث یكون الدائن ناقص الأھلیة أو 

  .غائباً ، أو محكوماً علیھ بعقوبة جنایة إذا لم یكن لھ نائب یمثلھ قانوناً 

وقف ھذه ،على التقادم الحولى للدعاوى الناشئة عن ولا تسرى حالات ال

عقد العمل ، ولكنھا تطبق على الدعاوى التى تسقط بالتقادم الطویل المتعلقة بانتھاك 

حرمة أسرار العمل ، أو بتنفیذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام 

  .ھذه الأسرار 
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 القســــــم الثــانى 

 علاقات العمل الجماعیة 
   

وضع المشرع تنظیماً قانونیاً آمراً یحمى بمقتضاه العامل عند إبرامھ عقد 

العمل مع صاحب العمل ، وكان الھدف من ذلك ھو حمایة العامل إزاء القوة 

الاقتصادیة لصاحب العمل ومع ذلك فإن الاقتصار على ھذه الحمایة لن یؤدى إلى 

، وإن كانوا فى بعض الأحیان تحقیق الھدف المقصود منھا ، إذ إن أصحاب العمل 

یتنافسون ، إلا أنھم فى معظم الوقت ، یتفاھمون على ما یجلب لھم المصلحة  

المشتركة ، ویدخل فى ذلك توحید نظم تعاملھم مع العمال بحیث یمكنھم فرض 

أفضل الشروط لمصلحتھم فى عقود العمال فى حدود التنظیم القانونى الآمر لعقد 

  .العمل الفردى 

 ذلك فقد أصبح لزاماً على العمال أن یواجھوا أصحاب العمل وعلى

بصورة جماعیة ، تتوازن مع القوة الجماعیة لأصحاب العمل ، ولم یغفل المشرع 

ھذه الحقائق ، فعمد إلى تنظیم علاقات العمل الجماعیة ، ویدخل فى ذلك نقابات 

  .عیة العمال ، وعقد العمل الجماعى ، وأخیراً منازعات العمل الجما

النقابة ھى جمعیة تنشأ بمقتضى اتفاق بین مجموعة أفراد ینتمون إلى مھنة 

معینة على القیام دائماً وبانتظام بحمایة مصالح أفراد المھنة ، ورفع كفایتھم 

الإنتاجیة ، ورفع مستواھم المادى والثقافى والاجتماعى ، ویكون لھذه الجمعیة 

  .الحق فى تمثیل المھنة والدفاع عنھا 

  .  وسندرج فى فصلین اتفاقیة العمل الجماعیة ومنازعات العمل الجماعیة 
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  ول الفصل الأ

  اتفاقـیـــة العـمـــل الجماعـیة
   

  : تعریف اتفاقیة العمل الجماعیة 

اتفاق ینظم "  عمل اتفاقیة العمل الجماعیة بأنھا ١٥٢: عرفت المادة 

نظمة أو أكثر من المنظمات شروط وظروف العمل وأحكام التشغیل ویبرم بین م

النقابیة العمالیة وبین صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو 

  " .أكثر من منظماتھم 

  :ویتضح من ھذا التعریف الخصائص الآتیة لعقد العمل الجماعى 

  : الصفة الجماعیة لأطراف العقد -١

یشترط أن یكونوا وھذه الصفة الجماعیة إلزامیة بالنسبة للعمال ، حیث 

ممثلین فى العقد بواسطة منظمة نقابیة أو أكثر ، فلا یجوز للعامل أن یكون طرفاً 

  .فى العقد بصفتھ الشخصیة ، بعكس عقد العمل الفردى 

ولكن الصفة الجماعیة لیست إلزامیة بالنسبة لصاحب العمل ، فقد یتم 

م ، وقد یكون طرف الاتفاق بین أصحاب أعمال متعددین ، أو منظمات ممثلة لھ

  .العقد صاحب عمل واحد 

  : عدم التزام العمال بالقیام بعمل معین لمصلحة صاحب العمل -٢

فاتفاقیة العمل الجماعیة لا یلتزم العمال بمقتضاھا بالقیام بعمل معین 

لحساب صاحب العمل لقاء أجر ، بعكس عقد العمل الفردى ، إذ إن دوره یقتصر 

  یتعین إتباعھا عند الاتفاق على عقد عمل فردى ، بحیث على تحدید الشروط التى 
  

  .یعتبر باطلا أى اتفاق مخالف للشروط الواردة فى عقد العمل الجماعى 
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  المبحث الأول

  تكوین اتفاقـیـــة العـمـــل الجماعـیة
   

تسرى بشأن اتفاقیة العمل الجماعیة القواعد العامة بشأن شروط انعقاد 

  .علق بالرضا ، والمحل والسبب وصحة العقد ، فیما یت

  .وإلى جانب ذلك أضاف المشرع شروطاً موضوعیة وأخرى شكلیة 
  

  المطلب الأول

  الشروط الموضوعیة
   

  .وتتعلق ھذه الشروط الموضوعیة بطرفى العقد وبموضوعھ ومدتھ 
  

  : طرفا اتفاقیة العمل الجماعیة : أولا 
  :منظمة نقابیة ) الطرف الأول ( 

 قانون العمل على أن اتفاقیة العمل الجماعیة تبرم بین ١٥٢نصت المادة 

  .منظمة نقابیة أو أكثر 

 من قانون العمل ، لصحة انعقاد اتفاقیة العمل ١٥٣وتوجب المادة 

الجماعیة أن یوافق علیھ الأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابیة 

  .وماً من تاریخ توقیع الاتفاقیة المتعاقدة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثین ی

  :صاحب العمل ) الطرف الثانى ( 

لم یشترط القانون الشكل الجماعى ، فقد یكون الاتفاق مع صاحب عمل ، 

  .أو عدة أصحاب أعمال ، أو منظمة أو أكثر من منظماتھم 
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  :موضوع عقد العمل الجماعى : ثانیا 

 طرفیھ یعتبر إن تنظیم شروط وظروف العمل وأحكام التشغیل بین

  .موضوع عقد العمل الجماعى 

وقد وضع المشرع ، مع ذلك ، بعض القیود التى تحد من حریة أطراف 

  .العمل ، من حیث شروط العمل المنصوص علیھا فى العقد 

  :عدم جواز مخالفة الأحكام الواردة فى قانون العمل ) القید الأول ( 

العمل ، حیث نصت على أنھ  من قانون ١٥٤وقد ورد ھذا القید فى المادة 

  " .یقع باطلاً كل حكم یرد فى الاتفاقیة الجماعیة یكون مخالفا لأحكام القانون " 

وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن قانون العمل یتضمن الحد الأدنى من 

الحقوق التى منحھا المشرع للعمال ، وإذا كان من الجائز الاتفاق ، فى اتفاقیة 

 حقوق تزید عما قرره القانون ، ولكن الشرط یكون باطلا العمل الجماعیة ، على

  .حینما یھبط بحقوق العامل عن الحد الأدنى المقرر قى قانون العمل 

  :عدم مخالفة النظام العام أو أحكام القوانین واللوائح ) القید الثانى ( 

عمل ببطلان أحكام الاتفاقیة الجماعیة التى تخالف ١٥٤تقضى المادة 

  .عام أو الآداب العامة النظام ال

ولا شك أن القید الخاص بالنظام العام یوجب عدم الإخلال بالأمن أو 

الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادیة ، ونرى أن الشرط المخالف للنظام العام یكون 

باطلا حتى ولو تضمن فائدة أكثر للعامل ، طالما أن الاعتبارات السیاسیة أو 

  . العلیا للمجتمع ، تستوجب عدم الخروج علیھا الاقتصادیة أو الاجتماعیة
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   :مدة اتفاقیة العمل الجماعیة: ثالثا 

إن الظروف الاقتصادیة متغیرة بطبیعتھا ، وعلى ذلك فإن عقد العمل 

الجماعى الذى یراعى عند إبرامھ ظروف اقتصادیة معینة ، یصبح غیر متوافق مع 

  .على أحكام مختلفة الظروف عند تغیرھا ، ویقتضى الأمر الاتفاق 

وعلى ذلك فمن الطبیعى أن یتسم عقد العمل الجماعى بالتأقیت ، وقد نصت 

یكون إبرام الاتفاقیة الجماعیة : "  من قانون العمل بقولھا ١٥٥على ذلك المادة 

لمدة محددة لا تزید على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفیذ مشروع معین ، فإذا 

 الخیرة على ثلاث سنوات تعین على طرفى الاتفاقیة زادت المدة فى الحالة

التفاوض لتجدیدھا كل ثلاث سنوات فى ضوء ما یكون قد استجد من ظروف 

  " .اقتصادیة واجتماعیة 

ویستخلص من ذلك أن مدة سریان اتفاقیة العمل الجماعیة تتحدد بثلاث 

روع معین ، إذا سنوات ، على أنھ بالنسبة للاتفاقیة الجماعیة المبرمة لتنفیذ مش

ازدادت المدة على ثلاث سنوات ، جاز الاتفاق على التجدید كل ثلاث سنوات ، مع 

  .الأخذ فى الاعتبار بما استجد من ظروف اقتصادیة واجتماعیة 

 عمل یتعین على طرفى الاتفاقیة سلوك طریق المفاوضة ١٥٦ووفقاً للمادة 

ر ، فإذا انقضت المدة الأخیرة دون الجماعیة لتجدیدھا قبل انتھاء مدتھا بثلاثة أشھ

اتفاق على التجدید ، امتد العمل بالاتفاقیة مدة ثلاثة أشھر ، ویستمر التفاوض 

لتجدیدھا ، فإذا انقضى شھران دون التوصل إلى اتفاق كان لأى من طرفى الاتفاقیة 

عرض الأمر على الجھة الإداریة المختصة لاتخاذ ما یلزم نحو اتباع إجراءات 

  .اطة الوس

وفى ھذا الصدد ، فإن فشل الوساطة یجیز لأى طرف من الاتفاقیة مطالبة 

  .الجھة الإداریة عرض الأمر على التحكیم ، باعتبار أنھ یثیر منازعة عمل جماعیة
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  المطلب الثانى

  الشروط الشكلیة
  

لم یكتف المشرع المصرى برضاء أطراف العقد ، حیث فرض ، إلى 
 ، الغرض منھا منع المنازعات التى قد تثور حول جانب ذلك ، شروطاً شكلیة

مضمون العقد ، وإعلام الكافة من العمال المنتمین للنقابة بما یتضمنھ العقد من 
  .أحكام 

  .وعلى ذلك فقد أوجب المشرع الكتابة الإیداع والنشر والقید 

  : ة ــالكتــــــاب: أولا 

تفاقیة الجماعیة یجب أن تكون الا"  عمل على أنھ ١٥٣/١نصت المادة 
  " .مكتوبة باللغة العربیة 

وقد سار المشرع المصرى فى ذلك على نھج التشریعات الأجنبیة ، 
وخاصة القانون الفرنسي الذى یتطلب الكتابة كركن فى العقد ، بحیث أن انتفاءھا 

  .یؤدى إلى بطلانھ  

الكتابة ویترتب على ذلك أن اتفاقیة العمل الجماعیة من العقود الشكلیة ، و
  .لیست إذن للإثبات وإنما للانعقاد 

وعلى كل حال تكفى الكتابة ، دون اشتراط أوضاع خاصة لھا ، ویجوز 
بالتالى أن یأخذ عقد العمل الجماعى صورة العقد الرسمى ، أو العقد العرفى ، ولا 

  . یلزم التصدیق الرسمى على الإمضاءات

   : الإیداع والنشر والقید: انیا ث

تكون الاتفاقیة الجماعیة نافذة وملزمة "  عمل على أنھ ١٥٨دة تنص الما
لطرفیھا بعد إیداعھا لدى الجھة الإداریة المختصة ، ونشر ھذا الإیداع بالوقائع 

  .المصریة مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاقیة 
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وتتولى الجھة الإداریة المختصة قید الاتفاقیة خلال ثلاثین یوما من تاریخ 

  .دیھا ونشر القید وفقاً لأحكام الفقرة الأولى إیداعھا ل

ولھا خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقیة ورفض قیدھا وإخط ار   

طرف   ى الاتفاقی   ة ب   الاعتراض وال   رفض وأس   بابھ ، وذل   ك بكت   اب موص   ى علی   ھ       

  .ومصحوب بعلم الوصول 

  ر ف   إذا انق   ضت الم   دة الم   ذكورة ول   م تق   م الجھ   ة الإداری   ة بالقی   د والن   ش        

  " .أو الاعتراض وجب علیھا إجراء القید والنشر وفقاً للأحكام السابقة 
  

  المبحث الثانى

  آثار عقد العمل الجماعى
  

  

وسنتكلم أولا عن الأشخاص الخاضعین لشروط عقد العمل الجماعى ، 

وسنعرض ثانیاً لمدى الالتزام بشروط عقد العمل الجماعى ، وسنعالج ثالثاً أصحاب 

  . دعوى قضائیة عند الإخلال بشروط العقد الحق فى رفع

  المطلب الأول

  الأشخاص الخاضعون لشروط

   عقد العمل الجماعى

  

من الطبیعى أن عقد العمل الجماعى یحكم المتعاقدین الأصلیین ، اى 

  .المنظمة النقابیة وصاحب أو أصحاب العمل ، الذین اشتركوا فى إبرامھ 
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أیضاً فى مواجھة المنظمات النقابیة من وترتب الاتفاقیة الجماعیة آثارھا 

ناحیة وأصحاب العمل أو المنظمات الممثلة لھا ، وذلك إلى جانب المنضمین إلى 

ھذه الاتفاقیة ، بناء على اتفاق لاحق ، ولا یلزم موافقة المتعاقدین الأصلیین ، 

  ویشترط لصحة الإنضمام أن تكون الاتفاقیة قد تم نشرھا بالوقائع المصریة 

  ) . عمل ١٦٠م ( 

 من قانون العمل التأشیر بحصول الانضمام بسجل ١٦١وتوجب المادة 

القید ، ونشر ملخص للتأشیر فى الوقائع المصریة خلال خمسة عشر یوماً من 

  .تاریخ حصولھ 

وفضلا عن ذلك فإن اتفاقیة العمل الجماعیة تسرى على المنظمات النقابیة 

 ومن یحل محل أصحاب الأعمال المتعاقدین ، التى تحل محل المنظمات المتعاقدة ،

وذلك منعاً للتحایل بالتخلص من الشروط المتعاقد علیھا عن طریق حل النقابة 

المتعاقدة ، وتكوین نقابة أخرى ، تدعى أن الاتفاق السابق لا یربطھا ، لأنھا لم تكن 

 أعمالاً طرفاً فیھ ، كما قد یصل العمال إلى ھذا الغرض أیضاً عن طریق إتیانھم

 من ٨٥تؤدى حتما إلى حل نقابتھم ، وقد نص على ھذا الحكم صراحة فى المادة 

  .قانون العمل الملغى 

 عمل یلزم صاحب العمل بأن یضع فى مكان ظاھر ١٥٧وبناء على المادة 

فى محل العمل الاتفاقیة الجماعیة متضمنة نصوصھا والموقعین علیھا وتاریخ 

  .ة المختصة إیداعھا لدى الجھة الإداری

ومن ناحیة أخرى ، فإن حمایة حقوق العمال توجب الاحتفاظ بحقوقھم 

  .المتولدة من اتفاقیة العمل الجماعیة ، بالرغم من تغیر رب العمل 

وفى جمیع الأحوال تمتد آثار العقد إلى جمیع العمال المنتمین للمنظمة 

  .النقابیة المتعاقدة 
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 المطلب الثانى 

  وط عقد العمل الجماعىمدى الالتزام بشر

  

فى حالة تعارض فى حكم عقد العمل "  عمل على أنھ ١٥٤/٢نصت المادة 

الفردى مع حكم مقابل فى الاتفاقیة الجماعیة یسرى الحكم الذى یحقق فائدة أكثر 

  " .للعامل دون غیره 

ویستخلص من ذلك عدم جواز تضمین الاتفاقیة الجماعیة شروطاً تخالف 

  .ل أو عقد العمل الفردى إلا حیث تحقق فائدة أكثر للعامل أحكام قانون العم

ویتعین تنفیذ الاتفاقیة الجماعیة من جانب طرفیھا وفقاً لمقتضیات حسن 

  النیة ، ویستلزم ذلك الامتناع عن أى عمل أو إجراء ، من شأنھ تعطیل أحكامھا 

  ) . عمل ١٦٢م ( 

لى حدوثھا أن وفى حالة تحقق ظروف استثنائیة غیر متوقعة ترتب ع

یتعرض احد الطرفین للإرھاق عند تنفیذ الاتفاقیة الجماعیة ، وجب اللجوء 

للمفاوضة الجماعیة للوصول إلى اتفاق یحقق التوازن بین الطرفین فى ضوء 

  ) .عمل  / ١٦٣م ( الظروف المصاحبة لذلك 

 فإذا لم یتم التوصل إلى اتفاق فى ھذا الشأن وجب اللجوء إلى الوساطة وفقاً

م (  عمل بعد عرض ھذا الأمر على الجھة الإداریة المختصة ١٧٠لأحكام المادة 

  ) . عمل ٢ / ١٦٣
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 المطلب الثالث

  أصحاب الحق فى رفع دعوى قضائیة

  عند الإخلال بشروط عقد العمل الجماعى

  

  .وھذه الدعاوى إما یرفعھا الأفراد أو النقابات 

  :دعاوى الأفراد : أولا 

 عمل للعامل أن یرفع دعوى مستقلة ، إذا تم الإخـلال ١٦٤أجازت المادة 

  .بحـق خـاص بھ ، ولا یشترط أن تتولى النقابة العامة رفع الدعوى القضائیة 

ویجوز لصاحب العمل باعتباره طرفاً فى عقد العمل الجماعى أن یرفع 

دعواه قبل العامل أو صاحب عمل آخر مرتبط بنفس العقد ، أو النقابة إذا صدر 

  .الإخلال من ھیئة تمثل النقابة ذاتھا 

  :دعاوى النقابات : ثانیا 

یجوز للنقابة ، باعتبارھا شخصاً معنویاً ، أن ترفع الدعاوى القضائیة 

المتعلقة بالشئون المستمدة من صفتھا كشخص معنوى ، كما أن صفتھا كممثلة 

مایة ھذه للمصالح المشتركة للمھنة یعطیھا الحق فى رفع الدعاوى الخاصة بح

  .المصالح 

وعلى ذلك یجوز للنقابة أن ترفع الدعوى ضد نقابة أخرى ، أو صاحب 

العمل ، فى حالة الارتباط بعقد العمل الجماعى ، وصدر عنھ إخلال بأحد شروط 

  .ھذا العقد 
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ویجوز لنقابة العمال أن ترفع دعوى قضائیة للمطالبة بحق من حقوق 

 إلى توكیل منھ ، ویجوز لھذا العامل التدخل فى العمال المنتمین إلیھا ، دون حاجة

  ) . عمل ١٦٥( الدعوى المرفوعة من النقابة 

وعلى ذلك فقد خول المشرع للنقابة نیابة قانونیة عن العامل فى رفع 

الدعوى ، ویظل العامل الطرف الأصیل ، ویستتبع ذلك جواز تنازل العامل عن 

  . دعواه
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 نىالفصل الثا

  جماعیةمنازعات العمل ال

  التسویة الودیة والتحكیم

  

قدر المشرع خطورة منازعات العمل الجماعیة ، واھتم بالبحث عن وسائل 

من شانھا تحقیق السلام بین العمال وأصحاب العمل ، وتتمثل ھذه الوسائل ن فى 

  .نظامى التوفیق والتحكیم 

  .ا وسنتكلم عن مجال تطبیقھما ، ثم عن الإجراءات والأحكام الخاصة بھم
  

 المبحث الأول

  مجال تطبیق نظامى التسویة الودیة والتحكیم

  

من قانون العمل الواردة فى الباب الرابع الخاص ١٦٨نصت المادة 

تسرى أحكام ھذا الباب على كل نزاع : " بمنازعات العمل الجماعیة على ما یأتى 

 العمل خاص یتعلق بشروط العمل أو ظروفھ أو أحكام الاستخدام ینشأ بین صاحب

  " .أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبین جمیع العمال أو فریق منھم 

وعلى ذلك فإنھ ، من حیث موضوع النزاع ، یتعین أن یكون النزاع 

جماعیاً ، وأن یتعلق بالعمل أو بشروطھ ، أما من حیث الأشخاص ، فإنھ یسرى 

  .على الأشخاص الخاضعین لقانون العمل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المطلب الأول

   نظامى التسویة الودیة مجال تطبیق

  والتحكیم من حیث موضوع النزاع

  

  .یشترط كما قلنا أن یكون النزاع جماعیاً ، وأن یتعلق بالعمل أو بشروطھ 

  :جماعیة النزاع  : أولا

ویشترط أن تتوافر الصفة الجماعیة بالنسبة للعمال ، بحیث یكون أحد 

ع بالنسبة لأصحاب العمل ، طرفیھا مجموعة من العمال ، ولا یلزم جماعیة النزا

  .فیكفى أن یتعلق النزاع بصاحب عمل واحد 

وقد تتعلق الصفة الجماعیة لیس بأشخاص النزاع وإنما بموضوعھ ، حیث 

یكون طرف النزاع عاملا واحدا ، ولكن موضوع النزاع یھم مصالح مشتركة 

ھذا التصرف للعمال ، كما لو فصل عامل لأسباب نقابیة ، نظراً لما قد یترتب على 

  .من مساس بالحركة النقابیة 

  : تعلق النزاع بالعمل أو بشروطھ  :ثانیا

یكفى أن یرتبط طرفا النزاع بعقد عمل ، ولا یھم طبیعة العمل سواء كان 

  .زراعیاً أو صناعیاً أو تجاریاً 

ویستوى ان یكون النزاع من طبیعة قانونیة ، یتعلق بتطبیق أو تفسیر 

حكم قضائى ، أو من طبیعة اقتصادیة ، حیث یتعلق بمطالب قانون أو لائحة أو 

عمالیة لا تستند إلى أساس قانونى أو اتفاقى  ، وموقف المشرع  فى ذلك یختلف 

 ، حیث أخرج المنازعات ١٩٤٨ لسنة ١٠٥عما كان مقرراً فى ظل القانون رقم 
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القضاء القانونیة من ھیئات التوفیق والتحكیم باعتبار أنھا تدخل فى اختصاص 

 ، ١٩٥٢ لسنة ١٣٨العادى ، وقد ألغى المشرع ھذه التفرقة بناء على القانون رقم 

من المادة الأولى فى ) ب(حذفت الفقرة : " وورد فى مذكرتھ الإیضاحیة أنھ 

القانون التى تنص على عدم سریانھ على المنازعات ، والغرض من ھذا الحذف 

وتلافى الدفوع  بعدم الاختصاص ، ھو توسیع اختصاص لجان التوفیق والتحكیم 

التى كثیراً ما تتسبب فى تعطیل البت فى المنازعات ، وصدور قرارات متعارضة 

، وقد استمر المشرع فى قانون العمل الحالى على " فى تطبیق الفقرة المذكورة 

 لسنة ١٣٧ ، ١٩٥٢ لسنة ١٣٨موقفھ الذى سار علیھ فى القانونین الملغیین رقم 

١٩٨١.   

  

 طلب الثانىالم

  مجال تطبیق نظامى التسویة الودیة والتحكیم

  من حیث أشخاص النزاع

  

یستبعد من مجال تطبیق نظامى التوفیق والتحكیم الأشخاص المستثنین من 

  :قانون العمل وھم 

  .العاملون بأجھزة الدولة : أولاً 

  .عمال الخدمة المنزلیة ومن فى حكمھم : ثانیاً 

  .احب العمل الذین یعولھم فعلاً أفراد أسرة ص: ثالثاً 
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 المبحث الثانى

  إجراءات واحكام نظامى التسویة الودیة والتحكیم
  

  .وسنعرض اولاً لنظام التسویة الودیة ، وسنعالج ثانیاً نظام التحكیم
  

 المطلب الأول

  إجراءات و أحكام التسویة الودیة
  

النظر المتعارضة یقصد بالتسویة الودیة قیام وسیط بالتقریب بین وجھات 
  . بھدف الوصول إلى حل یرضاه جمیع الأطراف

وسنتكلم أولاً عن تعیین الوسیط ثم نشرح إجراءات التسویة الودیة عن 
  .طریق الوساطة 

  :تعیین الوسیط : أولا 

 من قانون العمل ، على المتنازعین أو ممثلیھم السعى ١٦٩أوجبت المادة 
  . ت الجماعیةلحل النزاع ودیاً عن طریق المفاوضا

یجوز لطرفى النزاع التقدم بطلب إلى الجھة الإداریة المختصة لاتخاذ 

إجراءات الوساطة ، وذلك إذا لم تتم تسویة النزاع كلیاً خلال ثلاثین یوماً من تاریخ 
  ) . عمل ١٧٠م ( بدء المفاوضة 

و تعد قائمة بالوسطاء بمقتضى قرار من وزیر القوى العاملة بالتشاور مع 
  ) . عمل ١٧١م ( تحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال الا

: ویشترط أن تتوافر فى وسیط النزاع الذى یتم اختیاره من قائمة الوسطاء 
أن یكون ذا خبرة فى موضوع النزاع ولا یكون لھ مصلحة فى النزاع ، وألا یكون 
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، ) عمل١٧٢م ( سویتھ ، قد سبق اشتراكھ بأیة صورة فى بحث النزاع أو محاولة ت
ویقوم طرفا النزاع اختیار الوسیط ، وإبلاغ الجھة الإداریة المختصة بذلك خلال 

ثمانیة أیام من تاریخ تقدیم الطلب ، حیث تتولى ھذه الجھة إخطار الوسیط الواقع 
علیھ الاختیار ، وتتولى ھذه الجھة تحدید الوسیط خلال العشرة أیام التالیة ، إذا لم 

لطرفان باختیـــار الوسیـــط ، أو عند افتقاد الوسیط المختار شروط الصلاحیة یقم ا
  ). عمل ١٧٣م ( 

  :إجراءات التسویة الودیة عن طریق الوساطة : ثانیا 

وتبدأ مھمة الوسیط من تاریخ إخطار الجھة الإداریة المختصة لھ باختیاره 
  .ویرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع 

 إنجاز مھمتھ خلال المدة المحددة لھ من قبل الجھة الإداریة وعلى الوسیط
  ) . عمل ١٧٢م ( المختصة بحد أقصى خمسة وأربعون یوماً 

ویتقرر للوسیط كافة الصلاحیات اللازمة لفحص النزاع كسماع طرفى 
 والمعلومات اللازمة لأداء تالنزاع ، والإطلاع على المستندات ، وطلب البیانا

  ) .عمل  ١٧٥م ( مھمتھ 

وعلى الوسیط أن یبذل مساعیھ للتقریب بین وجھات نظر طرفى النزاع ، 
فإذا لم یتمكن من ذلك فعلیھ أن یقدم للطرفین كتابة اقتراحاتھ الخاصة بتسویة النزاع 

، فإذا قبل الطرفان التوصیات المقدمة من الوسیط أو بعضھا تم )  عمل ١٧٦م ( 
ض الطرفین لھذه التوصیات مسببا ، مع إثبات ذلك كتابة ، ویجب أن یكون رف

  ) . عمل ١٧٧م ( إعطاء مھلة أقصاھا ثلاثة أیام للعدول عن الرفض 

وعلى الوسیط أن یقدم خلال أسبوع من تاریخ انتھاء المھلة تقریراً للجھة 
الإداریة المختصة یتضمن ملخصاً للنزاع وبیانا مسببا بالتوصیات ، وما تم قبولھ 

  ) . عمل ١٧٨م ( فض بالنسبة للتوصیات غیر المقبولة منھا ، وأسباب الر
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وإذا لم یقبل الطرفان أو أحدھما التوصیات المقدمة من الوسیط كان لأى 
منھما أن یتقــدم إلى الجھـــة الإداریــة المختصـــة بطلب اتخاذ إجراءات التحكیم ، 

 منھ أو ، ویكون طلب التحكیم المقدم من صاحب العمل موقعاً)  عمل ١٧٩م ( 
وكیلھ المفوض ، أما إذا كان الطلب صادراً من العامل وجب تقدیمھ من رئیس 
اللجنة النقابیة ، إن وجدت ، أو من النقابة العامة المختصة وذلك بعد موافقة مجلس 
إدارة النقابة العامة ، وتتولى الجھة الإداریة المختصة إحالة ملف النزاع إلى ھیئة 

  ) .عمل ١٨٠م ( ین من تاریخ تقدیم الطلب التحكیم وذلك خلال یوم

وبالنسبة للمنشآت الاستراتیجیة والحیویة المؤثرة فى الأمن القومى أو 
، أن تطلب من الجھة الإداریة )  عمل ١٩٤م ( بالخدمات الأساسیة للمواطن 

المختصة إحالة النزاع مباشرة إلى التحكیم دون اللجوء إلى الوساطة ، وذلك فى 

سویة النزاع ودیاً من خلال المفــاوضة ، مع تقدیم مذكرة شارحة حالة عدم ت
بموضوع النزاع ، وتتم الإحالة إلى ھیئة التحكیم خلال أسبوع على الأكثر من 

  ) . عمل ١٨١م ( تاریخ تقدیم طلب التحكیم 
  

 المطلب الثانى

  إجراءات وأحكام التحكیم 

  

  :تشكیل ھیئة التحكیم : أولاً 

  :من قانون العمل على أنھ یتم تشكیل ھیئة التحكیم من  ١٨٢نصت المادة 

 إحدى دوائر محاكم الاستئناف التى تحددھا الجمعیة العمومیة لكل -١

محكمة فى بدایة كل سنة قضائیة ، والتى یقع فى دائرة اختصاصھا المركز 

  .الرئیسي للمنشاة ویكون لرئیس ھذه الدائرة ، رئاسة الھیئة 

  .مل  محكم عن صاحب الع-٢
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  . محكم عن التنظیم النقابى تختاره النقابة العامة المعنیة -٣

  . محكم من الوزارة المختصة یختاره الوزیر المختص -٤

وعلى كل من صاحب العمل والتنظیم النقابى والوزارة المختصة أن تختار 

  .محكماً احتیاطیاً یحل محل المحكم الأصلى عند غیابھ 

  :یم والإجراءات اختصاص ھیئة التحك: ثانیاً 

یتولى نظر النزاع ھیئة التحكیم التى یقع فى دائرة اختصاصھا المركز 

الرئیسي للمنشاة ، ویطبق احكام قانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة ، 

  ) . عمل ١٨٣م ( وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

یعادھا خمسة ویحدد رئیس ھیئة التحكیم جلسة لنظر النزاع لا یجاوز م

عشر یوماً من تاریخ ورود ملف النزاع إلى الھیئة ، ویخطر أعضاء الھیئة وممثل 

الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أیام على الأقل من 

  ) . عمل ١٨٤م ( تاریخھا بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول 

ھیئة التحكیم بأن یؤدى ویحلف المحكم قبل مباشرة عملھ الیمین أمام رئیس 

  ) . عمل ١٨٥م ( مھمتھ بالذمة والصدق 

وتفصل ھیئة التحكیم فى النزاع المعروض علیھا فى مدة لا تجاوز شھراً 

من بدء نظره ، وللھیئة أن تقرر سماع الشھود وندب أھل الخبرة ومعاینة محال 

  .العمل ، والإطلاع على جمیع المستندات الخاصة بالنزاع 

  :سلطة ھیئة التحكیم : ثالثاً 

 ، فقد ١٩٨١ لسنة ١٣٧ ، ١٩٥٩ لسنة ٩١وفقاً لقانون العمل الملغیین رقم 

تقررت لھیئة التحكیم سلطات واسعة فى تسویة المنازعات الجماعیة حیث خوِّل لھا 

إلى جانب تطبیق التشریعات المعمول بھا ان تستند إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

 وفقا للحالة الاقتصادیة والاجتماعیة العامة فى المنطقة ، والعرف ومبادئ العدالة
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واستنادا إلى ذلك  ، بالنسبة للمنازعات الجماعیة التى یطالب فیھا المدعى حقوقاً لم 

تتقرر لھ بناء على نصوص القوانین أو عقود العمل ، فیجوز لھا أن تحكم 

  .لمصلحتھ، كتعدیل الأجور المتفق علیھا 

 ، فإن المادة ٢٠٠٣ لسنة ١٢نون العمل الجدید رقم وعلى العكس فى قا

تطبق ھیئة التحكیم القوانین المعمول بھا ، فإذا لم یوجد "  تنص على أنھ ١٨٧/١

نص تشریعى یمكن تطبیقھ حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم توجد فبمقتضى 

عى وقواعد مبادئ الشریعة الإسلامیة ، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبی

  " .العدالة وفقاً للحالة الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة فى منطقة المنشأة 

ویتضح من ذلك أن سلطة ھیئة التحكیم لا تختلف عما ھو مقرر بالنسبة 

للقضاء من حیث وجوب التقید بالنص التشریعى فإذا لم یوجد فیتم اللجوء للعرف ، 

ة الإسلامیة ، ولا یجوز بالتالى اللجوء وعند غیبة العرف ، فتطبق مبادئ الشریع

لمبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة فى المنطقة إلا عند خلو 

المصادر الرسمیة المشار إلیھا من اى حكم معین فى شأن النزاع المعروض ، 

ال ویمتنع بالتالى على ھیئة التحكیم فى شأن نزاع جماعى بأن تقضى بحقوق للعم

  .تزید عما ھو مقرر قانوناً أو اتفاقاً 

ونفضل من جانبنا موقف قانون العمل الملغى الذى تقررت لھیئة التحكیم 

بمقتضاه سلطة واسعة تحقیقاً للأمن والسلام الاجتماعیین ، وعلى خلاف ذلك فإن 

القانون الحالى یغلق على ھیئة التحكیم تلك السلطة ، الأمر الذى یعیقھا عن أداء 

  .ورھا فى وضع الحل المناسب لمثل ھذه المنازعات ذات الطابع الجماعى د

ویصـدر الحكم بأغلبیة الآراء ، فإذا تساوت یرجح الجانب الذى فیھ 

الرئیس ، ویكون مسببا ویعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذییلھ 

  ) . عمل ٢ /١٨٧م ( الصیغة التنفیذیة 
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علان كل من طرفى النزاع بصورة من الحكم بكتاب وعلى ھیئة التحكیم إ

مسجل موصى علیھ مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثة أیام من تاریخ 

صدوره ، وترسل الھیئة ملف النزاع بعد إخطاره طرفیھ ، إلى الجھة الإداریة 

المختصة لقید منطوق الحكم فى سجل خاص ، ویكون لكل ذى شأن حق الحصول 

  ) . عمل ٢ ، ١٨٨/١م ( ن ھذا الحكم على صورة م

ولكل من طرفى النزاع أن یطعن فى الحكم أمام محكمة النقض ، وتتبع فى 

الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة فى قانون المواد المدنیة 

، كما یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر فى )  عمل ٤ ، ١٨٨/٣م ( والتجاریة 

حكیم ، حیث تماثل مع الطعن بالنقض ، من حیث إن كلا منھما ، قرار ھیئة الت

  .یدخل ضمن طرق الطعن غیر العادیة 

وتطبق القواعد الخاصة بقانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة بالنسبة 

 ١٩٠ ، ١٨٩م ( لتصحیح الأحكام ، وتفسیرھا ، والإشكالات الخاصة بتنفیذھا 

  ) .عمل 

التحكیم حجیة الأمر المقضى ، فلا یجوز رفع دعوى ویكون لقرار ھیئة 

جدیدة بذات النزاع أمام محكمة عادیة أو ھیئة التحكیم إذا اتحد الموضوع 

والخصوم والسبب ، ولو تغیرت الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة عما كانت علیھ 

  .وقت صدور قرار ھیئة التحكیم 

 ، ١٩٨١ لسنة ١٣٧ رقم ویختلف ھذا الحكم عما ھو مطبق فى ظل القانون

 عمل تطبیق العدالة والعرف ١ / ١٠٢حیث تقررت لھیئة التحكیم بمقتضى المادة 

وفقا للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة العامة فى المنطقة ، حیث كان ذلك من شأنھ 

جواز إعادة النظر فى النزاع من قبل ھیئة التحكیم ، دون التقید بالقرار السابق ، 

  . ر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیةوذلك عند تغی
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 

)*( 

 

 

 بإصدار ١٩٧٥ لسنة ٧٩ صدر القانون رقم ١٩٧٥ أغسطس عام ٢٤فى 

من الجریدة الرسمیة الصادر ) تابع (٣٥قانون التأمین الاجتماعى ، ونشر بالعدد 

   . ١٩٧٥ سبتمبر  لیعمل بھ اعتباراً من أول١٩٧٥ أغسطس ٢٨فى 

ونظراً لأن القانون المذكور قد ضم قطاعات مختلفة من العاملین بالدولة 

ومع التباین الواضح فى طبیعة العمل فى كل قطاع ؛ سواء الحكومى منھ أو العام 

فقد أسفر التطبیق العملى عن بعض القصور مع الرغبة فى إضافة . أو الخاص 

 ٢٥تعدیلات ھذا القانون بدءا من القانون رقم بعض المزایا الجدیدة ، فقد توالت 

 ، بحثاً عن نظام مثالى للتأمین ١٩٩٦ لسنة ٨٦ وحتى القانون رقم ١٩٧٧لسنة 

  . الاجتماعى 

ولسنا بحاجة إلى التذكیر بأنھ قبل صدور ھذا القانون ظھرت عدة أنظمة 

ونظام منھا نظام الادخار ونظام المساعدات ، : لمواجھة المخاطر الاجتماعیة 

التأمین التبادلى ، ونظام التأمین التجارى ، ونظام المسئولیة المدنیة لرب العمل ، 

  . غیر أنھا لم تفلح جمیعاً فى تحقیق الأمن والأمان للأفراد بصفة كاملة 

فرأت الدولة سرعة إصـدار ھـذا القانــون إیمانــاً منھـا بـأن إھمــال ھذه 

علمیة وعملیة صحیحة أمر ینذر بضعف قوتھا المخاطـر وعدم مواجھتھا بطریقة 
                                                

)*( 
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الانتاجیة بصورة تنال من كفاءة الاقتصاد القومى بما یؤثر سلباً على مستوى 

  . معیشة الفرد ورفاھیتھ 

 وتعدیلاتھ فى ضوء ١٩٧٥ لسنة ٧٩وسوف نجعل شرح أحكام قانون 

 المشرع أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ھو موضوع ھذه الدراسة  ، متبعین منھج

فى معالجة الأخطار التى تقع على العمال وھم بصدد ممارسة أعباء مھنھم 

  : المختلفة؛ فقد نصت المادة الأولى من ھذا القانون على أنھ 

  : یشمل نظام التأمین الاجتماعى التأمینات التالیة 

  . تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة  -١

 . تأمین اصابات العمل  -٢

 . تأمین المرض  -٣

 .  البطالة تأمین -٤

 . تأمین الرعایة الاجتماعیة لأصاحاب المعاشات  -٥

  : ونصت المادة الثانیة على أنھ 

  : تسرى أحكام ھذا القانون على العاملین من الفئات الآتیة 

العاملون المدنیون بالجھاز الإدارى للدولة والھیئات العامة والمؤسسات العامة   -أ 

 الجھات وغیرھا من الوحدات والوحدات الاقتصادیة التابعة لأى من ھذه

  . الاقتصادیة بالقطاع العام 

 : العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذین تتوافر فیھم الشروط الآتیة  -ب 

  .  سنة فأكثر ١٨أن یكون سن المؤمن علیھ  -١
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أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن علیھ بصاحب العمل منتظمة  -٢

حدید القواعد والشروط اللازم توافرھا ویصدر وزیر التأمینات قراراً بت

  . لاعتبار علاقة العمل علاقة منتظمة 

ویستثنى من ھذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفریغ ومع عدم 

الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة التى صدقت علیھا جمھوریة مصر العربیة 

ین لقانون العمل الا تقل یشترط لسریان أحكام ھذا القانون على الأجانب الخاضع

  . مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقیة بالمعاملة بالمثل 

المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فیما عدا من یعمل منھم داخل   -ج 

 المنازل الخاصة الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر التأمینات 

جرى منھج دراستنا على  وسیراً مع منطق المنھج الذي اتبعھ المشرع  ، فسوف ی

 : النحو التالى 

  . نظام التأمین الاجتماعى : الباب الأول 

  . تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة : الباب الثانى 

  . تأمین إصابات العمل : الباب الثالث 

  . تأمین المرض والبطالة : الباب الرابع 

   . تأمین الرعایة الاجتماعیة لأصحاب المعاشات: الباب الخامس 
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  الباب الأول 

  نظام التأمین الاجتماعى 
  

 

أصبح نظام التأمین الاجتماعى جزءاً فى بنیان المجتمع یتأثر بھ ویؤثر فیھ 

على نحو یجعل لھ دوراً مھماً فى توجیھ ھذا المجتمع إلى جانب دوره الأصلى 

ا أن ھناك أیضاً تحدیداً كأداة للأمان ، نظام لھ قواعده وحدوده وأبعاده ومرامیھ ، كم

للمخاطبین بأحكامھ سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل ، وساھموا ھم والدولة فى 

سداد مبالغ مالیة على ھیئة أقساط تمثل حصیلة من الاشتراكات التى تعتبر الموارد 

  . المالیة اللازمة للأنفاق على ذلك النظام وفق قواعد محددة 

ن الاجتماعى التعرف على فكرة التأمین ویستتبع دراسة نظام التأمی

الاجتماعى ، وماھیة الأخطار الاجتماعیة ، ونطاق تطبیق قانون التأمین 

  . الاجتماعى من حیث الأشخاص 

  : وعلى ذلك تقسم ھذا الباب إلى ثلاثة فصول 

  . فكرة التأمین الاجتماعى : الفصل الأول 

  .اعھا اھیة الأخطار الاجتماعیة وأنوم: الفصل الثانى 

  . اعى من حیث الأشخاص منطاق تطبیق قانون التأمین الاجت: الفصل الثالث 
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  الفصل الأول 

  فكرة التأمین الاجتماعى 

نتناول فى ھذا  الفصل مفھوم التأمین الاجتاعى ومدى تعلق أحكامھ بالنظام 

  . العام، ونخصص لكل موضوع بحثاً مستقلاً 

  المبحث الأول 

  اعى مفھوم التأمین الاجتم

  : ظھور فكرة التأمین الاجتماعى : أولا 

یتعرض الإنسان فى سعیھ إلى البحث عن لقمة العیش إلى مخاطر تھدد 

حیاتھ ، كأخطار اصابات العمل ، وأمراض المھنة ، والبطالة ، وإذا أضیفت إلى 

ھذه الأخطار تلك التى تلازم الإنسان منذ میلاده حتى وفاتھ ، كأخطار المرض ، 

ة ، والعجز ، والشیخوخة ، لأدركنا على الفور حاجة الإنسان ، ومنذ بدء والإصاب

الخلیقة ، إلى وسائل لمنع ھذه الأخطار ، وأن لم یكن فى الوسع منعھا ، فعلى الأقل 

ومع تفاقم المخاطر . العمل على تجنب الآثار السیئة التى قد تنجم عن تحققھا 

ة الصناعیة ، لم تعد الوسائل بظھور الآلات الضخمة والخطرة ، عقب الثور

  . التقلیدیة اللازمة لتحقیق الأمن والأمان والاطمئنان كافیة 

وخصوصاً إزاء الفرد العامل الذى یتعرض للإصابات من خلال عملھ 

على الآلة ، والعامل نفسھ ھو الذى یتعرض للإصابة بأمراض المھنة ، وھو الذى 

  . یتعرض لخطر البطالة 

لعامل الذى یؤدى عملھ لا یستفید وحده من عائد ھذا ونظراً لأن ھذا ا

ومن . العمل، ولا یستفید رب العمل وحده كذلك ولكن یستفید منھ كل أفراد المجتمع 
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ھنا وجب على جمیع أفراد المجتمع أن یتحملوا مع ھذا العامل النتائج السیئة لھذا 

مھ وفقاً للقاعدة العمل ، فكما یغنمون منھ ، یجب فى المقابل أن یتحملوا مغار

  " . الغرم بالغنم"المعروفة 

ومن ھنا بدأت فكرة أن تساھم الدولة ، باعتبارھا ممثلة لمجموع أفرادھا ، 

ومن ھنا بدأت تظھر فكرة . فى تأمین العمال ضد المخاطر التى یتعرضون لھا 

  . التأمینات الاجتماعیة وأصبح للعامل فى مواجھة الدولة حق فى التأمین الاجتماعى

والحق أن ألمانیا كانت ھى أسبق الدول فى الأخذ بنظام التأمینات 

الاجتماعیة ، كوسیلة لمواجھة المخاطر الاجتماعیة ، فصدر فیھا قانون للتأمین 

 ، ثم للتأمین ١٨٨٤ ، ثم للتأمین ضد إصابات العمل عام ١٨٨٣ضد المرض عام 

. یرة من بینھا مصر  ، وتبعتھا دول كث١٨٨٩ضد مخاطر العجز والشیخوخة عام 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وفى الحقیقة فإن الحمایة التأمینیة المقررة بمقتضى القانون رقم 

تعتبر أكثر أنواع الحمایة التأمینیة المعروفة فى النظام القانونى المصري  للتأمینات 

  .الاجتماعیة 

 ولأھمیة التأمینات الاجتماعیة فقد حرصت الوثائق العالمیة والإقلیمیة على

تضمین نصوصھا ما یضمن للفرد بصفة عامة والعمال بصفة خاصة حیاة 

فقد ورد فى الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى . اجتماعیة كریمة وآمنة 

لكل فرد حق فى الحیاة والحریة وفى الأمان على : "  أنھ ١٩٤٨ دیسمبر ١٠

یار عملھ ،  لكل شخص حق فى العمل ، وفى حریة اخت-١" ، و) ٣م" (شخصھ 

 لجمیع الأفراد ، - ٢. وفى شروط عمل عادلة ومرضیة ، وفى الحمایة من البطالة 

 لكل فرد یعمل - ٣. دون أى تمییز ، الحق فى أجر متساو على العمل المتساوى 

حق فى مكافأة عادلة ومرضیة تكفل لھ ولأسرتھ عیشة لائقة بالكرامة البشریة ، 

 لكل شخص - ٤.  أخرى للحمایة الاجتماعیة ویستكمل ، عند الإقتضاء ، بوسائل
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حق فى مستوى معیشة یكفى لضمان الصحة والرفاھیة لھ ولأسرتھ ، وخاصة على 

صعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعیة 

الضروریة ، ولھ الحق فى ما یأمن بھ الغوائل فى حالات البطالة أو المرض أو 

لترمل أو الشیخوخة أو غیر ذلك من الظروف الخارجة عن إرادتھ والتى العجز أو ا

ومن ھنا أصبح الاعتراف بالتأمین الاجتماعى ) . ٢٥/١م" (تفقده أسباب عیشھ 

وإن كان مضمون ھذا الحق یختلف . كحق من حقوق الإنسان أمراً لا خلاف حولھ 

  . جتماعى من مجتمع إلى أخر بحسب ظروف كل مجتمع ونظرتھ للتأمین الا

  : تعریف التأمین الاجتماعى : ثانیا 

ومن العرض السابق نستطیع أن نعرف التأمین الاجتماعى بأنھ نظام یعمل 

على حمایة الأفراد أیاً كان مصدر دخلھم من بعض المخاطر الاجتماعیة التى 

  . یعطى لھا المجتمع اھتماماً خاصاً 
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  المبحث الثانى 

  . مین الاجتماعى بالنظام العام أحكام قانون التأتعلق مدى 

  :  على أنھ ١٩٧٥ لسنة ٧٩تنص المادة الرابعة من القانون رقم 

یكون التأمین وفقاً لأحكام ھذا القانون فى الھیئة القومیة للتأمین " 

الاجتماعى الزامیا ولا یجوز تحمیل المؤمن علیھم أى نصیب فى نفقات التأمین إلا 

  " . فیما یرد بھ نص خاص 

قد قضت محكمة النقض بأن جمیع مواد قانون التأمین الاجتماعى تتعلق ول

 ، ٤٧ ، مجموعة المكتب الفنى ، السنة ٢٤/١٢/١٩٩٦نقض مدنى (بالنظام العام 

  ) . ١٦٠٦ ، ص ٢٩٤ ، قاعدة ٢ج

  : ویترتب على ذلك النتائج الآتیة 

احب أن الاشتراك فى التأمین الاجتماعى لیس اختیاریاً للعامل ، ولا لص -١

العمل، وإنما یلتزمان بھ بقوة  القانون الذى یحدد أحوالھ وشروطھ وآثاره ، 

بحیث لا یملك أى طرف من أطراف العلاقة أمر التعدیل فى ذلك بأى حال من 

  . الأحوال 

یبطل الاشتراك الذى یتم على خلاف القانون ولا یرتب آثاراً ، وتقاضى جھة  -٢

ر الأحوال المحددة فى القانون لا ینشئ التأمین الاجتماعى الاشتراكات فى غی

 . للعامل حقا لا تقرره أحكام التأمین الاجتماعى 

ان عدم الاشتراك بالمخالفة لما یلزم بھ القانون لا یحرم العامل من حقوقھ  -٣

التأمینیة ، وإنما لجھة التأمین الاجتماعى أن تقضى جبراً أقساط الاشتراك 

  . ١٤٥ ، ١٤٤اً لأحكام المادتین سواء من العامل أو صاحب العمل وفق
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ان كل عامل تتوافر لدیھ شروط الاشتراك یعتبر مؤمناً علیھ بقوة القانون ، أما  -٤

مسألة استیفاء اجراءات الاشتراك والأقساط فھى لا تحول دون التمتع بالحقوق 

المقررة قانوناً ،  والقول بغیر ذلك یجعل تطبیق نظام التأمین الاجتماعى رھن 

صاحب العمل ، ویحرم العامل من التأمین لمجرد مخالفة صاحب مشیئة 

 . العمل للقانون بعدم الاشتراك عن عمالھ 

لا یجوز الاتفاق على ما یخالف أحكام قانون التأمین الاجتماعى ، ویبطل  -٥

الشرط المخالف ، ویحل محلھ حكم القانون إعمالاً لقواعد البطلان الجزئى 

لعام الاجتماعى ، فیجوز الاتفاق على تحمل صاحب لاتفاقات المخالفة للنظام ا

العمل بحصة العامل ، لأن ھذا الاتفاق یحقق مصلحة للعامل ، ومن ثم یكون 

صحیحاً ، وعلى العكس یبطل الاتفاق بتحمل العامل لحصة صاحب العمل ، 

 . لأنھ یحمل العامل بعبء فى غیر مصلحتھ 

 .  المقررة لھ وفقاً للقانون لا یجوز نزول المؤمن علیھ عن حق من الحقوق -٦
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  الفصل الثانى 

   الاجتماعیة وأنواعھا خطارماھیة الأ

  :  الاجتماعیة خطارماھیة الأ: أولا 

یذھب الفقھ إلى أن الخطر الاجتماعى ھو كل حدث یجبر الإنسان على أن 

یتوقف عن أداء عملھ بصفة مؤقتة أو نھائیة ، وإذا كانت فكرة الخطر الاجتماعى 

تبطت فى أول عھدھا بعقد العمل ، إلا أننا نجدھا الآن قد امتدت لتشمل تلك قد ار

الحالات التى ینخفض فیھا مستوى معیشة العامل لأى سبب من الأسباب ، كزیادة 

 أن إعانات ١٩٣٥لذلك اعتبر القانون الأمریكى الصادر عام . الأعباء العائلیة مثلاً 

نظام التأمینات الاجتماعیة ، وتبعھ فى ذلك الأعباء العائلیة ھى جزء لا یتجزأ من 

عدد من التشریعات ، ھذا من جانب ، ومن جانب آخر لم تعد فكرة الخطر 

الاجتماعى قاصرة على أخطار العمل الصناعى فقط ، بل امتدت لتشمل كافة 

ولذلك یجمع الفقة الآن . الأنشطة المھنیة كالتجارة والمھن الحرة والنشاط الزراعى 

الخطر الاجتماعى فى ضوء ما تقدم یعنى كل حدث یؤدى إلى فقد عمل، أو إلى أن 

خفض مستوى معیشة كل شخص یمارس نشاطا مھنیاً ، أیاً كانت طبیعة ھذا 

  . النشاط

  : أنواع الأخطار الاجتماعیة : ثانیا 

تتنوع الأخطار الاجتماعیة إما بحسب تأثیرھا على الحالة الاقتصادیة 

  : ا بحسب طبیعتھا والمالیة للعمال وإم

 : تقسم الأخطار بحسب تأثیرھا على الحالة الاقتصادیة والمالیة للعمال  -١
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ومثالھا الظروف الصحیة التى : الأخطار التى تسبب نقصاً فى الدخل   - أ

تقلل من قدرة الإنسان على العمل كما فى حالة الاصابة أو بلوغ سن 

لعمال ، كما فى الشیخوخة ، أو الظروف التى تقدم فرص العمل أمام ا

حالة البطالة ، حیث لا یجد العامل رغم قدرتھ على العمل عملاً یحصل 

  . من وراثھ على دخل 

ومثالھا حالة المرض حیث : الأخطار التى تتسبب فى زیادة النفقات  - ب

  . یتحمل الإنسان مصاریف الدواء والعلاج ، وكما فى حالة الأعباء العائلیة

  : تقسیم الأخطار بحسب طبیعتھا -٢

وھى الأخطار التى یتعرض لھا العامل بسبب نشاطھ : الأخطار المھنیة   - أ

  . المھنى مثل خطر إصابات العمل وخطر البطالة 

وھى الأخطار التى یتعرض لھا : الأخطار الانسانیة أو الفسیولوجیة  - ب

إلا " اجتماعیة"العامل بصفتھ كائن حي أو انسان ، ولم یلحقھا وصف 

خطر : وتؤثر على دخولھم ، ومن ھذه الأخطار لكونھا تصیب العاملین 

 .  المرض ، والشیخوخة ، والعجز ، والوفاة 
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  الفصل الثالث 

  نطاق تطبیق قانون التأمین الاجتماعى 

  من حیث الأشخاص 

  : النصوص القانونیة 

 من ١٩٧٥ لسنة ٧٩یحدد نطاق تطبیق قانون التأمین الاجتماعى رقم 

  .  من ھذا القانون ٣  ،٢حیث الأشخاص نص المادتین 

  : فتنص المادة الثانیة منھ على أنھ 

  : تسرى أحكام ھذا القانون على العاملین من الفئات الآتیة " 

العاملون المدنیون بالجھاز الإدارى للدولة والھیئات العامة والمؤسسات العامة   -أ 

والوحدات الاقتصادیة التابعة لأى من ھذه الجھات وغیرھا من الوحدات 

  . تصادیة بالقطاع العام الاق

 : العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذین تتوافر فیھم الشروط الآتیة  -ب 

  .  سنة فأكثر ١٨أن یكون سن المؤمن علیھ  -١

أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن علیھ بصاحب العمل منتظمة ،  -٢

توافرھا ویصدر وزیر التأمینات قراراً بتحدید القواعد والشروط اللازم 

  . لاعتبار علاقة العمل منتظمة 

ومع . ویستثنى من ھذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفریغ 

عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولیة التى صدقت علیھا جمھوریة مصر العربیة 
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یشترط لسریان أحكام ھذا القانون على الأجانب الخاضعین لقانون العمل ألا تقل 

  .  عن سنة وأن توجد اتفاقیة بالمعاملة بالمثل مدة العقد

المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فیما عدا من یعمل منھم داخل   -ج 

  . المنازل الخاصة الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر التأمینات 

  : وتنص المادة الثالثة على أنھ 

 على العاملین الذین تسرى أحكام ھذا القانون) ٢(استثناء من أحكام المادة 

سبق التأمین علیھم وفقاً لقوانین التأمینات الاجتماعیة والتأمین والمعاشات المشار 

  . إلیھا بالمادة الثانیة من قانون الإصدار 

كما تسرى أحكام تأمین إصابات العمل على العاملین الذین تقل أعمارھم 

لمشتغلین فى مشروعات  سنة والمتدرجین والتلامیذ الصناعیین والطلاب ا١٨عن 

 فى ١٩٧٣ لسنة ٧٦التشغیل الصیفى والمكلفین بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 

  . شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنھى المراحل التعلیمیة 

ومن نص المادتین الثانیة والثالثة یتضح لنا أن ھناك نوعین من الفئات 

ع الأول ، ویشمل الفئات المنصوص التى یشملھا قانون التأمین الاجتماعى النو

علیھا فى المادة الثانیة وھذه الفئات تخضع للقاعدة العامة الواردة فیھ والنوع 

الثانى؛ ویشمل الفئات المنصوص علیھا فى المادة الثالثة ، وھذه الفئات تخضع 

  . للقانون على سبیل الاستثناء من القاعدة العامة الواردة فیھ 

 قانون التأمین الاجتماعى تسرى على العاملین وعلى ذلك فإن أحكام

المدنیین بالحكومة والقطاع العام ، كما تسرى على العاملین الخاضعین لأحكام 

قانون العمل بشروط معینة ، ونناقش سریان أحكام ھذا القانون على المشتغلین 
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ون على بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، وأخیراً تتناول سریان أحكام ھذا القان

  . ونخصص لكل موضوع مبحثاً مستقلاً . سبیل الاستثناء وفقاً للمادة الثالثة منھ 

  

  المبحث الأول 

  العاملون بالجھاز الإدارى للدولة والھیئات العامة 

  ووحدات القطاع العام 
  

والمقصود بالعاملین المدنیین بالدولة ، الموظفون الذین یعملون فى 

  .  وفى المصالح التابعة لھا ، وفى وحدات الإدارة المحلیة وزارات الدولة المختلفة ،

أما الھیئات العامة فیقصد بھا الأشخاص الاعتباریة العامة التي انشئت 

  . لإدارة مرفق عام یقوم على مصلحة أو خدمة عامة 

   . ١٩٧٥ لسنة ١١١أما المؤسسات العامة فقد ألغیت بمقتضى القانون رقم 

  

  المبحث الثانى 

  لون الخاضعون لأحكام قانون العمل العام
  

ویشترط لخضوع العمال الخاضعین لأحكام قانون العمل لقانون التأمینات 

  : الاجتماعیة توافر الشروط الثلاثة الآتیة 

  . أن تكون بصدد علاقة عمل تخضع لأحكام قانون العمل : الشرط الأول 

  .  سنة فأكثر ١٨أن یكون سن المؤمن علیھ : الشرط الثانى 
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أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن علیھ یصاحب العمل : الشرط الثالث 

  . منتظمة 

وقد قرر المشرع صراحة استثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفریغ 

وذلك مراعاة لاعتبارات " أى شرط العمالة المنتظمة " من ھذا الشرط الأخیر ، 

حتى ولو كان ھؤلاء العمال یعملون بصفة العدالة الاجتماعیة والظروف الانسانیة 

  . مؤقتة أو عرضیة 

  : وفیما یتعلق بالعمال الأجانب الخاضعین لقانون العمل 

لم یكتف المشرع لسریان قانون التأمین الاجتماعى علیھم یتوافر الشروط 

الثلاثة المتقدمة ، وھى خضوع علاقة عمل الأجنبى بصاحب العمل لقانون العمل 

 سنة ، وأن تكون علاقة عمل الأجنبى ١٨لا یقل سن الأجنبى عن المصرى ، وأ

بصاحب العمل منتظمة ، وإنما تطلب زیادة على ذلك ، ألا تقل مدة عمل العامل 

الأجنبى عن سنة ، وكذلك وجود اتفاقیة بین دولة الأجنبى وجمھوریة مصر 

  . العربیة بشأن المعاملة بالمثل 
  

  المبحث الثالث 

  المنازل من فى حكم خدم 
 

من قانون التأمین الاجتماعى أن تسرى أحكامھا على ) ج/٢(تقرر المادة 

المشتغلین بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فیما عدا من یعمل منھم داخل المنازل 

وقد صدر بالفعل قرار . الخاصة الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر التأمینات 

 بشأن تحدید المشتغلین بالأعمال ١٩٧٧ لسنة ١٤٩وزیر التأمینات الاجتماعیة رقم 

وھما : ( المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذین یتوافر فى شأنھم الشرطان الآتیان 
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شرطان یتعلق أولھما بطبیعة المكان الذى یعمل فیھ الخادم ، ویتعلق الثانى بطبیعة 

  ) : العمل 

  . ص أن یكون محل مزاولة العمل داخل منزل یعد للسكن الخا -١

أن یكون العمل الذى یمارسھ یدویاً لقضاء حاجات شخصیة للمخدوم  -٢

 . أو ذویھ 

ویترتب على ذلك أنھ یقصد بخدم المنازل من یقومون بالخدمة الشخصیة 

. المادیة المتعلقة بالمعیشة ، والتى تؤدى داخل المنزل ، مثل السفرجى والطاھى 

لا یعتبر من الخدم كالسكرتیر أما من یقوم بعمل ذھنى ولو كان داخل المسكن ف

الخاص أو المدرس الخاص أو أمین المكتبة الخاصة فھؤلاء جمیعاً لیسوا من 

  . الخدم، ومن ثم یخضعون لقانون التأمین الاجتماعى 

أما من ھم فى حكم خدم المنازل ، كبواب المنزل الخاص ، والحارس 

ن التأمین الاجتماعى والبستانى ، والسائق الخاص ، فینطبق علیھم أحكام قانو

فھؤلاء لا یؤدون أعمالھم داخل المنزل ، وإنما فى أماكن ملحقة بالمسكن ، كما أن 

وإذا كان الشخص . ھذه الأعمال تتم خارج نطاق المعیشة الخاصة لأھل المنزل 

یعمل فى نفس الوقت فى عمل داخل المنزل وعمل خارج المنزل ، أو یعمل عملاً 

لخدمة المنزلیة ، وعملاً مما لا یدخل فیھا فالعبرة بالعمل مما یعتبر من أعمال ا

  . الرئیسى 
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  المبحث الرابع 

  الفئات التى ینطبق علیھا قانون التأمین الاجتماعى 

  بصفة استثنائیة 
  

قررت المادة الثالثة من قانون التأمین الاجتماعى سریان أحكامھ على 

  : سبیل الاستثناء على فئتین 

ون الذین سبق التأمین علیھم وفقاً لقانون التأمینات العامل: الأولى 

. الاجتماعیة والمعاشات والتى ألغیت وحل محلھا قانون التأمین الاجتماعى الحالى 

فھؤلاء لا یخضعون بحسب الأصل لقانون التأمین الاجتماعى وفقاً لنص المادة 

ن سابق ، فإنھم یستمرون إلا أنھ نظراً لسبق التأمین علیھم وفقاً لأحكام قانو. الثانیة 

فى الاستفادة من ھذه المزایا فى ظل القانون الحالى ، إذ أن ھذا الأخیر لا یستطیع 

  . المساس بالحقوق المكتسبة التى حصل علیھا ھؤلاء وفقاً لأحكام القوانین الملغیة 

 سنة والمتدرجین ١٨فتشمل العاملین الذین تقل أعمارھم عن : والثانیة 

صناعیین والطلاب المشتغلین فى مشروع التشغیل الصیفى والمكلفین والتلامیذ ال

 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى ١٩٧٣ لسنة ٧٦بالخدمة العامة وفقاً لقانون 

أمضى المراحل التعلیمیة ، ویقتصر الاستثناء على تقریر استفادتھم بنوع واحد من 

  .ون غیره التأمینات الاجتماعیة ، وھو تأمین إصابات العمل د
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  الباب الثانى 

  تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة 

  

  : تمھید وتقسیم 

ویھدف تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة إلى تأمین المؤمن علیھم ضد 

أخطار سوف تلحق بھم حتماً ، ولذلك یعد وبحق من أكثر أنواع التأمینات 

ین یھدف ، كما ھو الاجتماعیة أھمیة وأكثرھا انتشاراً ، وھذا النوع من التأم

  . واضح، إلى تغطیة ثلاثة مخاطر مختلفة ھى الشیخوخة ، والعجز ، والوفاة 

وسوف نتناول تمویل ھذا النوع من التأمین ، ثم حالات استحقاقھ ، وقواعد 

  . تقدیره وأخیراً مصیره بعد وفاة المؤمن علیھ 

  

  الفصل الأول 

  تمویل تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة 
  

 وسائل تمویل تأمین ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من القانون رقم ١٧المادة حددت 

  : الشیخوخة والعجز والوفاة فیما یلى 

من أجور المؤمن علیھم % ١٥الحصة التى یلتزم بھا صاحب العمل بواقع  -١

  . لدیھ شھریاً 

 . من أجره الشھرى % ١٠الحصة التى یلتزم بھا المؤمن علیھ بواقع  -٢
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من الأجور الشھریة % ١خزانة العامة بواقع المبالغ التى تلتزم بھا ال -٣

للمؤمن علیھم ویؤدى إلى الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعى فى أول الشھر 

 . التالى لتاریخ الاستحقاق 

القیمة الرأسمالیة للحقوق التى یؤدیھا الصندوق بالنیابة عن الصندوق  -٤

 . الآخر أو الخزانة العامة 

لاشتراك فى قوانین التأمینات الاجتماعیة أو المبالغ المستحقة لحساب مدة ا -٥

 . التأمین والمعاشات 

المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة عن الاشتراك فى أنظمة التأمینات  -٦

 : الاجتماعیة أو التأمین والمعاشات وتشمل 

المبالغ التى تلتزم بھا الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاریخ بدء   - أ

  . تأمین والمعاشات العمل بأنظمة ال

مكافأة نھایة الخدمة القانونیة بالنسبة للمؤمن علیھم الذین یخضعون  - ب

لقوانین العمل ویؤدیھا صاحب العمل للھیئة القومیة للتأمین الاجتماعى 

 ) . وفقا لما ورد بالنص(عند انتھاء خدمة المؤمن علیھ 

العمل السابقة أو المبالغ التى یؤدیھا المؤمن علیھم مقابل الاشتراك عن مدد  -٧

 . حسابھا 

 . ریع استثمار أموال ھذا التأمین  -٨

  .من أجر المؤمن علیھ الأساسى % ٥اشتراك بواقع  -٩
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  الفصل الثانى 

  حالات استحقاق معاش الشیخوخة والعجز والوفاة 
  

 من قانون التأمین الاجتماعى أحوال استحقاق معاش ١٨حددت المادة 

 حالات متعلقة اثنتان منھا بالشیخوخة ، الشیخوخة والعجز والوفاة فى خمس

وسنعرض فیما یلى لھذه الحالات . وتتعلق الحالات الثلاث الأخرى بالعجز والوفاة 

  . فى مبحثین متتالیین 

  المبحث الأول 

  حالات استحقاق معاش الشیخوخة 

 ١٨ من المادة ٥ ، ١نظمت حالات استحقاق معاش الشیخوخة الفقرتان 

  : الاجتماعى فى حالتین ھما من قانون التأمین 

  .  حالة الشیخوخة الطبیعیة ، وھى التى تنشأ ببلوغ المؤمن علیھ سن التقاعد:الأولى 

 حالة الشیخوخة المبكرة ، وھى التى تحدث لغیر الأسباب المتقدمة :الثانیة 

  . كاستقالة المؤمن علیھ عن العمل ، أو فصلھ من الخدمة 
  

  الحالة الأولى 

  ) بلوغ سن التقاعد(طبیعیة الشیخوخة ال
  

 نجد أن المشرع تطلب ١٨بالرجوع إلى نص الفقرة الأولى من المادة 

  : توافر شرطین لاستحقاق المعاش ھما 

  .  انتھاء خدمة المؤمن علیھ لبلوغھ سن التقاعد :الشرط الأول 
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.  شھراً على الأقل ١٢٠ أن تبلغ مدة الاشتراك فى التأمین :الشرط الثانى 

  : ولھما بشئ من التفصیل ونتنا

  :  انتھاء خدمة المؤمن علیھ لبلوغھ سن التقاعد :الشرط الأول 

 القاعدة العامة بصدد سن التقاعد وھى ١٨وضعت الفقرة الأولى من المادة 

ومع ذلك فھناك . أن العامل إذا بلغ سن الستین فإنھ یتقاعد ویحصل على معاش 

  : دھا فیما یلى قوانین أخرى نضع استثناءات علیھا نور

 یتعلق بالعاملین خریجى الأزھر ودار العلوم من حملة :الاستثناء الأول 

سن تقاعدھم یتحدد ) ١٩٧٣ لسنة ١٩رقم (الثانویة الأزھریة حیث یجعل القانون 

  . ببلوغ الخامسة والستین إذا كانوا یعملون فى الحكومة أو القطاع العام 

ن التقاعد بالنسبة للعاملین فى الأعمال  یتعلق بتخفیض س:الاستثناء الثانى 

الخطرة أو الصعبة التى یصدر بتحدیدھا قرار رئیس الجمھوریة حیث تتأثر صحة 

العامل فى ھذه الأعمال ، وتتأثر بالتالى قدرتھ على العمل فى وقت مبكر بالمقارنة 

  . بغیره من العمال العاملین فى مجالات أخرى 

طة المختصة أن تمد ، بصفة شخصیة ،  یجوز للسل:الاستثناء الثالث 

 من قانون قطاع ٤٦ومثال ذلك ما تنص علیھ المادة . خدمة بعض العاملین 

الأعمال العام التى تجیز بقرار من رئیس الوزراء من خدمة أصحاب الخبرة الفنیة 

  . النادرة لمدة سنة قابلة للتجدید لمدة أقصاھا سنتین 

الخاص فقد قرر المشرع أنھم یصبحون أما بالنسبة للعاملین فى القطاع 

مستحقین للمعاش متى تجاوزوا سن الستین ، وھو ما یعنى أن التأمین بالنسبة لھم 

ینتھى عند بلوغھم ھذه السن حتى ولو استمروا فى العمل فعلاً بعد ذلك ، حیث 

  . یجوز لھم الجمع بین المعاش وبین الأجر 
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  :  شھراً على الأقل ١٢٠ التأمین  أن تبلغ مدة الاشتراك فى:الشرط الثانى 

حدد المشرع مدة الاشتراك فى التأمین كى ینشأ للمؤمن علیھ الحق فى 

 شھراً ، أى عشر سنوات ، ١٢٠استحقاق معاش الشیخوخة بضرورة ألا تقل عن 

وتعتبر ھذه المدة منخفضة ، ولكن المشرع تعمد ھذا التخفیض ، حتى یستفید من 

  . ملین المعاش أكبر قدر من العا

وتیسیراً على المؤمن علیھم قرر المشرع جبر كسور السنة إلى سنة كاملة 

أیاً كانت مدة ھذه الكسور ، متى كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن علیھ للمعاش ، 

فلو اشترك المؤمن علیھ فى التأمین لمدة تسع سنوات ویوم واحد فإن ھذا الیوم 

  . لعامل عشر سنوات ویستحق معاشاً یجبر إلى سنة ، ویصبح مجموع اشتراك ا

  الحالة الثانیة 

  الشیخوخة المبكرة 

أن المؤمن عیھ یستحق المعاش إذا ) ١٨(تقرر الفقرة الخامسة من المادة 

 متى كانت مدة ٣ ، ٢ ، ١انتھت خدمتھ لغیر الأسباب المنصوص علیھا بالبنود 

  .  شھراً على الأقل ٢٤٠اشتراكھ فى التأمین 

ع من ھذا النص معالجة ما جرى العرف على تسمیتھ ویھدف المشر

وقد عرف المشرع الشیخوخة المبكرة . بالشیخوخة المبكرة أو المعاش المبكر 

بطریقة سلبیھ ، أو بطریق الاستبعاد ، فھي تقوم في غیر الحالات المنصوص علیھا 

دون عجز فى القانون ؛ أى فى غیر حالة بلوغ العامل سن التقاعد ، وانتھاء خدمتھ ب

  . أو وفاة 
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ویشترط لصرف المعاش فى ھذه الحالة أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن علیھ 

 سنة ولو ١٩ویكفى أن نتجاوز ھذه المدة ) .  سنة٢٠أى ( شھراً ٢٤٠فى التأمین 

  . بیوم واحد ، وفقاً لقاعدة جبر كسر السنة إلى سنة ، حتى یكون مستحقاً للمعاش 

  المبحث الثانى 

  قاق معاش العجز أو الوفاة حالات استح

 فى ١٨عالج المشرع حالات استحقاق معاش العجز أو الوفاة فى المادة 

  :  ، وبذلك تكون أمام ثلاث حالات ھى ٦ ، ٤ ، ٣فقراتھا الثلاث 

الكلى أو ( انتھاء خدمة المؤمن علیھ بسبب العجز المستدیم :الحالة الأولى 

  . أو الوفاة ) الجزئى

 وفاة المؤمن علیھ أو عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من :الحالة الثانیة 

  . تاریخ انتھاء الخدمة 

 وفاة المؤمن علیھ أو عجزه عجزاً كاملاً بعد سنة من تاریخ :الحالة الثالثة 

  . انتھاء الخدمة 

  : ونتناولھا بشئ من التفصیل 

  الحالة الأولى 

  انتھاء خدمة المؤمن علیھ بسبب العجز المستدیم 

  أو الوفاة ) ى أو الجزئىالكل(

وتفترض ھذه الحالة أن المؤمن علیھ لم یبلغ بعد سن التقاعد ، ولھذا لم  

ووفقاً للفقرة .  تنتھ  خدمتھ ، ولكن الوفاة أو العجز كان ھو السبب فى إنھاء خدمتھ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 یستحق المؤمن علیھ المعاش فى ھذه الحالة إذا توافر شرطین ١٨الثالثة من المادة 

  : ھما 

 أن تنتھى خدمة المؤمن علیھ للوفاة أو لاصابتھ بعجز :لشرط الأول ا

مستدیم كلى أو جزئى ، بمعنى أن تكون الوفاة أو العجز ھى السبب فى إنتھاء 

  . وتتكلم أولاً عن الوفاة ثم عن العجز الكلى أو الجزئى . الخدمة 

  : الوفاة : أولا 

  : والوفاة قد تكون طبیعیة أو حكمیة 

، والموت یعنى توقف خلایا المخ عن العمل ھى الموت : لطبیعیة والوفاة ا

   .، وھو النھایة الحتمیة لكل إنسان بصرف النظر عن خلایا القلب  

 فھي تتقرر بحكم یصدر من القاضى ، أو ممن یقوم :أما الوفاة الحكمیة 

راسة فیعتبر المفقود میتاً حكماً ، وقد سبق للطالب د. مقامھ ، فى حالة المفقود 

  . المفقود فى السنة الأولى 

  : معاش المفقود 

حالة خاصة لوضع المفقود فى أحكام التأمین الاجتماعى ورد النص علیھا 

فى حالة فقد المؤمن علیھ أو صاحب "  من القانون حین قررت أنھ ١٢٤فى المادة 

 إعانة شھریة ١٠٤المعاش یصرف للمستحقین عنھ المنصوص علیھم فى المادة 

 ما یستحقون عنھ من معاش باقتراض وفاتھ وذلك اعتباراً من أول الشھر تعادل

وإذا كان فقد المؤمن : الذى فقد فیھ إلى أن یظھر أو تثبت وفاتھ حقیقة أو حكماً 

علیھ أثناء تأدیة عملھ فتقدر الإعانة بما یعادل المعاش المقرر فى تامین إصابات 

والعجز والوفاة وذلك فى الحدود العمل والمعاش المقرر فى تأمین الشیخوخة 

ویحدد وزیر التأمینات بقرار منھ الاجراءات  . ٧١المنصوص علیھا بالمادة 
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الواجب اتخاذھا لاثبات حالة الفقد ، وبعد فوات أربع سنوات من تاریخ الفقد أو 

ثبوت الوفاة حقیقة أو حكماً یعتبر تاریخ الفقد ھو تاریخ انتھاء الخدمة وذلك فى 

  : یع الحقوق المعاشیة وتؤدى وفقاً للآتى تقریر جم

  . یستمر صرف الاعانة التى ربطت وفقاً للفقرة الأولى باعتبارھا معاش ) أ ( 

یصرف مبلغ التعویض الاضافى للورثة الشرعیین الموجودین فى تاریخ ) ب(

فوات أربع سنوات على تاریخ الفقد أو فى تاریخ ثبوت الوفاة الحقیقیة أو الحكمیة 

  .  إذا كان المؤمن علیھ قد حدد سنتین آخرین قبل فقده فیصرف إلیھم إلا

 الموجودین على ١٢٠تصرف المنحة للمستحقین المنصوص علیھم بالمادة ) ج(

قید الحیاة فى تاریخ قوات أربع سنوات على تاریخ الفقد أو فى تاریخ ثبوت الوفاة 

  . الحقیقیة أو الحكمیة 

  " . المفقودین قبل العمل بأحكام ھذا القانون وتسرى أحكام ھذه المادة على 

فیعتبر صحیحاً ما صرف من إعاقة أو  : وإذا ظھر المفقود بعد ذلك حیاً

معاش إلى المستحقین ، وذلك إذا ثبت من تحقیق السلطات المختصة أن الفقد كان 

أما إذا ظھر غیر ذلك فیعتبر ما تم صرفھ من إعانة أو . لسبب خارج عن إرادتھ 

ش دیناً على المؤمن علیھ ، ویتعین على الھیئة المختصة اقتضاؤه منھ ، وذلك معا

  . دون إخلال بمسائلتھ جنائیاً إن كان لذلك مقتض 

  : العجز الكلى أو الجزئى : ثانیا 

والعجز الكلى یؤدى إلى استحقاق المعاش مطلقاً ، لأنھ یؤدى بذاتھ إلى 

من ) ج( العجز الكلى فى الفقرة وقد عرف المشرع. إنھاء خدمة المؤمن علیھ 

كل عجز یؤدى بصفة مستدیمة إلى فقدان المؤمن علیھ : "  من القانون بأنھ ٥المادة 
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لقدرتھ على العمل كلیاً أو جزئیاً فى مھنتھ الأصلیة أو قدرتھ على الكسب بوجھ 

  " . عام، التى یصدر بھا قرار من وزیر التأمینات بالاتفاق مع وزیر الصحة 

عجز الجزئى فھو لا یؤدى بذاتھ إلى انتھاء خدمة المؤمن علیھ ومن ثم أما ال

استحقاقھ للمعاش ، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر للمصاب بھ لدى صاحب 

كل عجز "  من القانون بأنھ ٥من المادة ) ى(وقد عرفھ المشرع فى الفقرة . العمل 

  % " . ٥٠ینقص قدرة المصاب بھ عن العمل بواقع 

  ) : القاعدة والاستثناء( مدة الاشتراك فى التأمین :لثانى الشرط ا

القاعدة ھى وجوب أن تكون للمؤمن علیھ مدة اشتراك فى التأمین لا تقل 

  . عن ثلاثة أشھر متصلة أو ستة أشھر متقطعة سابقة على العجز أو الوفاة 

  : ویستثنى من ذلك 

  . المؤمن علیھم العاملون بالحكومة والقطاع العام  -١

لمؤمن علیھم بالقطاع الخاص الذین یخضعون للوائح توظیف صادرة بناء ا -٢

على قانون أو حددت أجورھم وعلاواتھم وترقیاتھم بمقتضى اتفاقات 

جماعیة أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزیر التأمینات على ھذه 

 . اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الھیئة المختصة 

ھ من العاملین المتقدمین للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت انتقال المؤمن علی -٣

  ) . ٤ ، ٣( فى شأنھ حالات الاستحقاق المنصوص علیھا فى البندین 

 . ثبوت عجز المؤمن علیھ أو وقوع وفاتھ نتیجة إصابة عمل  -٤
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  الحالة الثانیة 
  وفاة المؤمن علیھ أو عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاریخ 

  انتھاء الخدمة 

وھى الحالة التى تنتھى فیھا خدمة المؤمن علیھ دون أن یكون مستحقاً 

للمعاش ثم أدركتھ الوفاة أو العجز خلال سنة من تاریخ انتھاء الخدمة ، فقرر 

  : المشرع رعایة لھ ولأسرتھ منحة معاشاً إذا توافرت الشروط الآتیة 

  . أن تنتھى خدمة المؤمن علیھ أن یستحق معاشاً  -١

 . أو یلحقھ عجز كامل خلال سنة من تاریخ إنھاء خدمتھ لمؤمن علیھ ، أن یتوفى ا -٢

 . ألا یكون المؤمن علیھ قد صرف تعویض الدفعة الواحدة  -٣

أن تبلغ مدة اشتراكھ فى التأمین ثلاثة أشھر متصلة أو ستة أشھر متقطعة إذا  -٤

كان من غیر الخاضعین لقوانین أو لوائح توظف أو اتفاقات جماعیة وافق 

  . قواعدھا وزیر التأمینات على 

  الحالة الثالثة 
  وفاة المؤمن علیھ أو عجزه عجزاً كاملاً بعد سنة من تاریخ 

  انتھاء الخدمة 
  

وھى الحالة التى یحدث فیھا الوفاة أو العجز الكامل بعد انقضاء سنة من تاریخ 

أضیفت فیما بعد وھذه الحالة لم یكن منصوصاً علیھا أصلاً فى القانون بل . انتھاء الخدمة 

   . ١٩٨٠ لسنة ٩٣بموجب القانون رقم 

  : ویشترط لاستحقاق المعاش فى ھذه الحالة الشروط الآتیة 

  . انتھاء خدمة المؤمن علیھ دون الحصول على معاش  - ١

 . ألا یكون المؤمن علیھ قد صرف تعویض الدفعة الواحدة  - ٢

 كسور السنة أن تبلغ مدة اشتراكھ فى التأمین عشر سنوات مع مراعاة جبر - ٣

 . إلى سنة 
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  الفصل الثالث 

  قواعد تقدیر المعاش 

  

القاعدة أن معاش الشیخوخة والعجز والوفاة یقدر بالنظر إلى أمور ثلاثة 

متوسط الأجر الشھرى للمؤمن علیھ ، ومدة الاشتراك ، والنسبة التى یحددھا : ھى 

ه الموضوعات ، ویحسن أن نبدأ بدراسة ھذ) . أو معامل حساب المعاش(القانون 

  . حتى یسھل علینا دراسة كیفیة احتساب قیمة المعاش 
  

  المبحث الأول 

  الأجر الذى یسوى على أساسھ المعاش 
  

 من قانون التأمین الاجتماعى المقصود بالأجر ١٩حدد المشرع فى المادة 

  : الذى یتخذ كأساس لاحتساب المعاش حین نص على أنھ 

 غیر حالات العجز والوفاة على أساس یسوى معاش الأجر الأساسى فى" 

المتوسط الشھرى لأجور المؤمن علیھم التى أدیت على أساسھا الاشتراكات خلال 

السنتین الأخیرتین من مدة اشتراكھ فى التأمین ، أو خلال مدة اشتراكھ فى التأمین 

  . أن قلت عن ذلك 

وفاة وفى حالات طلب صرف المعاش عن الاجر المشار الیھ للعجز أو ال

یسوى المعاش على أساس المتوسط الشھرى للأجور التى أدیت على أساسھا 

  . الاشتراكات خلال السنة الأخیرة من مدة الاشتراك فى التأمین إن قلت عن ذلك 
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ویسوى معاش الأجر المتغیر على أساس المتوسط الشھرى للأجور التى 

  . الأجر أدیت على أساسھا الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن ھذا 

  : ویراعى فى حساب المتوسط الشھرى ما یأتى 

  . یعتبر الشھر الذى انتھت فیھ الخدمة شھراً كاملاً  -١

إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم یحصل فیھا  -٢

المؤمن علیھ على أجره عنھا كلھ أو بعض حسب المتوسط على أساس كامل 

 . الأجر 

عن % ٢ى یحسب على أساسھ معاش الأجر المتغیر بواقع یزداد المتوسط الذ -٣

كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلیة عن ھذا الأجر بشرط ألا یزید 

 . المتوسط بعد إضافة ھذه الزیادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغیر 

ا بالنسبة للمؤمن علیھم ممن تنتھى مدة اشتراكھم فى التأمین وكانوا فى ھذ -٤

) ٢(من المادة ) ج(و ) ب(التاریخ من العاملین المنصوص علیھم فى البندین 

یراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى یربط على أساسھ المعاش 

من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط ، % ١٤٠

الذى وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات یراعى عدم تجاوز المتوسط 

عن كل % ٨یربط على أساسھ المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إلیھ 

 : ویتثنى من حكم ھذا البند ما یأتى . سنة 

المؤمن علیھم بجھات خاضعة للوائح توظیف صادرة بناء على   - أ

قانون أو حددت أجورھم وعلاواتھم وترقیاتھم بمقتضى اتفاقات 

وافق وزیر التأمینات على جماعیة أبرمت وفقاً لقانون العمل متى 

  . ھذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الھیئة المختصة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 . حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة  - ب

  : ومن قراءة ھذا النص یمكن استخلاص القواعد الآتیة 

 أن المشرع لا یحتسب المعاش على اساس أجر شھر معین ، :القاعدة الأولى 

  .  الأجر الشھرى ولكن على أساس متوسط

  .  اعتبار الشھر الذى تنتھى فیھ الخدمة شھراً كاملاً :القاعدة الثانیة 

 افتراض حصول العامل على كامل أجره إذا تخللت المدة المحددة :القاعدة الثالثة 

  . قانوناً فترات لم یتقاض عنھا أجراً 

% ١٤٠رتین عن  عدم زیادة متوسط الأجر خلال السنتین الأخی:القاعدة الرابعة 

من متوسط الأجر خلال الخمس سنوات السابقة علیھا بالنسبة للعاملین غیر 

  . الخاضعین فى تحدید أجورھم لقوانین أو لوائح توظف أو لاتفاقات جماعیة 

 إذا صدرت قوانین عدلت بالزیادة بأثر رجعى فى الأجر :القاعدة الخامسة 

سویة المعاش تكون على أساس المستحق للمؤمن علیھ أو صاحب المعاش فإن ت

  . الأجور المستحقة وفقاً لھذه القوانین 

  

  المبحث الثانى 

  مدة الاشتراك 
  

من الطبیعى ألا یحصل المؤمن علیھ على معاش إلا إذا بلغت مدة اشتراكھ 

وفى مجال تجدید مدة الاشتراك التى یعتد بھا فى حساب . فى التأمین حداً معیناً 

مدة اشتراك "  من قانون التأمین الاجتماعى أن ٢١ص المادة المعاش فقد ورد فى ن

  : المؤمن علیھ فى التأمین ھى 
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المدة التى تبدأ من تاریخ الانتفاع بأحكام ھذا القانون أو من تاریخ بدء  -١

الانتفاع بقوانین التأمین والمعاشات أو بقوانین التأمینات الاجتماعیة بحسب 

  . القوانین ضمھا لمدة الاشتراك الأحوال ، والمدد التى قررت تلك 

 . المدة التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن علیھ فى التأمین بناء على طلبھ  -٢

مدد البعثة العلمیة الرسمیة التى تلى التعلیم الجامعى أو العالى الجائز  -٣

  . حسابھا ضمن مدة الخدمة أو التى روعیت فى تقدیر الأجر 

 یكون المؤمن علیھ قد صرف عنھا ویشترط لحساب المدد المشار إلیھا ألا

  . حقوقھ التقاعدیة أو التأمینیة 

ویجبر كسر الشھر شھراً فى مجموع حساب المجدد المشار إلیھا ، كما 

یجبر كسر السنة سنة كاملة فى ھذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن 

  . علیھ معاشاً 

  : ن ما یلى وواضح من ھذا النص ، ومن نصوص أخرى فى القانو

م (الأصل أن یعتد فى احتساب المعاش بمدة الاشتراك الفعلى فى التأمین : أولا 

٢١/١ . (  

  : أضاف المشرع إلى ھذه المدة الفعلیة نوعین آخرین من المدد ھما : ثانیا 

ومقدارھا ثلاث سنوات بشرط ألا )  من القانون٢٢م(المدة الافتراضیة  -١

) ١(لمؤمن علیھ السن المنصوص علیھا بالبند تزید عن المدة الباقیة لبلوغ ا

  . من المادة المذكورة 

  ) . ٣٤ ، و م ٣٣ ، و م ٣٢م (المدد المضافة  -٢

  : وھنا نوعان من المدد المضافة 
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حیث ) . ٣٤م) (شراء مدة الاشتراك(المدد المضافة بناء على طلب المؤمن لھ ) أ ( 

ھم وإضافتھا إلى مدة خدمتھم أجاز المشرع للمؤمن علیھم شراء المدة الناقصة ل

  . لتكملة المدة الموجبة لاستحقاقھم المعاش 

حیث أضافت  ) . ٣٣ ، و م ٣٢م (المدد المضافة بناء على نص القانون ) ب(

 فى حالة ١/٧٥بعض المدد التى تدخل فى حساب المعاش بواقع ) ٣٢(المادة 

كما . ة الواحدة فى حالة استحقاق تعویض الدفع% ٩استحقاق المعاش ، وبواقع 

للمؤمن علیھ أن أن یطلب حساب أى من مدد الاشتراك ) ٣٣(أجازت المادة 

 و ٢٠ بواقع النسب المنصوص علیھا فى المادتین ٣٢المنصوص علیھا فى المادة 

   . ٤ مقابل أداء مبلغ یقدر وفقاً للجدول رقم ٢٧

  

  المبحث الثالث 

  كیفیة احتساب قیمة المعاش 
  

ن مبلغ المعاش ھو حاصل معادلة متوسط الأجر مضروباً ذكرنا فیما سبق أ

فى عدد سنوات الاشتراك مضروبا فى عدد سنوات الاشتراك مضروباً فى 

  .  على حسب الأحوال ١/٧٥ أو ١/٤٥وھذا الأخیر قد یكون . المعامل

   :. ١/٤٥احتساب المعاش على اساس معامل : أولا 

أن المعاش لتأمین الاجتماعى من قانون ا) ٢٠(وفقاً لنص المادة القاعد 

 من الأجر الشھرى مضروبا فى عدد سنوات الاشتراك ١/٤٥یسوى على أساس 

من متوسط الأجر الذى احتسب على أساسھ % ٨٠والحد الأقصى للمعاش ھو 

  . المعاش 
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 یرجع إلى أنھ لو أخذنا ھذه النسبة من الأجر وضربت ١/٤٥وتحدید نسبة 

 سنة فإن المعاش الناتج سیكون ٣٦ك وھو فى الحد الأقصى لمدة الاشترا

وعلى ذلك فلو ) ٨٠=٣٦×١/٤٥×١٠٠(من متوسط الأجر % ٨٠بالضرورة ھو 

 سنة فإن معاشھ بالضرورة سیكون أقل من ٣٦اشترك المؤمن علیھ مدة أقل من 

٨٠ . %  

فإذا افترضنا أن مؤمن علیھ انتھت خدمتھ عن ثلاثین سنة خدمة مستحقة 

وكان متوسط أجره الشھرى عن السنتین الآخیرتین ھو ) ١/٤٥أى (بكامل النسب 

  :  جنیھاً فإن معاشھ یكون كالتالى ١٥٠

  قیمة المعاش ) = ١/٤٥× متوسط الأجر الشھرى × عدد السنوات (

  .  جنیھ شھریاً ١٠٠ = ٤٥٠٠/٤٥ = ١/٤٥ × ١٥٠ × ٣٠

   : ١/٧٥احتساب المعاش على أساس معامل : ثانیا 

انون التأمین الاجتماعى احتساب بعض المدد بنسبة  من ق٣٢وتقرر المادة 

 من الأجر ، ویلاحظ أن ادخال ھذه المدد ضمن مدة الاشتراكات یكون بقوة ١/٧٥

  . القانون وطبقاً للشروط التى یحددھا 

وعلى ذلك أن افترضنا أن مؤمن علیھ انتھت خدمتھ عن ثلاثین سنة ، 

ستحق عشرة منھا بكامل النسب وی) ١/٤٥أى (یستحق عشرون منھا بكامل النسب 

 جنیھ فإن ٢٠٠كان متوسط أجره الشھرى عن السنتین الأخیرتین ھو ) ١/٧٥أى (

  : معاشھ یكون كالتالى 

   المعاش المستحق عن العشرین سنة المستحقة بكامل النسب -١

   ١/٤٥× متوسط الأجر الشھرى × عدد السنوات 

   جنیھ ٨٨٫٨٨ = ١/٤٥ × ٢٠٠ × ٢٠
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  مستحق عن العشر سنوات المستحقة بغیر كامل النسب  المعاش ال-٢

   جنیھ ٢٦٫٦٦ = ١/٧٥ × ٢٠٠ × ١٠

  .  جنیھ شھریاً ١١٥٫٥٤ = ٢٦٫٦٦ + ٨٨٫٨٨:  فیكون المعاش المستحق ھو -٣

ویلاحظ أن ھناك حد أقصى للمعاش ، كما أن ھناك حداً أدنى لھ ، وكذلك 

   : ھناك معاش الأجر المتغیر ، وذلك على النحو التالى

  : الحد الأقصى للمعاش : أولا 

من متوسط الأجر % ٨٠وضع المشرع حداً أقصى للمعاش یقدر بواقع 

وإن كان من الناحیة العملیة یصل إلى نفس مستوى الأجر الفعلي ، لأن الأجر 

یخضع للضرائب والعدید من المخصومات ، عكس المعاش الذى یعفى من كافة 

  . الضرائب والرسوم 

 ھذا الحد یمكن أن یتجاوز المعاش النسب التى وضعھا واستثناء من

  : فى الحالات الآتیة ) من متوسط الأجر% ٨٠(المشرع 

 جنیھا شھریاً یكون حدھا الأقصى ٧٠المعاشات التى تقل قیمتھا عن  -١

  ) . ٢٠/١م( جنیھاً أیھما أقل ٧٠من أجر التسویة أو % ١٠٠

ة تنفیذاً لھا بتسویتھا على المعاشات التى تنص القوانین والقرارات الصادر -٢

من % ١٠٠غیر الأجر المنصوص علیھ فى القانون فیكون حدھا الأقصى 

أجر اشتراك المؤمن علیھ الأخر ، وتحمل الخزانة العامة الفرق بین ھذا 

 ) . ٢٠/٢م(الحد والحدود القصوى السابقة 
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ن معاشات العاملین فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى یصدر بھا قرار م -٣

من أجر اشتراك المؤمن % ١٠٠رئیس الوزراء ، حیث یصل فیھا إلى 

  . علیھ الأخیر 

  : الحد الأدنى للمعاش : ثانیا 

وضح المشرع حداً أدنى للمعاش لا ینبغى أن یقل عنھ فى حالتى سن 

من الأجر الذى سوى أساسھ المعاش ، % ٥٠الشیخوخة ، والفصل التأدیبى وھو 

  ) . ٢٤/١م( شھراً على الأقل ٢٤٠راك فى التأمین یشترط أن تبلغ مدة الاشت

ویكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن علیھ المستحق فى حالات بلوغ سن 

أربعین جنیھاً شھریاً ) ١٨(الشیخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص فى المادة 

  ) . ٢٤/٢م(شاملاً كافة الزیادات والاعانات 

  : معاش الأجر المتغیر : ثالثا 

تحق معاش الأجر المتغیر إلا إذا توافرت إحدى حالات استحقاق لا یس

معاش الأجر الأساسى ، ویلاحظ أن معاش الأجر المتغیر لیس لھ حد أقصى إذا لا 

یتقید برقم معین ، ولكنھ یتقید بحد أدنى نسبى ، فإذا قل معاش المؤمن علیھ عن 

وسط أجر تسویة ھذا من مت% ٥٠أجر اشتراكھ المتغیر عند بلوغھ سن التقاعد عن 

  . المعاش رفع إلى ھذا القدر 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  الفصل الرابع 

  مصیر المعاش فى حالة وفاة المؤمن علیھ 
  

حدد المشرع الفئات التى تستحق المعاش ، وقواعد الجمع بین أكثر من 

  . معاش أو بین المعاش والدخل ، وحالات وقف وقطع المعاش وعودتھ 

  

  المبحث الأول 

  للمعاش الفئات المستحقة 
  

الأرملة ، والمطلقة ، والزواج والأبناء : یقصد المستحقین للمعاش 

والبنات، والوالدین ، والأخوة والأخوات الذین تتوافر فیھم فى تاریخ وفاة المؤمن 

  ) . ١٠٤م(علیھ أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص علیھا فى القانون 

  : الأرملة : أولا 

ي زوجھا المؤمن علیھ أو صاحب المعاش حال قیام الأرملة ھى من توفر ف

  . الحیاة الزوجیة بینھما 

من قانون التأمین الاجتماعى ، لكى تستحق ) ١٠٥(ووفقاً لنص المادة 

  : الأرملة المعاش یجب أن تتوافر الشروط الآتیة 

أن یكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نھائى بناء على دعوى رفعت  -١

لزوج ، ولوزیر التأمینات بقرار یصدره تحدید مستندات أخرى حال حیاة ا

لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى یتعذر فیھا الاثبات بالوسائل سالفة 

  . الذكر 
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أن یكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن علیھ سن الستین ویستثنى من ھذا  -٢

 : الشرط الحالات الآتیة 

ن علیھ أو صاحب المعاش قد طلقھا قبل بلوغ حالة الأرملة التى كان المؤم) أ ( 

  . سن الستین ثم عقد علیھا بعد بلوغ ھذه السن 

حالة الزواج التى یكون فیھا سن الزوجة أربعین سنة على الأقل وقت ) ب(

الزواج ، بشرط ألا یكون للمؤمن علیھ أو صاحب المعاش زوجة أخرى ، أو 

سن الستین وكانت لا تزال على مطلقة مستحقة طلقھا رغم إرادتھا بعد بلوغة 

  . قید الحیاة 

 تاریخ ١/٥/١٩٧٧قبل (حالات الزواج التى تمت قبل العمل بھذا القانون ) ج(

  ) . التعدیل

  : المطلقة : ثانیا 

 اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥واستحقاق المطلقة مستحدث بالقانون رقم 

  :  ویشترط لاستحقاق المطلقة المعاش ما یأتى ١/٥/١٩٧٧

  . ن یكون قد طلقھا رغم إرادتھا أ -١

أن یكون زواجھا بالمؤمن علیھ أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل  -٢

 . عن عشرین سنة 

ألا تكون بعد طلاقھا من المؤمن علیھ أو صاحب المعاش قد تزوجت من  -٣

 . غیره 

ألا یكون لدیھا دخل من أى نوع یعادل قیمة استحقاقھا فى المعاش أو یزید  -٤

إذا كان الدخل یقل عما تستحقھ من معاش یربط لھا معاش بمقدار ف. علیھ 
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 جنیھاً، ٣٠الفرق ، على أنھ إذا كانت قیمة كل من الدخل والمعاش تقل عن 

فیربط لھا من المعاش بالقدر الذى لا یجاوز معھ قیمة الدخل والمعاش معاً 

ودھا ، ھذا الحد ، وفى جمیع الأحوال یرد الباقى على الأرملة فى حالة وج

 . وإذا لم توجد فیرد على الأولاد 

  : الزوج : ثالثا 

من قانون التأمین الاجتماعى شروط استحقاق الزوج ) ١٠٦(حدد المادة 

  : معاش زوجتھ المتوفاه فیما یلى 

  . أن یكون عقد الزواج موثقاً  -١

أن یكون عاجزاً عن الكسب وفقاً للبیانات المقدمة بطلب صرف المعاش  -٢

 . ذلك بقرار من الھیئة العامة للتأمین الصحى على أن یؤید 

أن یكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن علیھا أو صاحبة المعاش سن  -٣

 . الستین 

  : الأبناء : رابعا 

 من القانون یشترط لاستحقاق الأبناء المعاش ألا یكون ١٠٧وفقاً للمادة 

  : شرط الحالات الآتیة الابن قد بلغ سن الحادیة والعشرین ویستثنى من ھذا ال

 . العاجز عن الكسب  -١

الطالب بأحد مراحل التعلیم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤھل  -٢

اللیسانس أو البكالوریوس أو ما یعادلھا بشرط عدم تجاوزه السادسة 

 . والعشرین وأن یكون متفرغاً للدراسة 
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لبند السابق من حصل على مؤھل نھائى لا یجاوز المرحلة المشار إلیھا با -٣

ولم یلتحق بعمل أو لم یزاول مھنة ولم یكن قد بلغ سن السادسة والعشرین 

بالنسبة للحاصلین على مؤھل اللیسانس ، أو البكالوریوس ، وسن الرابعة 

 . والعشرین بالنسبة للحاصلین على المؤھلات الأقل 

  : البنات : خامسا 

من القانون ، ) ١٠٨(ة یشترط لاستحقاق البنت المعاش ، وفقاً لنص الماد

  ) . المورث(ألا تكون متزوجة فى تاریخ وفاة المؤمن علیھ أو صاحب المعاش 

وتعتبر البنت غیر متزوجة إذا كانت أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقھا 

رجعیاً وكانت فى فترة العدة ، ویكون استحقاقھا فى ھذه الحالة اعتباراً من تاریخ 

  ) . احیة للقانونالمذكرة الایض(وفاة المورث 

  : الأخوة والأخوات : سادسا 

من القانون یشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات ) ١٠٩(وفقاً لنص المادة 

 أن یثبت إعالة المؤمن – بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات –المعاش 

علیھ أو صاحب المعاش إیاھم وفقاً للشروط والأوضاع التى یصدر بھا قرار من 

  . ر التأمینات وزی

  : الوالدان : سابعا 

وعلى ذلك یستحق الأب .  لم یضع المشرع أى شرط بالنسبة للوالدین 

والأم معاشاً عند وفاة المؤمن علیھ أو صاحب المعاش كما لو كان میراثاً ، فالأم 

تستحق المعاش عن ابنھا ، حتى ولو كانت متزوجة من غیر والد ابنھا المتوفى ، 

كن یعولھا بالفعل قبل وفاتھ ، بل حتى ولو كانت فى عصمة رجل وحتى ولولم ی

  . یلتزم بالانفاق علیھا 
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  المبحث الثانى 

  حظر الجمع بین أكثر من معاش 
  

من القانون قاعدة عامة تقضى بحظر الجمع بین ) ١١٠(تضمنت المادة 

  : أكثر من معاش حین نصت على أنھ 

حقاق لأكثر من معاش من إذا توافرت فى أحد المستحقین شروط الاست

الصندوق أو من الصندوقین أو من أحدھما أو منھما معاً ومن الخزانة العامة لا 

  : یستحق منھا إلا معاشاً واحداً وتكون أولویة الاستحقاق وقتاً للترتیب الآتى 

  . المعاش المستحق عن نفسھ  -١

 . المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة  -٢

 . دین المعاش المستحق عن الوال -٣

 . المعاش المستحق عن الأولاد  -٤

  . المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات  -٥

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن علیھم أو أصحاب معاشات من فئة 

واحدة فیستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق وإن نقص المعاش المستحق وفقاً لما 

  . اش تقدم عن المعاش الآخر أدى إلیھ الفرق من ھذا المع
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  المبحث الثالث 

  وقف المعاش وقطعھ وعودتھ 

  

یقصد بوقف المعاش عدم صرفھ للمستحق لأسباب حددھا القانون ، ویمكن 

أما قطع المعاش ، . أن یعود المعاش لمستحقھ مرة أخرى متى زالت ھذه الأسباب 

  . فیقصد بھ زوال سبب الاستحقاق بشكل نھائى ، بحیث یسقط المعاش بلا رجعة 

بین على التوالى حالات وقف المعاش ، ثم حالات قطعة ، ثم حالات ون

  . عودتھ 

  : حالات وقف المعاش : أولا 

  : من القانون حالات وقف المعاش فى حالتین ھما ) ١١١(حصرت المادة 

الالتحاق بأى عمل والحصول منھ على دخل صافى یساوى قیمة المعاش  -١

اش صرف الیھ الفرق ، ویقصد أو یزید علیھ ، فإذا نقص الدخل عن المع

بالدخل الصافى مجموع ما یحصل علیھ العامل مخصوماً منھ حصتھ فى 

اشتراكات التأمین الاجتماعى والضرائب فى تاریخ التحاقھ بالعمل ثم فى 

  . ینایر من كل سنة 

مزاولة مھنة تجاریة أو غیر تجاریة منظمة بقوانین أو لوائح لمدة تزید  -٢

 ، ویعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك على خمس سنوات متصلة

 . مزاولة ھذه المھنة اعتباراً من أول الشھر التالى لتاریخ ترك المھنة 
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  : حالات قطع المعاش : ثانیا 

  : من القانون یقطع المعاش فى الحالات الآتیة ) ١١٣(وفقاً لنص المادة 

  . وفاة المستحق  -١

الأخت ، وتستحق البنت أو الأخت زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو  -٢

فى ھذه الحالة منحھ تساوى المعاش المستحق لھا عن مدة سنة بحد أدنى 

 . مقداره مائتا جنیھ ولا تستحق ھذه المنحة إلا مرة واحدة 

بلوغ الأمین أو ، الأخ سن الحادیة والعشرین ، ویستثنى من ذلك الحالات  -٣

 : الآتیة 

  .  العجز العاجز عن الكسب حتى زوال حالة  -أ 

الطالب حتى تاریخ التحاقھ بعمل أو مزاولتھ مھنة أو تاریخ بلوغ سن  -ب 

السادسة والعشرین أیھما أقرب ، ویستمر صرف معاس الطالب الذى 

یبلغ سن السادسة والعشرین خلال السنة الدراسة حتى نھایة تلك 

 . السنة

ة الحاصل على مؤھل نھائى حتى تاریخ التحاقھ بعمل أو مزاولتھ مھن  -ج 

أو تاریخ بلوغھ سن السادسة والعشرین بالنسبة للحاصلین على 

اللیسانس أو البكالوریوس وسن الرابعة والعشرین بالنسبة للحاصلین 

 . على المؤھلات النھائیة الأقل أى التاریخین أقرب 

وتصرف للابن أو للأخ فى حالة قطع معاشھ منحة تساوى معاس سنة 

لا تصرف ھذه المنحة إلا لمرة واحدة بحد أدنى مقداره مائتان جنیھ و

  . ویصدر وزیر التأمینات قراراً بشرط وقواعد صرف ھذه المنحة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


توافر شروط استحقاق معاش آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بقواعد الجمع  -٤

  . بین المعاشات 

  : حالات عودة الحق فى المعاش : ثالثا 

یھ من جدید ، كما أورد المشرع عدة حالات یعاد فیھا المعاش إلى مستحق

أنھ قرر فى حالات أخرى استحقاق المعاش لمن لم تتوافر فیھ شروط الاستحقاق 

وقت وفاة المؤمن علیھ أو صاحب المعاش ، ولكنھا توافرت فى حقھ فى وقت 

  : لاحق ونعرض لھذه الحالات على النحو التالى 

جز عودة الحق فى المعاش إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو ع -١

الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن علیھ أو صاحب المعاش ، 

ویمنح كل منھم ما كان یستحق لھ من معاش بافتراض استحقاقھ فى تاریخ 

  . وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقین 

یعود حق الأرملة التى تزوجت فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ، ولم تكن  -٢

 . زوج الأخیر مستحقة لمعاش عن ال

یمنح الابن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فیھ شروط استحقاق المعاش فى  -٣

تاریخ وفاة المورث ، والتحق بأحد مراحل التعلیم التى لا تجاوز مرحلة 

الحصول على مؤھل عال ولم یبلغ سن السادس والعشرین ، ما كان 

 ویعاد یستحق لھ من معاش بافتراض استحقاقھ فى التاریخ المذكور ،

توزیع معاش باقى المستحقین على ھذا الأساس ، ویعد قطع معاشھ یرد 

  . على من استنزل ھذا المعاش من نصیبھم 

ویمنح كل من الأبناء والبنات والوالدین والأخوة والأخوات السابق 

حرمانھم من المعاش ما كان یستحق لھم من معاش بافتراض استحقاقھ فى 
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اس بحقوق باقى المستحقین ، وذلك متى تاریخ وفاة المورث دون مس

  . توافرت فى حقھم شروط استحقاق المعاش المنصوص علیھا فى القانون 

إذا كان المعاش المستحق للولد أو ) : ١١٦م( المجند الذى یوقف أجره  -٤

الأخ لم یرد على باقى المستحقین بعد قطعھ ، یعاد صرفھ إلیھ فى حالة 

 الإلزامیة طالما لم یبلغ سن السادسة إیقاف أجره أثناء فترة التجنید

 . والعشرین 
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  الباب الثالث

  تأمین إصابات العمل
  

  : تمھید وتقسیم 

حظی  ت إص  ابات العم  ل باھتم  ام الم  شرع الم  صرى ، فأص  در أول ق  انون       

 ٦٤یھدف إل ى ت وفیر الحمای ة لطائف ة العم ال م ن ح وادث العم ل وھ و الق انون رق م                  

یض عم  ال المح  لات ال  صناعیة والتجاری  ة ع  ن    ، وال  ذى یتعل  ق بتع  و ١٩٦٣ل  سنة 

غی ر أن الت أمین ف ى ظ ل ھ ذا الق انون ك ان اختیاری اً ،          . إصاباتھم الناتجة عن العمل     

من ث م كان ت م سئولیة ص احب العم ل م سئولیة موض وعیة ، إل ى أن ص در الق انون               

 وف رض الت  أمین الاجب ارى م  ن ح وادث العم  ل ، وع دل ع  دة     ١٩٤٢ ل  سنة ٨٦رق م  

 حی ث أخ ذ الم شرع الم  صرى    ١٩٥٩ ل سنة  ٩٢أدم ج ف ى الق انون رق م     م رات حت ى   

بنظ ام الت أمین الاجتم  اعى ، وجع ل إص ابات العم  ل م ن المخ اطر الت  ى یغطیھ ا ھ  ذا        

 ، ١٩٦٤ ل سنة  ٦٣النظام ، حتى استقر تأمین إصابات العمل بعد ذلك بالقانون رق م      

  . ة  وھو القانون محل الدراس١٩٧٥ لسنة ٧٩ومن بعده القانون رقم 

  : ونتناول تأمین إصابات العمل فى فصلین 

  . أحوال اصابات العمل : الفصل الأول 

  . حقوق العامل المصاب : الفصل الثانى 
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  الفصل الأول

  أحوال إصابة العمل

  

  : مفھوم إصابة العمل 

من ق انون الت أمین الاجتم اعى عل ى أن ھ یق صد بإص ابة            ) ھـ/٥(تنص المادة   

 المراف   ق ، أو ١الأم  راض المھنی   ة المبین  ة بالج  دول رق  م     الاص  ابة بأح  د   : العم  ل  

الاصابات نتیجة ح ادث وق ع أثن اء تأدی ة العم ل أو ب سببھ ، وتعتب ر الإص ابة الناتج ة              

عن الإجھاد أو الإرھاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فیھا الشروط والقواع د   

ویعتب ر ف ى   . صحة التى یصدر بھا ق رار م ن وزی ر التأمین ات بالاتف اق م ع وزی ر ال          

حكم ذلك كل حادث یقع للمؤمن علیھ خلال فترة ذھابھ لمباشرة عملھ أو عودتھ من ھ      

ی  شرط أن یك  ون ال  ذھاب أو الإی  اب دون توق  ف أو تخل  ف أو انح  راف ع  ن الطری  ق  

  . الطبیعى 

وواضح من ھذا النص أن ت أمین إص ابات العم ل یغط ى الاص ابات الناش ئة         

 المھنی   ة المح   ددة بالج   دول الملح   ق بالق   انون ،  ح   ادث العم   ل ، والأم   راض: ع   ن 

وحوادث الطریق ، وأخی راً الاص ابات الناتج ة ع ن الإجھ اد أو الإرھ اق م ن العم ل               

  : ونتناول كل صورة من ھذه الصور فى مبحث مستقل 
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  المبحث الأول 

  الإصابات الناتجة عن حادث العمل 
  

یق  ع أثن  اء العم  ل أو  إص  ابات العم  ل الت  ى یغطیھ  ا الت  أمین ھ  ى ك  ل ح  ادث     

وق  وع ح  ادث ، وأن یك  ون ھ  ذا   : ب  سببھ، وبن  اء عل  ى ذل  ك لاب  د م  ن ت  وافر أم  رین      

  . الحادث على علاقة بالعمل 

  : المقصود بحادث العمل : أولا 

الاص ابة الواقع  ة نتیج ة ح  ادث   : عرف ت محكم  ة ال نقض ح  ادث العم ل بأن  ھ    

ومس جسم الإنسان وأحدث ب ھ  وقع بغتة بفعل قوة خارجیة ، أثناء العمل أو بسببھ ،      

  ) . ٦١٩ ، ص ٥ ، مجموعة الھوارى ، ج ١٨/٤/١٩٨٢نقض مدنى فى (ضرراً 

وم  ن ھ  ذا التعری  ف یت  ضح أن  ھ ی  شترط ف  ى الفع  ل لك  ى یك  ون ح  ادث عم  ل    

  : توافر الشروط الآتیة 

مساس الفعل بجسم المؤمن علی ھ مح دثا ب ھ ض رراً ج سیماً وم ن ث م ی ستبعد             -١

  . الضرر الأدبى 

ن الفعل مباغتاً أو مفاجئاً ، بمعنى أن تكون الواقعة المنشئة للإصابة       أن یكو  -٢

 . ، قد بدأت وانتھت بصورة مفاجئة 

المصدر الخارجى للإصابة ، بمعن ى أن تك ون الاص ابة ناش ئة ع ن م صدر           -٣

  . خارج الجھاز العضوى للمصاب 
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  : وقوع الحادث أثناء أو بسبب العمل : ثانیا 

م  ل ؛ بمعن  ى أن یك  ون الح  ادث ق  د وق  ع ف  ى أوق  ات  وق  وع الح  ادث أثن  اء الع -١

  . العمل وفى مكانھ 

وقوع الحادث بسبب العمل ؛ بمعنى أن تت وافر ب ین الح ادث والعم ل علاق ة            -٢

 . سببیة ، بحیث یكون العمل ھو سبب الحادث 

  

  المبحث الثانى 

  الإصابات الناتجة عن حادث الطریق
  

ك ل ح ادث یق ع للم ؤمن     " ل  على أن ھ تعتب ر اص ابة عم         ) ھـ/٥(تنص المادة   

علی  ھ خ  لال فت  رة ذھاب  ھ لمباش  رة عمل  ھ أو عودت  ھ من  ھ ب  شرط أن یك  ون ال  ذھاب أو    

  " . الایاب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطریق الطبیعى 

وواض  ح م  ن ھ  ذا ال  نص أن  ھ لك  ى یغط  ى ت  أمین إص  ابات العم  ل ح  وادث         

  : الطریق فإنھ یجب توافر الشروط الآتیة 

  :  الحادث فى الطریق الطبیعى للعمل وقوع: أولا 

 م   ن ق    انون التأمین   ات الاجتماعی    ة   ٤١٥/١م : (ویق   صد بطری   ق العم    ل   

  :  ما یلي ) الفرنسى

الطریق الذى یسلكھ العامل من محل إقامتھ الأصلى ، أو محل إقامة ث انوى         -١

  . یتمیز بشئ من الثبات ، كل یوم فى ذھابھ وعودتھ من العمل 
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عمل والمطعم ، أو المقصف ، أو أى مكان آخر ، اعتاد الطریق بین مكان ال -٢

  . العامل تناول وجباتھ منھ 

ویق   صد ب   الطریق الطبیع   ى ھ   و الطری   ق المناس   ب ف   ى ظ   ل الظ    روف         

وینطب   ق ذل   ك عل   ى أق   صر الط   رق وأقربھ   ا  . الموض   وعیة والشخ   صیة المختلف   ة 

  . وأسھلھا وأكثرھا أمناً 

  : اف عدم التوقف أو التخلف أو الانحر: ثانیا 

الكف عن السیر لفترة من الوق ت ، م ع بق اء     : ویقصد بالتوقف عن الطریق     

العامل على الطریق الطبیعى للعمل ؛ على نحو یؤدى لاستغراق الرحلة مدة أطول، 

  . بحیث یتجاوز الزمن العادى للرحلة 

ان  شغال العام  ل ع  ن متابع  ة الطری  ق ب  أمر  : ویق  صد ب  التخلف ع  ن الطری  ق 

  .  مكان یقع على نفس الطریق مثل ؛ مقھى ، أو منزل صدیق آخر ، كدخولھ فى

س لوك العام ل طریق اً آخ ر غی ر الطری ق         : ویقصد بالانحراف عن الطری ق      

  . الطبیعى من أجل قضاء مصلحة شخصیة لھ 

  

  المبحث الثالث 

  الأمراض المھنیة 
  

 الم  رض ال  ذى ین  شأ نتیج  ة اش  تغال العام  ل ف  ى  :ویق  صد ب  المرض المھن  ى 

 ال ذى  ١ صناعة معینة ، ویشترط أن یكون منصوصاً علیھ فى الجدول رقم       مھنة أو 

   . ١٩٧٥ لسنة ٧٩ألحقھ المشرع بقانون التأمین الاجتماعى رقم 
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  : النظم المختلفة لحمایة العامل من الأمراض المھنیة : أولا 

  : توجد ثلاثة أنظمة لتحدید أمراض المھنة 

ر المشرع حمایة العامل من كل م رض ی سببھ    یقر:التغطیة الشاملة : النظام الأول   

  . العمل أو مكانھ أو الظروف المحیطة بھ  

 وف  ى ھ  ذا النظ  ام ی  ضع الم  شرع ج  دولاً مزدوج  اً     :نظ  ام الج  دول  : النظ  ام الث  انى  

  . یتضمن الأمراض المھنیة والأعمال التى تؤدى إلى الإصابة بھا 

ى یجم ع فی  ھ الم شرع ب  ین نظ  ام    وھ و النظ  ام ال  ذ : النظ ام المخ  تلط : النظ ام الثال  ث  

  . التغطیة الشاملة ، ونظام الجداول 

  

  المبحث الرابع 

  الإرھاق أو الإجھاد من العمل 
  

م  ن ق  انون الت  أمین   ) ھ  ـ/٥(اس  تحدث الم  شرع ھ  ذه الحال  ة بموج  ب الم  ادة    

الاجتم اعى ، حی ث اعتب ر ان الإص ابة الناتج ة ع ن الإرھ اق أو الإجھ اد م ن العم  ل          

ى توافرت فیھا الشروط والقواعد التى ی صدر بھ ا ق رار م ن وزی ر      إصابة عمل ، مت 

  . التأمینات بالاتفاق مع وزیر الصحة 

 ، والمعدل بالقرار ١٩٧٧ لسنة ٢٣٩وقد تضمن قرار وزیر التأمینات رقم    

 ، ع دة ش روط اس تلزم توافرھ ا لاعتب ار الإص ابة الناش ئة ع ن         ١٩٨٥ لسنة  ٧٤رقم  

  :  العمل وھذه الشروط ھى الإجھاد أو الإرھاق من إصابات

  .  سنة ٦٠أن تكون سن المصاب أقل من  -١
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أن یك  ون الإرھ  اق أو الإجھ  اد م  ن العم  ل ناجم  اً ع  ن ب  ذل مجھ  ود اض  افى     -٢

یف وق المجھ ود الع ادي  للم  ؤمن علی ھ ، س واء ب ذل ھ  ذا المجھ ود ف ى وق  ت         

 . العمل الأصلى أو فى غیره 

من علی ھ بانج از عم  ل   أن یك ون المجھ ود الاض افى ناجم اً ع  ن تكلی ف الم ؤ       -٣

معین فى وقت مح دد یق ل ع ن الوق ت ال لازم ع ادة لانج از ھ ذا العم ل ، أو                  

 . تكلیفھ بانجاز عمل معین فى وقت محدد بالإضافة إلى عملھ الأصلى 

أن یك  ون ھن  اك ارتب  اط مباش  ر ب  ین حال  ة الإرھ  اق أو الإجھ  اد م  ن العم  ل       -٤

 . والحالة المرضیة 

اق أو الإجھاد من العم ل كافی ة لوق وع الحال ة       أن تكون الفترة الزمنیة للإرھ     -٥

 . المرضیة 

 . أن تكون الحالة الناتجة عن الإجھاد أو الإرھاق ذات مظاھر مرضیة حادة -٦

أن ین  تج ع  ن الإرھ  اق أو الإجھ  اد ف  ى العم  ل إص  ابة الم  ؤمن علی  ھ بأح  د          -٧

 :الأمراض التالیة 

ت نزی  ف الم  خ أو ان  سداد ش  رایین الم  خ مت  ى ثب  ت ذل  ك بوج  ود علام  ا     - أ

  . اكلینیكیة واضحة 

 . انسداد الشرایین التاجیة للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة  -  ب

ألا تك  ون الحال  ة المرض  یة ناتج  ة ع  ن م  ضاعفات أو تط  ور لحال  ة مرض  یة   -٨

  . سابقة 
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  الفصل الثانى 

  حقوق العامل المصاب بإصابة عمل 
  

یم  نح ق  انون الت  أمین الاجتم  اعى العام  ل الم  صاب بإص  ابة عم  ل الح  ق ف  ى    

العلاج والرعایة الطبیة ، كما یعوض عن الأج ر أثن اء فت رة الع لاج ، وإذا ن شأ ع ن        

الإص ابة عج ز كام ل أو وف اة اس تحق الم صاب أو الم ستحقون عن ھ معاش اً ، أم ا إذا           

أدت الإصابة إلى عجز جزئى كان للمصاب الحق فى المع اش ، أو تع ویض الدفع ة      

  . الواحدة 

  : بإصابة عمل ھى وعلى ذلك فحقوق العامل المصاب 

  . الحق فى العلاج والرعایة الطبیة  -١

 . الحق فى تعویض الأجر  -٢

 . الحق فى تعویض الإصابة  -٣

 . الحق فى التعویض وفقاً لقواعد المسئولیة المدنیة  -٤

  

  المبحث الأول 

  الحق فى العلاج والرعایة الطبیة 
  

ایت ھ  تتولى الھیئة العامة للت أمین ال صحى ع لاج الم صاب أو الم ریض ورع          

طبی  اً إل  ى أن ی  شفى أو یثب  ت عج  زه ، كم  ا یت  ولى ص  احب العم  ل الع  لاج والرعای  ة    

  . الطبیة 
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وقب  ل الح  دیث ع  ن ھ  ذین الموض  وعین یح  سن بن  ا أن نب  دأ ببی  ان المق  صود    

  : بالعلاج والرعایة الطبیة 

  : المقصود بالعلاج والرعایة الطبیة : أولا 

  : ى على انھ من قانون التأمین الاجتماع) ٤٧(تنص المادة 

  : یقصد بالعلاج والرعایة الطبیة ما یأتى 

  . الخدمات الطبیة التى یؤدیھا الممارس العام  -١

الخدمات الطبی ة عل ى م ستوى الأخ صائیین بم ا ف ى ذل ك أخ صائى             -٢

 . الأسنان 

 . الرعایة الطبیة المنزلیة عند الاقتضاء  -٣

 . العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص  -٤

 . العملیات الجراحیة وأنواع العلاج الأخرى حسب ما یلزم  -٥

اللازم  ة وغیرھ  ا ) المخبری ة (الفح ص بالأش  عة والبح وث المعملی  ة    -٦

 . من الفحوص الطبیة وما فى حكمھا 

 . صرف الأدویة اللازمة فى جمیع الحالات المشار إلیھا فیما تقدم  -٧

 ال  صناعیة  ت  وفیر الخ  دمات التأھیلی  ة وتق  دیم الأط  راف والأجھ  زة      -٨

والتعویضیة وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى یحددھا قرار م ن          

 . وزیر الصحة بالاتفاق مع وزیر التأمینات 
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  : تولى الھیئة العامة للتأمین الصحى العلاج والرعایة الطبیة : ثانیا 

تتولى الھیئة العامة للتأمین ال صحى ع لاج الم صاب ورعایت ھ طبی اً إل ى أن           

ت عج زه ، ویلت زم ص احب العم ل عن د ح دوث الإص ابة بنق ل الم صاب          یشفى أو یثب  

  . إلى مكان العلاج 

  : تولى صاحب العمل العلاج والرعایة الطبیة : ثالثا 

قد تصرح الھیئة العامة للتأمین الصحى لصاحب العمل أن یتولى ھ و تق دیم           

  . ھ طبیاً الخدمات الطبیة للمؤمن لھ ، فیتولى حینئذ علاج العامل المصاب ورعایت

  

  المبحث الثانى 

  الحق فى تعویض الأجر 
  

ویقصد بتعویض الأج ر ، مبل غ م ن النق ود یع ادل أج ر العام ل الم سدد عن ھ               

الاشتراك ، ویستحق من الیوم التالى لوق وع الإص ابة ، أم ا أج ر الی وم ال ذى وقع ت                

  . فیھ الإصابة ، فیلتزم بھ صاحب العمل أیاً كانت ساعة وقوع الإصابة خلالھ 

ویستمر صرف تعویض الأجر طوال مدة انقطاع الم صاب ع ن أداء عمل ھ            

بسبب الإصابة، وذلك أیاً كانت ھ ذه الم دة ، إل ى أن ی شفى أو یثب ت عج زه الم ستدیم           

  . عن أداء العمل ، أو تحدث وفاتھ 

ولا یستحق المؤمن علیھ صرف تعویض الأجر إذا كانت إصابتھ قد ح دثت   

الفاحش والمقصود ، ما لم ینشأ عن الإصابة وف اة الم ؤمن     بتعمده ، أو نتیجة سلوكھ      

  . من العجز الكامل % ٢٥علیھ ، أو تخلف لدیھ عجز مستدیم تزید نسبتھ عن 
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  المبحث الثالث

  الحق فى تعویض الإصابة 
  

 ، و ٥١(عالج المشرع حق المؤمن علیھ ف ى تع ویض الإص ابة ف ى الم واد           

  : ى من قانون التأمین الاجتماع) ٥٣ ، و ٥٢

  : على أنھ ) ٥١(فنص فى المادة : أولا 

% ٨٠إذا نشأ عن إص ابة العم ل عج ز كام ل أو وف اة س وى المع اش بن سبة            

بما لا یزید عن الحد الأقصى المن صوص   ) ١٩(من الأجر المنصوص علیھ بالمادة      

ولا یق  ل ع ن الح د الأدن ى المن صوص علی  ھ     ) ٢٠(علی ھ ب الفقرة الأخی رة م ن الم ادة      

  ) . ٢٤(انیة من المادة بالفقرة الث

ك ل خم س س نوات حت ى بل وغ الم ؤمن علی ھ          % ٥ویزاد ھذا المعاش بنسبة     

س ن ال ستین حقیق  ة أو حكم اً إذا ك ان العج  ز أو الوف اة س بباً ف  ى إنھ اء خدم ة الم  ؤمن         

  . علیھ ، وتعتبر كل زیادة جزءاً من المعاش عند تحدید مبلغ الزیادة التالیة 

  :  على ما یلى )٥٢(فتنص المادة : ثانیا 

ف  أكثر  % ٣٥إذا ن  شأ ع  ن الإص  ابة عج  ز جزئ  ى م  ستدیم تق  در ن  سبتھ ب  ـ         

اس  تحق الم  صاب معاش  اً ی  ساوى ن  سبة ذل  ك العج  ز م  ن المع  اش المن  صوص علی  ھ      

  ) . ٥١(بالمادة 

وإذا أدى ھذا العجز إلى إنھاء خدمة المؤمن علی ھ لثب وت ع دم وج ود عم ل         

) ١٨(م ن الم ادة   ) ٢(صوص علیھ ا بالبن د   آخر لدى صاحب العمل وقتاً للقواعد المن  

  . یزاد معاشھ وفقاً لحكم الفقرة الأخیرة من المادة السابقة 
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  : على ما یلى ) ٥٣(وتنص المادة : ثالثا 

إذا ن  شأ ع  ن الإص  ابة عج  ز   ) ١٨(م  ن الم  ادة  ) ٢(م  ع مراع  اة حك  م البن  د   

سبة ذل ك  اس تحق الم صاب تعوی ضاً یق در بن      % ٣٥جزئى مستدیم لا یق ل ن سبتھ إل ى      

العجز مضروبة فى قیمة معاش العج ز الكام ل المن صوص علی ھ ف ى الفق رة الأول ى            

  . وذلك عن أربع سنوات ویؤدى ھذا التعویض دفعة واحدة ) ٥١(من المادة 
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  الفھــــــرس
  صفحة  

  جزء الأول ال

    قانون العمل 

  فصل تمھیدى

    المبادئ العامة لقانون العمل

  ٤   لقانون العمل العناصر المحددة : أولا  

  ٧  الاستثناءات المحددة لنطاق تطبیق قانون العمل  : یاثان  

  ١١  الطبیعة الآمرة المتمیزة لقانون العمل : ثالثا   

   ولالقسم الأ

    )عقد العمل الفردى(علاقات العمل الفردیة 

  الفصل الأول 

    نطاق تطبیق عقد العمل الفردى 

  ١٩  ة للتعاقد المراحل التمھیدی: المبحث الأول 

  ١٩  الوساطة فى التعاقد : المطلب الأول   

  ٢١  عقد التمرین : المطلب الثانى   

  ٢٣  عقد العمل تحت الاختبار : المطلب الثالث   

  ٢٦  القواعد الخاصة بشروط انعقاد العقد وصحتھ وإثباتھ : المبحث الثانى 

  ٢٧  دید مضمون الرضاأھمیة لائحة النظام الأساسى للعمل فى تح: المطلب الأول  

  ٣٠  جزاء مخالفة شروط الانعقاد والصحة: المطلب الثانى  

  ٣١  إثبات عقد العمل: المطلب الثالث  

   نىالفصل الثا

    آثار عقد العمل الفردى 

  ٣٣  التزامات العامل : المبحث الأول 

  ٣٤  مضمون التزامات العامل : المطلب الأول   
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  صفحة  

  ٤٤  )  السلطة التأدیبیة لصاحب العمل( بالتزامات العامل جزاء الإخلال: المطلب الثانى   

  ٤٥  العقوبة التأدیبیة : الفرع الأول     

  ٤٧  ضمان توقیع العقوبة التأدیبیة : الفرع الثانى     

  ٥٢  التزامات صاحب العمل : المبحث الثانى 

  ٥٢  التزامات صاحب العمل المستمدة من عقد العمل : المطلب الأول   

  ٥٣  لتزام بدفع الأجر  الا-    

  ٦٩  التزامات صاحب العمل المستمدة من قانون العمل: المطلب الثانى   

  ٦٩  الالتزام بالتنظیم القانونى لوقت العمل : الفرع الأول     

  ٧٧  الالتزام بإجازات العامل : الفرع الثانى     

  ٧٨  الإجازة السنویة : أولا         

  ٨٥  إجازات الأعیاد : ثانیا         

  ٨٧  الإجازة المرضیة : ثالثا         

  ٩١  إجازة الوضع للعاملات : رابعا         

  ٩٥  الالتزامات الخاصة بانتقال العامل وإسكانھ وتغذیتھ : الفرع الثالث     

  ٩٦  الالتزامات الخاصة بالسلامة والصحة المھنیة : الفرع الرابع     

  ٩٨  الالتزام بإنشاء ملفات للعمال : الفرع الخامس     

  ٩٩  الالتزام بتوفیر ضار للحضانة: الفرع السادس     

  ١٠٠  الالتزام بإعطاء العامل شھادة خدمة عند انتھاء عقد العمل: الفرع السابع     

  ثالثالفصل ال

    انتھاء عقد العمل الفردى 

  ١٠٣  أسباب انتھاء عقد العمل : المبحث الأول 

  ١٠٤  عمل الأسباب العامة لانتھاء عقد ال: المطلب الأول   

  ١٠٤  الوفاة : أولا     

  الحك   م عل   ى العام   ل نھائی   اً ف   ى جنای   ة أو جنح   ة ماس   ة بال   شرف أو      : ثانی   ا     

  ١٠٥           الأمانة أو الآداب العامة 
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  صفحة  

  ١٠٦  انھاء العاملة لعقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الانجاب  : ثالثا     

  ١٠٧  بلوغ سن التقاعد : رابعا     

  ١٠٨  استحالة التنفیذ : خامسا     

  ١١٤  فسخ العقد : سادسا     

  ١١٤  فسخ صاحب العمل لعقد العمل لصدور خطأ جسیم من العامل ) ١(      

  ف    سخ العام     ل لعق    د العم     ل ب    سبب الاخ     لال ب    التزام ج     وھرى     ) ٢(      

  ١٢٣       أو الاعتداء الصادر من صاحب العمل 

  ١٢٤  رات اقتصادیة انتھاء صاحب العمل لعقد العمل لضرو: سابعا     

  ١٢٧  انتھاء عقد العمل محدد المدة : المطلب الثانى   

  ١٣١  انتھاء عقد العمل غیر محدد المدة : المطلب الثالث   

  ١٤٩  آثار انتھاء عقد العمل : المبحث الثانى 

  ١٤٩  ضمانات الانھاء غیر المشروع المقررة للعامل : المطلب الأول   

  ١٥٣   نھایة الخدمة مكافأة: المطلب الثانى   

  ١٥٦  تقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل : المطلب الثالث   

  القسم الثانى

  علاقات العمل الجماعیة

    النقابات ودورھا فى علاقات العمل الجماعیة

  الفصل الأول

    اتفاقیة العمل الجماعیة

  ١٦٤  تكوین اتفاقیة العمل الجماعیة : المبحث الأول 

  ١٦٨  آثار عقد العمل الجماعى : المبحث الثانى 

  الفصل الثانى 

    ) التسویة الودیة والتحكیم ( منازعات العمل الجماعیة 

  ١٧٣  مجال تطبیق نظامى التسویة الودیة والتحكیم : المبحث الأول 

  ١٧٦  إجراءات وأحكام نظامى التسویة الودیة والتحكیم : المبحث الثانى 
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  الجزء الثاني
  جتماعيةالتأمينات الإ

  

  ١٨٣  مقدمه
  الباب الأول

  نظام التأمين الاجتماعي
١٨٦  

  ١٨٧   فكرة  التأمين الاجتماعي :الفصل الأول 
  ١٨٧  مفهوم التأمين الاجتماعي : المبحث الأول 

  ١٨٧  ظهور فكرة التأمين الاجتماعي : أولاً 
  ١٨٩  تعريف التأمين الاجتماعي : ثانياً 

أحكام قانون التأمين الإجتماعي بالنظام     مدى تعلق   : المبحث الثاني   
  العام 

١٩٠  

  ١٩٢   ماهية الأحطار الإجتماعية وأنواعها :الفصل الثاني 
  ١٩٢  ماهية الأخطار الإجتماعية : أولاً 
  ١٩٢  أنواع الأخطار الإجتماعية : ثانياً 

نظام تطبيق قانون التأمين الاجتماعي مـن حيـث   : الفصل الثالث  
  ١٩٤  الأشخاص 

العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة      : لمبحث الأول   ا
  ووحدات القطاع العام 

١٩٦  

  ١٩٦  .العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل: المبحث الثاني 
  ١٩٧  من في حكم خدم المنازل : المبحث الثالث 
الفئات التـي ينطبـق عليهـا قـانون التـأمين           : المبحث الرابع   
  صفة إستثنائية الاجتماعي ب

١٩٩  
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  الباب الثاني

  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
٢٠٠  

  ٢٠٠   تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :الفصل الأول 
حالات استحقاق معـاش الـشيخوخة والعجـز        : الفصل الثاني   

  والوفاة 
٢٠٢  

  ٢٠٢  حالات استحقاق معاش الشيخوخة : المبحث الأول 
  ٢٠٢  ) بلوغ سن التقاعد( لشيخوخة الطبيعة ا: الحالة الأولى 
  ٢٠٤  الشيخوخة المبكرة : الحالة الثانية 

  ٢٠٥  حالات استحقاق معاش العجز او الوفاة : المبحث الثاني 
انتهاء خدمة المؤمن عليـه بـسبب العجـز       : الحالة الأولى   

  المستديم أو الوفاة 
٢٠٥  

 كاملاً خلال سنة    وفاة المؤمن عليه أو عجزاً    : الحالة الثانية   
  من تاريخ إنتهاء الخدمة 

٢٠٨  

وفاة المؤمن عليه أو عجزة عجزاً كاملاً بعد        : الحالة الثالثة   
  ٢٠٩  سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة 

  ٢١٠   قواعد تقدير المعاش :الفصل الثالث 
  ٢١٠  . الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش: البحث الأول 

  ٢١٢  اش مدة المع: المبحث الثاني 
  ٢١٤  كيفية احتساب قيمة المعاش : المبحث الثالث 

  ٢١٨   مصير المعاش في حالة المؤمن عليه :الفصل الرابع 
  ٢١٨  الفئات المستحقة للمعاش : المبحث الأول 
  ٢٢٢  خطر الجمع بين أكثر من معاش : المبحث الثاني 
  ٢٢٣  وقف المعاش وقطعة وعودته : المبحث الثالث 
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  ثالثالباب ال
  تأمين إصابات العمل

٢٢٧  

  ٢٢٨   أحوال إصابة العمل :الفصل الأول 
  ٢٢٩  الإصابات  الناتجة عن حادث العمل : المبحث الأول 
  ٢٣٠  الإصابات الناتجة عن حادث الطريق : المبحث الثاني 
  ٢٣١  الأمراض المهنية : المبحث الثالث 
  ٢٣٢  الإرهاق أو الإجهاد من العمل : المبحث الرابع 

  ٢٣٤   حقوق العامل المصاب بإصابة عمل :الفصل الثاني 
  ٢٣٤  الحق في العلاج والرعاية الطبية : المبحث الأول 
  ٢٣٦  الحق في تعويض الأجر : المبحث الثاني 
  ٢٣٧  الحق في تعويض الإصابة : المبحث الثالث 

  
 
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